شبك الإمامين الحسنين رعليهما السلامم للتراث والفكر الإسلامي البل0ع. ا اإهاهم 5 كمب دام ابإبيايايا 


البنك اللاربوي في الإسلام 


آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدّسَ سرّه) 





شبكى الإمامين الحسنين رعليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 4ب 20 . لإ الفلافؤ تمرك كيذا_إإخر ‏ بارارايارايا 
هذا الكتاب 
نشر إليكترونياً وأخرج فنياً برعاية وإشراف 
شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 


بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى. 


.و 


١ الصفحة‎ 


البنك اللأربوي في الإسلام 


.و 


الصفحة " 
صدر » محمد باقر » ١9911359171١‏ ق : :1 , 10101231111120 , :ةد 


البنك اللاربوي في الإسلام أطروحة للتعويض غن الزبا » ودراسته لكافة أوجه نشاط البنوك في ضوء 
الفقه 


الإسلامي / تأليف محمد باقر صدر » إعداد وتحقيق لجنة التحقيق"التابعة للمؤتمر العالمي الإمام الشهيد 
الصدر مامه 


قم : مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر » (قدّسَ سره) »© _ *178 , 
س.ل (تراث الشهيد صدر (قَدْسَ سرثه) : 4) 
: وطولة 355 كه د-مه -ع 


عربي . 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ الضلفؤت رك كيرا _إبثر ‏ بابارايايايا 


نانك وواتكدازى عله ) .. اد جره وريا (فقه) 17 ملام والتصدق .. 4 مضازيه ١:‏ .يالك 
وبانكدارى. (فقه) ...الفا , كنكوه بين المللن آبت الل العظفى هيد صبدو (فشن سركه) (تشتين. بام ؟ :: 
تهران) . يزوهشكاه علمي تخصصي شهيد صدر . 


آب #ض 7 .ع 82 


سورع وم 

كتابخانه ملى 

ايران 
1356٠‏ 5م مم 

95 الكتاب 
...م.م البنك اللاربوي في الإسلام 

مؤلف ل ل ل 
...م.م آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قَدّسَ دُكوٌه) 

إعداد 3 قية : 
002020205 الحنةه 
التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر (قَدَسَ سرّه) 

الناشر لاني تومبو كع ولع دوي جاعم عاط ين 35401 سوسوفايه وموس كنل 1ط مون وموك #اربوي ٠‏ افرركر 


0 1 57 1 1 


شبكتة الإمامين الحسنين رعليهما السلامم للتراث والفكر الإسلامي 01 ع .ا لاإهائمك كيهنا اح بابايايايايا 
الملية 


ا 0 

الكمبّة 
تتق ار ةو رن ءءء ب 6 8 55 نسخة 

رقم الشابك 
ل :1551582 _. كمه ٠.‏ ناد 


جميع الحقوق محفوظة؛للناشر 


الصفحة " 


تراث الشهيد الصدر 


البنك اللأربوي في الإسلام 


أطروحة للتعويض عن الربا » ودراسة لكافة أوجه نشاط البنوك في ضوء الفقه الإسلامي 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ للف ترك ك يمرا _إبثر ‏ /بابارايايايا 


تأليف : 
سماحة آية الله العظمى الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قَُدسَ سرّه) 


المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر (قَدّسَ سرّه) 
الصفحة 4 


الصفحة ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الشتفحة ” 


الصفحة ٠‏ 
كلمة المؤتمر : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين . 


منذ منتصف القرن العشرين » وبعد ليل طويل نشر أجنحته السوداء على سماء الأمثة الإييلامّية لعدة 
قرون ٠‏ فلفها في ظلام حالك من التخلف والانحطاط والجمود ٠‏ بدأت بشائر الحياة الجديدة تلوح في أفق 
الأفة:».وانطاق: الكياق, الاندلاني التمائق: ب الذي يلته ورروع تحت فيونالستقيرين. والكلالنين. مدى ارون 
يستعيد قواه حتى انتصب حيّا فاعلا قويّاً شامخاً بانتصار الثورة الإسلاميّة في إيران تحت قيادة الإمام 
الخميني (قَدّسَ سره) يقضّ مضاجع المستكبرين » ويبدد أحلام الطامعين والمستعمرين . 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ للف ترك كيرا _إبخر ‏ بابارايايايا 


ولئن أضحت الأمة الإسلاميّة مدينة في حياتها الجديدة على مستوى التطبيق للإمام الخميني (قَدّسَ سرثه) 
» فهي ‏ بدون شك - مدينة في حياتها الجديدة على المستوى الفكري والنظري للإمام الشهيد الصدر (قَدّسَ 
سرّه) » فقد كان المنظر الرائد بلا منازع للنهضة الجديدة ؛ إذ استطاع من خلال كتاباته وأفكاره التي تميّزت 
بالجدة والإبداع من جهة » والعمق والشمول من جهة أخرى ٠‏ أن يمهّد السبيل للأمة ويشق لها الطريق نحو 
نهضة فكرية إسلاميّة شاملة » وسط ركام هائل من 


الصفحة / 


التيّارات الفكرية المستوردة"التي تنافست في الهيمنة على مصادر القرار الفكري والثقافي في المجتمعات 
الإسلاميّة » وتزاحمت للسيطرةعَليْ عقول مفكريها وقلوب أبنائها المثقفين . 


لقد استطاع الإمام الشهيد السيّد طُحمّد-باقر الصدر (قَدّسَ سرُه) بكفاءة عديمة النظير أن ينازل بفكره 
الإسلامي البديع عمالقة الحضارة الماديّة "70 ونمليغها الفكرّين » وأن يكشف للعقول المتحرّرة عن قيود 
التبعيّة الفكريّة والتقليد الأعمى ٠‏ زيف الفكرا الإلحادي,» وخواء الحضارة الماديّة في أسسها العقائديّة 
ودعائمها النظريّة » وأن يثبت فاعليّة الفكر الإسلامي. وقدزته العديمة النظير على حل مشاكل المجتمع 
الإنساني المعاصر » والاضطلاع بمهمّة إدارة الحياة الجديدة؛إبما يضمن للبشريّة السعادة والعدل والخير 
والرفاه . 


ثم إن الإبداع الفكري الذي حققته مدرسة الإمام الشهيد الصدر » لم يُنحصر يفي إطار معيّن » فقد طال 
الفكر الإسلامي في مجاله العام » وفي مجالاته الاختصاصيّة الحديثة كالاقتصاذ“الإسلامي والفلسفة المقارنة 
والمنطق الجديد » وشمل الفكر الإسلامي الكلاسيكي أيضاً » كالفقه والأصول والفلسفةوالمنطق والكلام 
والتفسير والتاريخ » فأحدث في كل فرع من هذه الفروع ثورة فكريّة نقلت البحث الغلمي:فيه:إلى مرحلة 
جديدة متميّزة سواء في المنهج أو المضمون . 


ورغم مضي عقدين على استشهاد الإمام الصدر ء ما زالت مراكز العلم ومعاهد البحث والتحقيق تسثلهم 
فكره وعلمه » وما زالت الساحة الفكريّة تشعر بأمسّ الحاجة إلى آثاره العلميّة وإبيداعاته في مختلف مجالات 


البحث العلمي . 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ لضاف تك كيرا _إبثر ‏ /باراكرايايايا 


ومن هنا كان في طليعة أعمال المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر إحياء تراثه العلمي والفكري بشكل 
يتناسب مع شأن هذا التراث القيّم . 


الصفحة ؟ 


وتدور هذه المهمّة الخطيرة ‏ مع وجود الكمّ الكبير من التراث المطبوع للشهيد الصدر ‏ في محورين 


أحدهما : تر لمته يها تسر من اللغات الحيّة بدقة وأمانة عاليتين . 


والآخر : إعادة تحقيّقة للتوظّل إلى النصّ الأصلي للمؤلف منزّهاً من الأخطاء التي وقعت فيه بأنواعها 
من التصرف والتلاعب والسقهلا اه نتيجة كثرة الطبعات وعدم دقة المتصدين لها وأمانتهم » ثمّ طبعه من 


جديد بمواصفات راقية . 


ونظراً إلى أن التركة الفكرية الزاخرة“للشَيّد الشهيد الصدر (قدّسَ سره) شملت العلوم والاختصاصات 

المتنوّعة للمعارف الإسلاميّة وبمختلف المستويا راك يقي لذلك أوكل المؤتمر العالمي للشهيد الصدر مهمّة 
التحقيق فيها إلى لجنة علمية تحت إشراف علماء متخصّصين في شتّى فروع الفكر الإسلامي من تلامذته 
وغيرهم » وقد وفقت اللجنة في عرض هذا التراث بمستوكي(فيع.من الإتقان والأمانة العلميّة » ولخصت 
متهجلة عذلها بالخطوات: الثالية : 


. مقابلة النسخ والطبعات المختلفة‎ ١ 


١‏ - تصحيح الأخطاء السارية من الطبعات الأولى أو المستجدة في الطبعات؛ اللاحقة » ومعالجة موارد 
السقط والتصرئف . 


* تق تقطيع النصوص وتقويمها دون أدنى تغيير في الأسلوب والمحتوى » أما الموارد النادرة التي 
تستدعي إضافة كلمة أو أكثر لاستقامة المعنى فيوضع المضاف بين معقوفتين . 


: - تنظيم العناوين السابقة » وإضافة عناوين أخرى بين معقوفتين . 


شبكى الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 2011 . !فاط تك كم !!_إاث , بارارايايال١‏ 

ه ‏ استخراج المصادر التي استند إليها الشهيد بتسجيل أقربها إلى مرامه وأكثرها مطابقة مع النصّ ؛ 
ذلك لأنّ المؤلف يستخدم النقل بالمعنى ‏ في عدد من كتبه وآثاره ‏ معتمداً على ما اختزنته ذاكرته من 
معلومات أو على 


٠١ الصفحة‎ 


نوع من“التلفيق بين مطالب عديدة في مواضع متفرقة من المصدر المنقول عنه » وربما يكون بعض 
المصسادر :© 9ل ”يد ترجمات ؛ ولهذا تعد هذه المرحلة من أشق المراحل . 


5 إضافة بعض الملاحظات في الهامش للتبيه على اختلاف النسخ أو تصحيح النص أو غير ذلك » 
وتختم هوامش السيّد بعبارة.: (المؤلف (قدْسَ سرّه)) تمييزا لها عن هوامش التحقيق . 
وكقاعدة عامّة ‏ لها استثناءات في بعض المؤلفات - يُحاول الابتعاد عن وضع الهوامش التي تتولى 


عرض مطالب إضافيّة أو شرح وبيان فكرةامّا. أ تقييمها ودعمها بالأدلة أو نقدها وردها . 


٠‏ - تزويد كل كتاب بفهرس موضوعاته .» وإلحاق بعض المؤلفات بثبت خاص لفهرس المصادر 
الواردة فيها . 

وقد بسطت الجهود التحقيقيّة على كل ما أمكن العثور عليلا مر#ثاجات هذا العالم الجليل » فشملت ؛ كتبه 
وما جاد به قلمه مقدمة أو خاتمة لكتب غيره ثم طبع مستفلاً ثم < جلةهمتأخرة » ومقالاته المنشورة في 
مجلات فكريّة وثقافيتة مختلفة » ومحاضراته ودروسه في موضوعات شتى ٠‏ وتعليقاته على بعض الكتب 
الفقهيّة » ونتاجاته المتفرقة الأخرى » ثمّ نظّمت بطريقة فنيّة وأعيد طبعها في مقلاالة إأنيقة متناسقة . 

والكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم (البنك اللاربوي في الإسلام) هو مبادرة كريمة أخرى للسيّد 
المؤلف (قدسَ سراه) » تنبئ عن التزامه ووفائه بحقوق الأمة الإسلاميّة والدين الإسلامي العشجما 

وقد انبرى لكتابة هذا البحث تلبية لطلب لجنة التحضير لبيت التمويل الكويتي في وزارة الأوقاف » 


لوضع نظام لبنك لا ربوي على هدى الفقه 


١١ الصفحة‎ 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ للقت رك ك يمرا _إبثر ‏ باراراياياا 


الإسلامي » حيث وجّهت الدعوة للتأليف في الموضوع إلى عدد من كبار الفقهاء ‏ ومنهم السيّد الشهيد 
ولا يُعرف مدى استجابتهم . 


وأثبت السيّد مرّة أخرى وبجدارة تامّة أن الشريعة الإسلاميّة الخالدة تواكب السير الزمني ومستجدّات 


العصر » وأنّ على الأمة الإسلاميّة وفي كل زمان استلهام شريعتها للوصول إلى حلول دينيّة لمشاكلها 
العديدة في حياتها الاجتماعيّة . 


ومن الجيؤ بالذكر أن السيّد المؤلف قد خطط لإنشاء هذا البنك بصورة مستقلة عن سائر جوانب المجتمع 

٠‏ أي مع افتراض"اتتتمرار الواقع الفاسد والإطار الاجتماعي اللاإسلامي وبقاء المؤسّسات الربويّة الأخرى 
من بنوك وغير هل“( لذلت#أثارت هذه الأطروحة استغراب بعض الأوساط المثقفة في مجتمعنا الإسلامي . 
يقول الشهيد الصدر بهذا الصدد : وبدت هذه الفكرة غريبة على تلك الذهنيّات الممتلئة بروح التبعيّة 
والملتصقة بالواقع الفاسد و”تتض< هصورات الإنسان الغربي عن الحياة ومؤمتستها الاجتماعيّة . وقد عبّر 
إنسان مسلم ‏ جعلت منه مسير©< لول افيه في عالمنا الإسلامي وزيراً في بلده ‏ عن هذه الغرابة » إذ قال 
لي شخصيّاً بكل طفولة وسذاجة : إ20*903 جينما سمعت باسم البنك اللاربوي » تماماً كما أدهش حينما 
أسمع أنساناً يتحدّث عن الدائرة المربّعة ( 7 ' 


ولكنَّ الأستاذ العظيم بفضل خبرته الشاملة عن نشاظات البنوك الرأسماليّة وضوابط عملها وقدراته 
العلميّة الفذة رسم خطوط هذا البنك وشرح قواعد عمله المبتنية,غُلى الركائز الفقهيّة للدين الحنيف » فجاءت 
أطروحة متكاملة وقادرة 


(1) الأنبلم بكري الدياة 4 1ل , 


١١ الصفحة‎ 


على استجابة الحاجة الملحّة والمتزايدة للمجتمع الإسلامي في إنشاء البنوك اللاربوية وتنميتها تحت مظلة 
الأنظمة اللاإسلاميّة . 


وأمًا بعد تسلم الحكومة الإسلاميّة لزمام القيادة العامّة لكل مرافق المجتمع فقد رسم المؤلف معالمه 
الرئيسيّة في بحث يحمل عنوان (الأسس العامّة للبنك في المجتمع الإسلامي) ٠‏ ولم تسنح الفرصة لإكماله 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ الضلفؤتك كيرا _إبثر ‏ بارارايايايا 


على مستوى التفاصيل . وهذا البحث هو الحلقة السادسة من كتابه القيّم (الإسلام يقود الحياة) الذي كتبه في 
أواخر عمره الشريف بعد تأسيس الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة وبواعز من الشعور الديني لتلبية الحاجات 
الفكريّة والثقافيّة للمجتمع المسلم في ظل الحكم الإسلامي . 

ولا يفوتنا أن نشيد بالموقف النبيل لورثة السيّد الشهيد كافة سيّما نجله البارت (سماحة الحجّة السيّد جعفر 


الصدر حفظه الله) في دعم المؤتمر وإعطائهم الإذن الخاص في نشر وإحياء التراث العلمي للشهيد الصدر 


و 


(قدْسَ سره) 


وأخيراً ترى'لزامتا,علينا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة المشرفة على تحقيق تراث الإمام الشهيد » 
والعلماء والباحثيق-كافة"الذين ساهموا في إعداد هذا التراث وعرضه بالأسلوب العلمي اللائق ٠‏ سائلين 
المولى عزّ وجل أن يتقبّن جهدهم » وأن يمن عليهم وعلينا جميعا بالأجر والثواب ٠‏ إنه سميع مجيب . 


المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر (قَدَسَ سرّه) 


أمانة الهيئة العلميّة 


١” الصفحة‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة على أشرف الخلق 


محمد وآله الطاهرين 


١> الصفحة‎ 


شبكتة الإمامين الحسنين رعليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 01 .لط هلامك كيخرا!_إخر _ بايارايايايا 
* سياسة الأطروحة المقترحة . 
* المعالم الأساسيّة للسياسة المصرفيّة الجديدة . 


* نظام البنك اللاربوي . 
الصفحة ١5‏ 


الصفحة ١١7‏ 
موقفنا من الأطروحة 


أو لدى محاولة التخطيط لأطروحة ,البنك_اللاربوي أن أشير إلى نقطة أساسية في هذه المحاولة » وهي 
أننا يجب أن نميّز بصورة جوهرية بين الحييني< التاليين : 


أ موقف من يريد أن يخطط لبنك لاربوي'ضمن تخطيط شامل للمجتمع ٠‏ أي بعد أن يكون قد تسلم 
زمام القيادة الشاملة لكل مرافق المجتمع ٠‏ فهو يضتع“للبنل7أطروحته الإسلامية كجزء من صورة كاملة 


وشاملة للمجتمع كله . 


ب وموقف من يريد أن يخطط لإنشاء بنك لاربوي بصورة مستقلة عن سائر جوانب المجتمع » آم 
مع افتراض استمرار الواقع الفاسد والإطار الاجتماعي اللاإسلامي للللجتمع #ويقاء المؤسّسات الربوية 
الأخرى من بنوك وغيرها ٠‏ وتفشي النظام الرأسمالي مضموناً وروحاً في الحناة الاقتضادية والحياة الفكرية 
و الخلفية التاين: . 


إن هذين الموقفين يختلفان اختلافا أساسيّاً ؛ إذ على مستوى الموقف الأول يطبّق حكم الإكلام بتحريم 
الربا على البنك ضمن تطبيق شامل للنظام الإسلامي كلّه » وبذلك يؤتي تحريم الربا في مجال التطبيق كل 
فازة المركرة + ولا يلق 


١/١ الصفحة‎ 
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مضاعفات » ويساهم مع باقي أجزاء النظام الإسلامي في تحقيق الأهداف الرئيسية التي يتوخاها الإسلام 
في تنظيمه الاجتماعي . 


وقد قلنا في كتاب (اقتصادنا) : إن النظام الإسلامي كل مترابط الأجزاء » وتطبيق كل جزء يهيّئ 
إمكانيات النجاح للجزء الآخر في مجال التطبيق ويساعده على أداء دوره الإسلامى يي المرسوم )١(‏ . 


ا ل ا ا 
يي ل 0 
كل ثماره ٠‏ ويكفق دش *“الأهداف والمكاسب التي بإمكانه أن يحققها لو وضع ضمن تطبيق شامل للنظام 
الإسلامي كله . 


ولكنّ هذا لا يشكل عذراً عن التطبيق الشرعي حيث يمكن ؛ لأنّ كل حكم من أحكام الإسلام واجب 
التطبيق على أيّ حال » سواء طبّقت, الألشكاميالأخرى أم لا . وتطبيق كل حكم يقرب المجتمع نحو إمكانية 
القطييق لشاف للشويدة المققسة :, 


وهكة| تعوف أ الشخصن الذي يُتاح له الموقت الأوّل يمكنه أن يصوغ أطروحة البنك اللاربوي بشكل 
ينطبق على أحكام الشريعة الإسلامي ذ نصا د ويه 4 ويساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية التي تدحانا 
الاقتصاد الإسلامي من توازن اجتماعي وعدالة في التوزيع 'وظَير#ذلكَ » ولا يمنى بتناقض بين 


[1 ]راجو انها #معك لقب إن الإننايى حو من كل 


١9 الصفحة‎ 


أطروحة البنك اللاربوي وباقي جوانب المجتمع ؛ ذلك لأنّ الموقف الأول يعني أن تنظّم كل جوانب 
المجتمغ على أساس الإسلام » ومع وحدة الأساس للتنظيم الاجتماعي في كل المجالات » لا يبقى مجال 
للتناقض أو نشوء المضاعفات إل تلك المضاعفات التي قد تنشأ عن ضغوط المجتمعات الأخرى الربوية 
القى :كفايئن المجصمع الإسلامي .. 
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وعلى العكس من ذلك مَن فرض عليه الموقف الثاني ؛ لأنه موقف ضيّق بطبيعته » إذ يُفرض عليه 
الأرضية والإطار بصورة مسبقة » وهذا يجعل أطروحة البنك اللاربوي غير مرنة ولا حُرّة في اتخاذ أفضل 
صيقة لها مق القاحة المناانية شرك رجا مظيطرة إلى ,رتكا صويدة سالحة انرا والحركة ضفن ذلك 
الإطار والأرضية » وقادرة على معاصرة البنوك الأخرى التي تواصل نشاطها الربوي حتى بعد قيام البنك 
اللاربوي المزمع إيجاده 0 


٠١ الصفحة‎ 


الصفحة ١؟‏ 
سياسة الأطروحة المقترحة 


وحديثنا الآن عن أطروحة البنك اللاربوثي,المقترحة يجب أن يكون بروح الموقف الثاني ؛ لأنَ المفترض 
بقاء الواقع كما هو من سائر نواحيه : الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية » ولو كنا نعالج 


الموضوع بروح الموقف الأوّل لكان لنا حديث غير هذا" الحديث . 


وروح الموقف الثاني تفرض علينا أن نفتش عن صيغة ,شرعية: معقولة للبنك اللاربوي » ولكي تكون 
الصديفة النقترحكة كذلك يحت أن تتردر فيها عتاضن كاكقة: : 


الأول : أن لا يكون البنك المقترح مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية . 


الثاني : أن يكون البنك قادرا على التحرتك والنجاح في الجو الفاسد للواقع «المعاش .. أي أن لا تخلق 
صيغته الإسلامية فيه تعقيداً وتناقضاً شديداً مع واقع المؤسسات الربوية الرأسمالية وجيقهة"الأجتماعي العام 
بالدرجة التي تشله عن الحركة والحياة . 


نقول هذا فعلاً » بينما لم يكن هذا التناقض الشديد ليشكل خطراً على البنك اللاربوي لو أتيح لنا الموقف 
الأول ؟.إذ تستأضل حيتقة كل المونشنات الزموية وتحفت كل حذورها الاقتصادية والاجتماحية والفكرية , 


وهكذا نعرف أن 


الصفحة ١؟‏ 
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الصعوبة لا تكمن في إعطاء صيغة إسلامية لاربوية للبنك » بل في إعطائه هذه الصيغة مع افتراض أن 
يعيش ضمن الواقع الفاسد ومؤسساته المختلفة . 


الثالث : أن تمكن الصيغة الإسلامية البنك اللاربوي لا من النجاح كمؤسسة تجارية تتوخى الربح فحسب 
يك الائة لينف اللار هري هذا أ يكون قائرا شين كلك الضيفة على :القجاج برضنفه بتكا :أي أن يقي في 
الحياة الاقتصادية نفس الدور الذي تقوم به البنوك فعلاً » من تجميع رؤوس الأموال العاطلة ودفعها إلى 
مجال الاستثمار والتوظيف على أيدي الأكفاء من رجال الأعمال » وتمويل القطاعات التجارية والصناعية 
والقطاعات"الأخروى بما تحتاجه من المال » وتكثير وسائل الدفع التي تعوض عن العملة » وتساهم في اتساع 
حركة التبادل 'وناطهاً من شيكات (صكوك) وغيرها . 


وإضافة إلى ذلك لا“بت"للبنك؛: لكي ينجح باعتباره بنكاً في بلد من البلاد النامية ‏ أن يؤدّي دوراً طليعياً 
في تنمية اقتصاد البلد الذية 90 إلهدك جهازاً من أجهزته المالية الحمئاسة » وأن يساهم مساهمة فعَالة في 
تطوير الصناعة في ذلك البلد وذفعها إلى الأمام . 

نستخلص من ذلك : أنّ سياسة البنك اللاربؤتي المقترّح يجب أن توضع على ثلاثة أسس : 

أولا ؟ أح الأيخالف: شعاد الشريعة المشية , 


3 
٠. 


ثانياً : أن يكون قادراً على الحركة والنجاح ضمن إطار» الوإع المعاش بوصفه مؤمتسة تجارية تتوخى 


ثالثا : أن تمكنه صيغته الإسلامية من النجاح بوصفه بنكا » ومن لّمارسة الدور الذي تتطلبه الحياة 
الاقنضرادية و الستداهرة والتخاروة هو الكو ويا تطبه 


الصفحة ١‏ 
ظروف الاقتصاد النامي والصناعة الناشئة من ضرورة التدعيم والتطوير . 


وعلى ضوء هذه السياسة سوف نتحدّث عن الأطروحة المقترحة للبنك دون أن نتقيّد بحصر نشاط البنك 
المقترّح في نطاق الدائرة التقليدية لنشاطات البنوك التجارية (بنوك الخصم والودائع) ٠‏ أو الدائرة التقليدية 
لنشاطات بنوك التخصتص إبنوك العمّال) » أو أيّ دائرة أخرى محدودة من هذا القبيل ٠‏ بل إننا سوف نفكر 
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في أيّ نشاط يمكن أن يقوم به البنك إذا كان منسجمآ مع الأسس الثلاثة المتقتمة » سواء كان هذا النشاط من 
اختصاص هذه الدائرة أو تلك . 


الصفحة +" 


الصفحة ه٠١‏ 
المعالم الأساسية 
للسياسة المصرفية الجديدة 


يمكننا أن نلخص المعالم الرئيسة للسياسة المصرفية الجديدة التي تحدّد بموجب الأسس المتقتمة في ما 
يلي : 


أولاً : الاتّجاه إلى إبراز عنصر العمل البثلا ووحفي) النشاطات المصرفية بوصفه مصدر دخل » والاتّجاه 
عكسيا إلى الحد من دخل رأس المال . فبينما البنك (لراق يمارس عمله بوصفه شخصية رأسمالية ويركز 
على دخله بهذا الوصف » يتجه البنك اللاربوي إلى التأكيدغلى*صفته كعامل » ويركز على دخله المستمّد 


من هذا الوضصف : 


ويتمثل هذا الاتجاه من ناحية في تأكيد البنك اللاربوي على العموكا بوصفها أجرة عمل » واهتمامه 
بتوسيع نطاق دخله القائم على أساس العمولات . ومن ناحية أخرى في تعففياع فائدة القرض بوصفها 
أجرة رأس المال والممظلة لسلطائه الربوي . 


وثانياً : الاتجاه إلى الاحتفاظ مهما أمكن بروح الوساطة في الدور الذي يمارسه البنهح<+» المودعين 
والفمتترين + وضؤاغة موققه القاذني متيم يضيور نمه الوؤساظة , 


١5 الصفحة‎ 
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وبالرغم من أنّ الظروف الربوية القاهرة التي تحيط بالبنك اللاربوي تمنعه في كثير من الأحيان من 
تجسيد الاتجاهات التي يتبناها تجسيداً كاملا إلا أنها لا تمنعه ‏ على أيّ حال - من التعيير عنها بشكل من 
الأشكال . وبذلك يحمل البنك اللاربوي - على أقل تقدير بذرة التغيير الإسلامي الشامل في نظام 
الصيرفة » ويهيّئ للمسلمين الانفتاح على أطروحة تسير في خطة هذا التغيير ولو على المستوى النظري 
أكهادا + هذا الى جاقب ها تركنييه: البنك الللأزيوى من شرف الالاز كاذ واكام الششريدة: فيانو لتقت 
بحدود الله تعالى . 


وثالثا “اتيج البنك اللاربوي لتحمّل أعباء التجربة الجديدة في سبيل إشاعة الروح الإسلامية في نظام 
البنك اللاربويٌ ؛ واستعداده للتضحية بشيء من الربح » أو المخاطرة حين يتطلب إنجاح الأطروحة شيئاً من 
تلك + لأ مويش نك اللاريري ذا كاء] تريدوة: أن .يقير الطرويخة جديذ: المالد لمادرةقيها يحض 
قيم الرسالة الإسلامية وروحها العظيمة فلا بد أن يتحلّوا إلى جانب روحهم التجارية بروح رسالية ودوافع 
عقائدية تجعلهم يُحسون دائماً بأن"العمل. الذي يمارسونه ليس مجرّد عمل تجاري لأجل الربح فحسب ٠‏ بل 
هو اخاقة إلى نالك 9 لقاوير 2 الأب وارضايمن. اليب الكواك فى دل أعباء. الرسالة » والإعداد 
لاستنقاذ الأمة من أوضاع الكفر وأنظمته .» وك تجهاد يتطلب التضحية ويفرض على المجاهد البذل والعطاء 


فالبنك اللاربوي بحكم إقدامه على هذا العمل الرمسئاليخ الِطتِكُم - في عالم يزخر بالربا ‏ يجب أن يتجه 
إلى دراسة أرباحه لا بلغة الأرقام المادية فحسب ٠‏ بل يُدخل فق أرباحه المكاسب العظيمة التي يحققها بعمله 
بأشرف رسالات السماء على الأرض » وهو أولى بتحمّل أعباء 'التجربة والتضحية ببعض الأرباح من 


الصفحة /١؟‏ 


المودعين أو المستثمرين الذين لم يعيشوا الدوافع الرسالية للبنك » ولم يرتفعوا إلئ مُستؤى: الهم الكبير 
الذي دفع أصحاب فكرة البنك اللاربوي إلى تقديم أطروحتهم الجديدة إلى العالم . 


ورابعاً : البحث عن متنفس للبنك اللاربوي يستطيع عن طريقه أن يمارس عمله الفريد النبيل في 
الاقتراض بلا فائدة » في عالم يسوده نظام الربا والقروض بفوائد من أقصاه إلى أقصاه . وتقوم الفكرة في 
هذا المشفن على مييق نيك للاريوي في تعاكه بين الجياتك التي صنعت ذلك الوضع الشاذ الربويّ في 
العالم وغيرها . 
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ام ع 
٠‏ 


فبينما يُحجم البنك اللاربوي عن إقراض الأشخاص والهيئات بفائدة تعففا عن الربا يسمح لنفسه أن يودع 
بفائدة في بنوك أشخاص لا يؤمنون بالإسلام » أو بنوك حكومات لا تطبّق الإسلام . فالبنك كمقرض لا يأخذ 
فائدة من المقترض ,٠‏ ولكنه كمودع في تلك البنوك يمكنه أن يأخذ الفائدة ؛ والمبرّر الواقعي لذلك هو أن 
الوضع الفعلي لهذه البنوك هو المسئول عن الحرج الذي يلقاه البنك المؤمّن في ممارسة نظامه اللاربوي . 


والتخريج الفقهي لذلك يقوم على أساس عدّة أحكام » على رأسها الرأي الفقهيّ القائل بجواز التعامل مع 
الكافر غير الذمّي بالربا وأخذ الزيادة منه » وهو قول يتفق عليه علماء المذهب الإمامي » ويذهب إليه 


غيرهم مراع اماج المسلمين أيضاً » كإمام المذهب الحنفي )١(‏ . 


. 588 : 1 مقدمات ابن رشد 'ضيطن-.المندونة الكبرى ” : 78 . ونقله عن أبي حنيفة في المجموع‎ )١( 
الصفحة /؟‎ 


الصفحة 35؟ 
نظام البنك اللاربوي 
سوف يقع حديثنا عن نظام البنك اللاربوي في فصلين : 


أحدهما : في النقطة الرئيسية في البحث ٠‏ وهي طريقة إنقاذ البنك المزمع إنشاؤة من التعامل بالربا » 
والذي يتمثل لدى البنوك القائمة فعلاً بصورة رئيسية في الإيداع لدى البنك بفائدة » والآقتراض منه بفائدة » 
والذي يعبّر عن المصدر الرئيسي للتناقض بين تلك البنوك وبين أحكام الإسلام . 

وطريقة إنقاذ البنك من التعامل بالربا والقضاء على أساس التناقض بينه وبين أحكام الإسلام يتم بتقديم 


أطروحة تنظم علاقاته بالمودعين والمستثمرين على أساس جديد يختلف عن نظام الإيداع والإقراض بفائدة 
3ق 
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والفصل الآخر : نستعرض فيه الوظائف الأساسية التي تمارسها البنوك القائمة فعلاً » وما تشتمل عليه 
من خدمات وتسهيلات واستثمارات ٠»‏ وندرسها في ضوء الأطروحة السابقة ؛ لنعرف حكم الشريعة 
الإسلامية بشأنها » وموقف البنك 


)١(‏ راجع لأجل التوستع علميا في التخريجات الفقهية للفائدة الربوية وتحويلها إلى كسب محلل الملحق 
رقم )١(‏ في؛آخر الكتاب (المؤلف (قَدّسَ سرّه)) . 


اللاربوي من مختلف تلك النقايلاك )١(‏ . 


)١(‏ لم نتبع في تصنيف البحث المنهج الأكيحفيوعاً الذي ينوع البحث إلى دراسة مصادر أموال البنك 
ألا » ودراسة استعمالاته لتلك الأموال ثانياً ؛ لأر”مصةج ينسجم مع وضع البنك الربوي وطبيعة نشاطه 
»ولا ينسجم مع أطروحة البنك اللاربوي التي نحاول 85ايلا يإ في البنك الربوي يمكن أن تدرس طريقة 
حصوله على الودائع الثابتة في نطاق البحث عن مصادر' أمواك البنك » وتدرس طريقة استعماله لتلك 
الودائع في التسليف والإقراض في نطاق البحث عن استعمالات البنك_لأمتؤآاله ؛ لأنّ حصول البنك الربوي 
على الوديعة الثابتة واستعماله لها في مجال الإقراض عمليتان مستقلتان يمكن دراستهما تباعاً . 


وأمّا في البنك اللاربوي فلا يمكن فصل هذين الأمرين أحدهما عن الآخر ؛ لأنَّ"حطول البنك اللاربوي 
على الوديعة الثابتة واستعماله لها يمثلان معأ جزأين من عملية واحدة » وهي المضاربة .»“فلابدة من دراسة 
للمضاربة بكل عناصرها » ولا تصحّ تجزتئتها وتفكيك بعض جوانبها عن بعض . 

وهذا ما جعلنا نؤثر تصنيف البحث بالطريقة التي اليكاها © ابرق افن لفك الأول عملية السضارية 
بكامل جوانبها المترابطة وإن أدَى ذلك إلى دمج الحديث عن بعض استعمالات البنك بالحديث عن مصادر 
أمواله في فصل واحد . 

وهكذا ندرس في الفصل الأول الأطروحة المقترحة التي تنبغي أن تقع » و ندرس في الفصل الثاني 
الواقع القائم للبنوك وما يضمٌ من نشاطات على ضوء تلك الأطروحة . (المؤلف (قدّسَ ميره) . 
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الصفحة "١‏ 
الفصل الأول : 
الأطروحة الجديدة لتنظيم علاقة البنك بالمودعين والمستثمرين 
* تنظيم علاقات البنك في مجال الودائع الثابتة . 
* الودائع المتحركة . 


* ملاحظات عامّة .حول البنك اللاربوي . 


الصفحة م 


الطتفحة م 


تتكون الموارد المالية للبنك عادة من رأس الماارالمكثلك للبنك ‏ أي رأس المال المدفوع مضافاً إليه 
الأرباح المتراكمة غير الموزتعة ‏ ومن الودائع التي يحصلٌ عليْها ويتمثل فيها الجزء الأكبر من موارده . 


وتنصب أهمّ نشاطات البنك الربوي على الاقتراض بفائدة أهربدلان.فائدة ‏ فإِنْ قبوله للودائع الثابتة 
اقتراض بفائدة » وقبوله للودائع المتحركة اقتراض بدون فائدة » كما ملأتي - ثم الإقراض بفائدة أكبر . 
ويتكوان ينه الريرى من الفائدة التي يتقاضاها ‏ في حالة اقتراضه بدؤنهنفائاا؟ _ أو من الفارق بين 
الفائدتين في الحالة الثانية . 


ويستمد البنك الربوي أهمّيته في الحياة الاقتصادية من كونه قوة قادرة على تجميع؛ رؤوسء الأموال 
العاطلة ؛ بإغراء الفائدة التي يعطيها للمودعين ودفعها إلى مجال الاستثمار باسم قروض لرجال الأعمال » 


وعلى هذا الضوء نعرف أنّ العلاقة التي يمارسها البنك مع المودعين من ناحية ومع المستثمرين من 
ناحية أخرى هي علاقة وسيط بين رأس المال والعمل إذا نظرنا إلى طبيعتها الاقتصادية . 
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الصفحة #4" 


وأمّا إذا نظرنا إلى طبيعتها القانونية ‏ أي إلى الصياغة القانونية لتلك العلاقة ‏ في المجتمع الرأسمالي 
نرى أن القانون صاغها عن طريق تجزتتها إلى علاقتين قانونيّتين مستقلتين : 


إحداهما : علاقة البنك بالمودعين بوصفه مديناً وبوصفهم دائنين . 


والأخرى :.علاقة البنك مع رجال الأعمال المستثمرين » الذين يلجئون إلى البنك للحصول على المبالغ 
التي يحتاجؤنها<8 النقود » وفي هذه العلاقة يحتل البنك مركز الدائن » ورجال الأعمال مركز المّدين . 


ومعنى هذا أن البنك لم يعد في الإطار القانوني مجرّد وسيط بين رأس المال والعمل ٠‏ أي بين المودعين 
والمستثمرين » بل أكك# طرف أصيلاً في علاقتين قانونيتين » وانعدمت بحكم ذلك أيّ علاقة قانونية بين 
رأس المال والعمل » بين المودعين والمستثمرين ٠‏ فأصحاب الودائع ليس لهم أيّ ارتباط قانوني برجال 
الأعمال » وإنما هم مرتبطون بالبثك “ازتباظ دائن بمدين » كما أن رجال الأعمال المستثمرين غير مرتبطين 
بأحد سوى البنك بالذات الذي يدخلون معه في علاقة مدين بدائن . 


والبنك بوصفه مديناً للمودعين يدفع إليهد! ([3آككها إذارلم تكن ودائعهم تحت الطلب » وباعتباره دائناً 
للمستثمرين يتسلم منهم فائدة أكبر » وبذلك يرتبط نظام الآيداع والإقراض بالربا المحرّم في الإسلام . 

والفكرة الأساسية التي أحاول عرضها لتطوير البنك عل هاش إسلاميّ يصونه من التعاطي بالربا 
ترتكز على تصنيف الودائع التي يتسلمها إلى : ودائع ثابتة » وأخواى .::متحركة (جارية) . ففي الودائع 


اليكة: ترفطن السياغة القافردية: القنفة الذكر يحلقة البنكك بالموو عي ؟! الممتقي ين عطي يدلا بعتا 
صياغة قانونية أخرى تنشأ بموجبها علاقة قانونيّة مباشرة بين المودعين والمستثمزين ‏ 


"٠ الصفحة‎ 


ويمارس البنك ضمنها دوره كوسيط بين الطرفين » وبذلك تصبح الصياغة القانونية لعلاقة البنك 
بالمودعين والمستثمرين أكثر انطباقاً على واقع تلك العلاقة . 


فكما إذا نظرنا إلى واقع هذه العلاقة بصورة مجرّدة عن أيّ طابع قانونيّ نجد أنها لا تخرج عن معنى 
الوساطة يقوم بها البنك لإيصال رؤوس الأموال التي تتطلب مستثمرا إلى المستثمرين الذين يطلبون رأس 
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مال يستثمرونه كذلك حين ننظر إلى علاقة البنك بالطرفين في إطار الصياغة القانونية المقترحة التي تنشأ 
فيها الصلة بين المودعين والمستثمرين مباشرة » فإنها لا تبتعد ضمن هذه الصياغة عن وضعها الطبيعي 
كوساطة يمارسها البنك بين رأس المال والعمل . هذا في مجال الودائع الثابتة . 


وأمّا الودائع المتحركة (الجارية) » فلها وضع آخر في الأطروحة المقترحة يأتي الحديث عنه بعد ذلك . 


وسوف نتناول أولاً تنظيم علاقات البنك بالمودعين للودائع الثابتة والمستثمرين ٠‏ ونوضّح كيف تصاغ 
بشكل تنشأ فية الصلة مباشرة بين المودعين والمستثمرين ويمارس البنك اللاربوي دور الوسيط بين الطرفين 
؛ ثمّ نتكلم عن “تنظتيّةعلاقات البنك بأصحاب الودائع المتحركة . ولكن قبل البدء بذلك لاب أن نحدّد ما 
نقصده من الودائع-الثابتة والمتحركة . 


الصفحة "١‏ 
تقسيم الودائع إلى ثابتة ومتحركة 


الودائع الثابتة (الودائع لأمد) : عبارة عن المبالغ“التي.يودّعها أصحابها في البنك بقصد الحصول على 
دخل عن هذا الطريق يتمثل في ما يتقاضونه من الفوائد 9 ي+#يلايهقد يستهدفون استثمار أموالهم عن هذا 
الظريق باسقوار. .وقد تتدموق. على :154 الاتتقبان هونا واننطالل فر يذ مدابية الشفيل: , 


والودائع المتحركة (الودائع تحت الطلب التي تكوّن الحساب الجاري) : هي المبالغ التي يودعها أصحابها 
في البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول والسحب عليها لحظة الحاجة ؛ وفق متطلبات العمل التجاري » 
أو حاجات المودع كمستهلك . ولا يتقاضى هؤلاء عادة فائدة من البنوك على هذه الؤدائغ يكما أنها تكون 
تحت الطلب دائماً » بمعنى أن البنك يلتزم بدفعها متى ما طولب بذلك » خلافا للودائءالثايايذ4 أصحابها 
يتقاضون فوائد عليها » ولا يلتزم البنك بدفعها فوراً متى طولب بذلك . 


وهناك قسم ثالث من الودائع تلتقي فيه خصائص القسمين السابقين » وهو ودائع التوفير التي يودعها 
الموفرون في البنك وينشئون بذلك حساباً في دفتر خاص واجب الترقيم عند كل سحب أو إيداع . وتلتقي 
ودائع التوفير مع الودائع المتحركة في إمكان انديع عفنا مكل لدان المودع ٠‏ خلاقاً للودائع الثابتة التي لا 
يلتزم البنك بوضعها تحت الطلب دائماً . كما أن ودائع التوفير تلتفي مع الودائع الثابتة في ما تقرضه البنوك 
الربوية من فوائد للموفر كما تفرضها لأصحاب الودائع الثابتة . 
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ونظراً إلى أن البنك يسمح للموفر با يكن مير دنه نك داع بور عده مقد 


الصفحة ا" 


في إغرائه بعدم السحب مهما أمكن يكتفي بتقييد فائدة لحساب العميل الموفر على أساس أدنى رصيد في 


وإذا أْ'نْل © كيم الودائع تقسيماً يشمل ودائع التوفير أيضاً أمكن أن نقرّر أنّ الودائع إِمّا ودائع تحت 
الطلب ٠‏ أو ودائع لأمد ...والقسم الأول هو الودائع المتحركة (الحساب الجاري) » والقسم الثاني ينقسم بدوره 
إلى : ودائع ثابتة » وودائع توفير . ولكنا الآن سوف نتحدّث بصورة رئيسية عن القسمين الأساسيّين » وهما 
: الودائع الثابتة » والودائع«المككلاكة » وفي ختام الحديث عن الودائع الثابتة سوف ندرس موقف البنك 


اللاربوي من ودائع التوفير وأوجة الفرّقٌ بينه وبين موقفه من الودائع الثابتة . 
الصفحة "7١‏ 


الصفحة وم 
تنظيم علاقات البنك 
في مجال الودائع الثابتة 


إن عملية إيداع هذه الودائع الثابتة لدى البنك ‏ أي إقراضها للبنك ‏ وعملية تقديمها:من قبل البنك 
لرجال الأعمال المستثمرين يمكن دمجها في علاقة واحدة تسمّى في مصطلحات الفقه“الإسلامي ب 
(المضاربة) . 


مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي : 


والمضاربة يختلف مفهومها في الفقه الإسلامي عن مصطلحها في الاقتصاد الحديث )١(‏ . فهي في الفقه 
الإسلامي : عقدٌ خاص بين مالك رأس المال والمستثمر 
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)١(‏ المضاربة (1302ناء6م5) : اصطلاح يعني بمعناه الضيّق شراء عملات آجلة أو بيعها بحيث 
تفلك النستارب غيذا مرك عرق يقي التبتفادة مم القرق ميم الشبعر الكل هوم التعاقد. و لعز 
الحاضر يوم الاستحقاق ٠‏ وفي هذه الحالة يتصرف المضارب بدافع يخالف تمامآً الدافع الذي يحدو المتعامل 
في عمليّات التغطية . 


أما في العنى الواسع ٠‏ فتشمل المضاربة أيضا الاحتفاظ عمدا بمركز صرف قائم » والدافع لذلك هو 
نفس الدافع اعَلَيئا المتتعاربة بمعناها الضيّق . 


وبهذا المفهوم يعتبل المصدّر مضارباً إذا لم يقم بتغطية مركزه كبائع بإجراء عمليّة آجلة ؛ 


© 


4٠ الصفحة‎ 


على إنشاء تجارة يكون رأسمالها من الأول موالملهلى الآخر ٠‏ ويحتدان حصتّة كل منهما من الربح 
بنسبة مئوية » فإن ربح المشروع تقاسما الربح وفقاً للتستبة.المتفق عليها » وإن ظل رأس المال كما هو لم 
يزد ولم ينقص - لم يكن لصاحب المال إلا رأس ماله » ليس 'للعامل شيء . وإن خسر المشروع وضاع 
جزء من رأس المال أو كله تحمّل صاحب المال الخسارة » ولا يجوز«تحميل العامل المستثمر وجعله ضامنا 
لرأس المال » إلا بأن تتحول العملية إلى إقراض من صاحب رأس المال/للعامل » وحينئذ لا يستحق صاحب 
رأس المال شيتاً من الربح )١(‏ . 


هذه هي الصورة العامة للمضاربة في الفقه الإسلامي . 
أعضاء المضاربة المقترحة : 


ولكي نقيم العلاقات في البنك اللاربوي على أساس المضاربة بالنسبة إلى الودائع الثابتة يجب أن نتصور 
الأعضام النقتتر كين فل هلاه المخدازرذة + وقوطية الشروظ و الالنو اماك واللحفرق لكل والعد متهم .. 


إنّ الأعضاء المشتركين في المضاربة ثلاثة : 


. المودع بوصفه صاحب المال » ونطلق عليه اسم (المضارب)‎ ١ 
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اب الشكاين موصفة صابلا وطاق عليه اعد (الحامل »او «اللبضدا ريه ) :+ 


َّ 


نظراً لأنه يتوقع ارتفاعاً عند الاستحقاق في السعر الحاضر للعملة التي يحوزها » وبذا يتحمّل مخاطر 
مفاثلة للمخاطن ال “يتمراكن. لها نكري اللعبلات. الآلجلة. . (الموسوعة الالتسادية + 945 . (لجنة 
التحقيق) . 


. لاحظ الملحق؛رقمم(؟) في آخر الكتاب للتوسّع في فهم هذا الحكم من الناحية الفقهية والاستدلالية‎ )١( 
. (المؤلف (قَدَسَ سره))‎ 


الصفحة 4١‏ 
" - البنك بوصفه وسيطأ بين الملظؤٍ يلا عن صاحب المال في الاتفاق مع العامل . 


ولكي نعرف النظام الذي يتبعه البنك في المنكتاربة بالودائع الثابتة لاب أن نشرح الشروط التي يجب 
توفرها في أعضاء المضاربة » ثمّ نحدّد حقوق كل وإاحَك”مذهم . 


شروط الأعضاء : 


إن البنك بوصفه الوسيط بين رأس المال والعمل لا يقوم بدورة هذا“ في الوساطة والتوكل عن صاحب 
المال إلا في حالة توفر شروط معيّنة في المودع وفي العامل المستثمر . 


الشروط المفروضة على المودع : 
يشترط البنك في توكله عن المضارب - أي المودعَ ‏ واستثمار وديعته عن طريق المكتلابة ما يلي : 


١‏ إن يلتزم المودع بملزم شرعي بإبقاء وديعته مدّة لا تقل عن ستة أشهر تحت تصرف البنك » فإذا لم 
يوافق المودع على ذلك لم يسمح له الاشتراك في عقود المضاربة ٠‏ ولم يقبل البنك التوكل عنه في هذا 
المتعال: , 


1 أن يقر المودع ويوافق على الصيغة التي يقترحها البنك للمضاربة » والشروط التي يتبنى إدراجها 
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"١‏ أن يفتح المودع وديعة ثابتة حساباً جارياً مع البنك » وهذا الشرط قابل للتغيير تبعاً لظروف 
الاستثمار وحاجة البنك إلى الودائع ليُضارب بها » فقد يرفع هذا الشرط عند الحاجة إلى ودائع ثابتة 
الفكارية 4 ليكون الك مقيعا فلن 


الصفحة 57 
استقدام مودعين جد . 


ولا يُعتبر بعذ ذلك حجم معيّن في الوديعة الثابتة التي تدخل مجال المضاربة » بل يمكن قبولها ولو بلغت 
من الضآلة إلى درجة .لا.تتيح إنشاء مضاربة مستقلّة على أساسها ؛ لأنَ البنك لا يربط كل وديعة بمضاربة 
سقلة ع ونا توح عزة كه .ها في بخل الرواكم الفيقة + ركتسيبا بحتو النكدارية على مجنوعات 
من :هذا البحر + قلا مادع مق لأرط ليج الرديعة الثايقة الت يتقتم بها المودع , ٠‏ 


الشروط المفروضة على المستثمر : 


وأمّا شروط التوسّط بالنسبة للمضارب - أي.العاملالمستثمر - التي لا يقدم البنك بدونها على التوسّط 
بينه وبين المودعين والاتفاق معه على المضاربة معكولة فهيج: 


1 ب أن يكون أميداً + وأن يشهد على أمانثه ووكاقته شحملان #لآفهما البنلك . 


؟ ‏ أن تحصل للبنك القناعة الكافية بكفاءة المستثمر وقدرته على 'اشتثمار الأموال التي سيأخذها من 
البنك في مجال قليل المخاطرة ٠‏ أو على الأقل يتوقع البنك فرصة طيّبِةٍِ فيل ذلك المجال » وأن تكون 
للمستثمر خبرة سابقة في المجال الذي سيستثمر المال فيه . 


؟" ‏ أن تكون العملية التي يريد العامل استثمار المال فيها محدّدة ومفهومة لدى البنهليك يستطيع 
البنك أن يقدّر نتائجها ويدرس احتمالاتها . 


؛ - يُفضّل من كان له سبق تعامل مع البنك وسابقة حسنة على غيره . 
ه ‏ أن يخضع للشروط التي يُمليها البنك عليه في العرض » وهي : 


أ- الشروط التي تتعلق بتقسيم الأرباح وفقاً لما يأتي بعد لحظات . 
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ب - أن تكون جميع الأعمال المالية للمستثمر المتصلة بذلك الاستثمار 


الصفحة ”4 
الخاص بواسطة البنك » بأن يفتح فيه الحساب الجاري للمضاربة ويودع فيه ودائعها المتحركة . 


ج - أن يلتزم بسجلات دقيقة ومضبوطة في حدود استثمار مال المضاربة ٠‏ وقد يمكن إلزامه بأن تكون 
قانونية » ؤذلك“تشهَادة محاسب قانوني )١(‏ . 


د - أن يفتح البتك إضبارة لكل عملية مضاربة يرفق فيها كل ما يتعلق بتلك العملية من مخابرات تبدأ 
بعقد المضاربة الموقع عليه من" قبل العامل » ويشترط على العامل أن يزرد البنك بجميع المعلومات عن سير 
قور #حناة عيلرة المضباز يه 


)١(‏ وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن البندل إنلاري#ي يمسك عن التعامل مع التجّار والصناع الذين لا 
يمسكون حسابات ولا يعرفون بالتحديد مقدار أرب #كطلكانوية ٠‏ والذين يشكلون في الدول المتخلفة عادة 
أكثريّةٌ رجال الأعمال من التجّار والصتاع » بل إن البنلك"آللاربوي يتعامل مع هؤلاء في مضاربات خاصة 
ومحدودة » من قبيل أن يتقدم أحدهم ل البنك طالباً تمويللا ع١‏ أساس المضاربة بمبلغ محدد من المال 
لشراء صفقة معيّنة من الحنطة وتصريفها خلال الموسم » فيتفق مه" البنك#على ذلك ويلزمه باتخاذ سجلات 
فيل ومحييظة قن خترة فلك الملققة الى ,وكيك النشارية ظيها اران لنويكق ان السزل يذلاك 
معد له والاسية إلى مجموع عمله التجاري . 


هذا في حالة اتفاق الشخص مع البنك على المضاربة بصفقة تجارية محددة ”. وأْمَا“قَق حالة إنشاء 
الشنفصس لمذل تجارئ على آسائن المنضارية قلايد أن يكون العمل في المحل التجارية؟ة )اهاي أساس 
النيهاةه السطولة انر ا ا ا ل 0 
مسؤولية معدودة أو مساهمة + أو كلمرا كبيرا . ولثا :في ضبغان التكان والستاعغ الذين يتشئون 
تجارية صغيرة على أساس المضاربة مع البنك اللاربوي ؛ أو يتفق معهم البنك على صفقات معيّنة محددة 
فبإمكان. البنك: أن يعيّن. محادياً قانونياً أو أكثر سجلأت مجموع فلك المضاربات + ويقتطع أجوره :من 
مجموع أرباحها حسب النسبة قبل التوزيع . (المؤلف (قدْسَ سرٌه)) . 
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الصفحة 44 

مخ ساعة تنفيذ عقد المضاربة » أي من ساعة شراء المادة المتفق عليها وما شاكل ذلك حتى انتهاء العقد 
؛وتشمل هذه المعلومات تقلبات الأسعان الواقعة فغلاً والمحتملة من قبل العميل + وأسعان البيع التي تقل عن 
أسعار الشراء . 

وظريقة التتصنال مالينك: ولق ويد هيبهذ اسار ماك يحقدها البناك عفيه .بنط اعقه انيت انتما بالك 
لهذا الغرض على أن يكون للعميل الحق في الاتصال التلفوني إذا كان ذلك ضرورياً . 

ولدى توفر شروط التوكل.بالنسبة إلى المودع والمستثمر يقوم البنك بدوره كوسيط في المضاربة ؛ بعد 


أن يدرس ربحيّة المشروع الذي'تَقدَم العامل طالباً تمويله عن طريق المضاربة على ضوء مختلف الظروف 


الموضوعية . 

وهلى_ اليك أن بسعى_حافذا لتوفير المضناربة الناجحة ٠‏ ولا يجوز له تأجيل استثمار الودائع الثابتة التي 
يتسلمها » ولا التماهل في تهيئة الفرصة المناسبة للمضاربة الناجحة بها بقصد توفير سيولة نقدية في خزانته 
أو كارا لالمثثمار أمواله الخاصئة على أموال المدك > 

حقوق الأعضاء 

حقوق المودع : 

العضو الأوّل يتمثل في أصحاب الودائع » أي المجموع الكلي للمودعينٌ لثلكالودائع » بمعنى أنّ كل 
وديعة تظل محتفظة بملكية صاحبها لها » ولا تستقل ملكيتها إلى البنك عن طريق القرض كما يقع في 


البنوك الربوية » غير أنّ الودائع لا يبقى بعضها منعزلاً عن بعض » بل يستعمل البنك (إن,ألميجاب الودائع 


الإجواد 


الصفحة ه٠4‏ 
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الشرعي الذي يجعل مجموع الودائع ملكا مشاعاً لمجموع المودعين » ويكون لكل مودع من هذا المجموع 
بمقدار نسبة وديعته إلى مجموع الودائع ؤيانث يصبح صاحب المال في عقد المضاربة هو المجموع الكلي 
للمودعين الذي يمثّل البنك إرادته بوصفه وكيلاً عنهم » كما سيأتي . وأيّ وديعة ثابتة ترد إلى البنك تدخل 
في بحر الودائع الثابتة الذي يشتمل على المجموع الكلي لتلك الودائع . 


ولذى'تحديذ .حقوق المودعيق لهذه الوداقغ ب النين. ينظون. العضيو الأول في المضارية بيجب أن تح 
هذه الحقوق يللشكل. الذي ينسجم مع الإسلام + ويحافظ على الدوافع التي تدفع أصحاب الودائع فغلا إلى 
إيداع أموالولاًلأننا إذا لم نحتفظ بهذه الدوافع فسوف ينصرف أصحاب الودائع عن الإيداع لدى البنك 
اللاربوي ويتجهون إلى البنوك الربوية . 

وإذا درسنا الدافع الذّ#يدفع,المودعين نجد أنه مكون من العناصر التالية : 

أ كون الوديعة مضمونة” فإنَ البتؤك الربوية تضمن الوديعة لصاحبها بوصفها قرضاً . 

ب - الدخل الذي يدفعه البنك الربوثي لصذاحب الوديعة الثابتة باسم الفائدة . 

ج - قدرة المودع على استرجاع الوديعة أو السحبٍ .عليها في نهاية الأجل الذي يحدّد . 

: ضمان الوديعة‎ ١ 

أَمّا العنصر الأول فيمكننا أن نحتفظ به لصاحب الوديعة في البنك اللاربوي بضمان ماله » لا عن طريقة 


اقتراض البنك للوديعة كما يقع في البنوك الربوية » ولا عن طريق"فرض الضمان على المستثمر ؛ لأنه 
يمثل دول العامل في عقد 


الصفحة "4 


المضاربة » ولا يجوز شرعاً فرض الضمان عليه » بل يقوم البنك نفسه بضمان الوديعة والتعهّد بقيمتها 
الكاملة للمودع في حالة خسارة المشروع » وليس في ذلك مانع شرعي ؛ لأن ما لا يجوز هو أن يضمن 
العامل رأس المال » وهنا نفترض أن البنك هو الذي يضمن لأصحاب الودائع نقودهم » وهو لم يدخل 
العملية بوصفه عاملاً في عقد المضاربة لكي يحرم فرض الضمان عليه » بل بوصفه وسيطاً بين العامل 
ورأس المال » فهو إذن جهة ثالثة يمكنها أن تتبرّع لصاحب المال بضمان ماله » ويقرّر البنك هذا الضمان 
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على نفسه بطريقة تلزمه شرعاً بذلك )١(‏ » فيتوفر بذلك للمودعين العنصر الأول من عناصر الدافع الذي 
يدفعهم إلى الإيداع . 


؟ ‏ الدخل : 


0 لتصير ل الدخل الثابت الذي يتقاضاه ٠‏ المودعون من البنك الربوي بام ال الفائدة ‏ 
المال في عه المضاربة ؛ فإ لصاحب الغا لق حقود” لع واه نرق ا يا ل ل 
بينه وبين العامل ٠.‏ 


ويرتبط دخل المودعين: على هذا الأساس بنتائج المشروع الذي يمارسه عامل المضاربة » فإنْ ربح 

المشروع كانت لهم نسبتهم افيّعة من الربح » وإن لم يربح لم يكن لهم شيء ء خلافاً للفائدة التي تدفعها 
البنوك الربوية إلى المودعين بقطع النظر عن نتائج المشروع التي انستفات الأبو ال الموكرة فيه خين 1" 
احتمال عدم الربح بشكل مطلق يعتبر فئ أكثر. الظروف احتمالاً ضعيفاً » وقد يصبح مجرّد احتمال نظري ؛ 
لأنّ وديعة كل فرد لن ترتبط بمفردها بمضاربة مستقلة لكي يتوقف 


. لاحظ للتوسع في ذلك من الناحية الفقهية الملحق رقم)[5)". (المؤلف (قدْسَ سرّه))‎ )١( 


الصفحة 47 


ربح صاحبها على نتائج تلك المضاربة المحدودة » بل إنها سوف تمتزج بغيراها"من الأموال النقدية في 
بحر الودائع الثابتة » ويدخل المودع كمضارب في جميع المضاربات التي يعقدها البثك «قلج كتجاميع مختلفة 
من ذلك البحن. + .وككورة حسلكه من البطنارية في كل حقة بكدجة وده إلى مجدوح الرد امل ليه روفن 
هذا فيدر لك متيال عم الرمح كل أع الا ترص بيع المسنارياة التي أنشأها البنك والمشاريع التي ارتبط 
بها على أساس المضاربة » إذ في حالة ربح بعضها يوزّع ذلك الربح على الجميع بالنسب بعد تغطية ما قد 
يتفق من خسائر . 
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وأرى - بحكم الظروف الموضوعية التي تحيط بالبنك اللاربوي - أن لا تقل النسبة المئوية من الربح 
التي تخصّص للمودعين عن الفائدة التي يتقاضاها المودع في البنك الربوي ؛ لأنها إذا قلت عن الفائدة 
انصرف المودعين عن إيداع أموالهم في هذا البنك إلى البنوك الربوية التي تدفع الفائدة . 


وعلى هذا الأساس أقترح أن تحدّد ‏ منذ البدء ‏ فكرة تقريبية عن نسبة الربح إلى رأس المال وفقاً 
لظروف العمل التجاري في كل ظرف » ويفترض للمودعين نسبة معيّنة من الربح لا تقل نسبتها إلى رأس 
المال - أي الوديعة ‏ عن نسبة الفائدة إليه . 


فعلى سبل .المثان/: إذا كان المجموع الكلي للودائع قد بلغ مئة ألف دينار وكانت الفكرة التقريبية عن 
نسبة الربح إلى (أسن المال: المستثمّر طيلة عام كامل هي ٠١(‏ 0() » أي أنّ ربح المئة ألف في نهاية العام 
)٠١(‏ ألف دينار وافترّضتنا أنّ“الفائدة التي تدفعها البنوك الربوية هي  )905(‏ أي انها تدفع خمسة آلاف 
دينار فائدةٌ على وديعة تبل:098قيهدينار - فيجب أن لا تقل النسبة المئوية التي تقرر في البنك اللاربوي 
للمودعين عن (755/) من الربح .لكي .لا تنقص عن سعر الفائدة . 


4/١ الصتفحة‎ 


وأضيف إلى هذا أنّ النسبة المئوية المعطاة للمودعين من الربح يجب أن تزيد شيئاً ما على سعر الفائدة ؛ 
لكي يساوي عرض البنك اللاربوي عروض البنوك الربوية في#قوة الإغراء والجذب لرؤوس الأموال ؛ 
وذلك لأن الفائدة حتى إذا تساوت ‏ بموجب التقديرات التقريبية'مع-النسبة المقرّرة للمودع من الربح 
يظل للفائدة الربوية إغراؤها الخاصّ على أساس أن البنك الربوي يدفعها على أي حال » بينما البنك 
اللاربوي لا يرى المودع مستحقاً لشيء في حالة عدم الربح . وتداركاً لذلك' يجب أن يُزاد في النسبة المئوية 
للربح بدرجة تصبح أكثر من الفائدة . 

ما قدر هذه الزيادة فتحدّده درجة احتمال عدم الربح التي قد تختلف من ظرف لآخر(١):,‏ فكلما 
فاقضيك فرجة احتقال عنم الردم سافصت الزياةة + والمكين ضحي أيضياً + فإذا فرصنا أن شعن الفائدة في 
السوق هو (05/) وأنّ احتمال عدم الربح هو )/65١(‏ فإِنّ الزيادة ستكون : معدل سعر الفائدة ا احتمال 


)١(‏ لا نريد باحتمال عدم الربح أن لا تربح كافة المشاريع نهائياً ؛ لأنّ هذا الاحتمال قد لا يكون إلا 
نظرياً » لأنّ الربح المطلق موجود لكل وديعة على أيّ حال » وإنما هنالك احتمال أن تقل النسبة المقررة 
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للمودع من الربح عن الفائدة الربوية ؛ إِمّا نتيجة لظروف موضوعية عامة لعمليات الاستثمار أوجّدت هبوط 
أرباحها » وما لأنّ البنك لم يستطع أن يوظف كامل حجم الوديعة + فيبقى جزء منه غير مستثمر » وبالتالي 


فهناك إذن مخاطرتان : مخاطرة ناتجة عن الظرف العامٌ للاستثمار » ومخاطرة ناتجة عن عدم التوظيف 
الكامل للوديعة من ناحية الحجم أو المدّة » وحين أخذ هاتين المخاطرتين بعين الاعتبار وتقييمها بالطريقة 
المنوه عنها تكون حصّة المودع من الربح عندئذ مساوية للمعادلة الآتية : 


الفائدة # اخاظوة عدم الحصول على ربح كاف نتيجة للظرف العام + الفائدة “ا مخاطرة عدم 
التوظيف الكامل /ْحستّةم المودع . (المؤلف (قَدَسَ سرّه)) . 


عدم الربح الناتج عن المضالحاي؟ أي للكالةةفظظٌة#الل ريكون مجموع المعطى 
١‏ 
المودع 


و من حجم الوديعة . 

ونترجم هذه النسبة إلى (النسبة إلى الربح) المتحقق نتيجة للمضاربة » وذلك كما يلي في هذا المثال : لو 
فرضنا أن نسبة الربح المتوقع هو )967١(‏ من رأس المالث(أكييلاأس المال هو )٠٠٠١(‏ دينار كان هذا 
تن 8 الررفه سكون. [14) ديكاز وشا الزيع السكدن الال هن يحي القينية النبلقة بم (8ة) ميقا 
» وعليه تكون النسبة المئوية لحصة المودع من الربح تساوي : 


( دي .اع 00 الوينع 


قبل دخول الوديعة مجال الاستثمار : 


وبالرغم من أنا وفرنا للمودع حصّة من الربح تساوي أو تقارب في إغرائها الفائدة التي تعرضها البنوك 
الربوية على المودعين فيها ٠‏ فإنّ هناك فارقاً يبقى بين المودع في البنك الربوي وبين المودع في البنك 
اللاربوي ٠‏ وهو : أن الأوّل يبدأ استثماره لماله منذ اليوم الأول » إذ تحسب له فوائد الوديعة من حين 
إيداعها » بينما لا يحصل الثاني على النسبة المئوية من الربح إل من حين استثمار وديعته ودخولها في 
مجال عقد المضاربة وظهور الربح » أي أن كل وديعة تمر عادة بفترة زمنية لا يحسب لها خلال هذه الفترة 
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أي دخل ؛ لا على أساس الفائدة » ولا على أساس الشركة في الربح » وهي الفترة المتخللة بين إيداع 
الوديعة والوقت المفروض لدخولها مجال الاستثمار . 


وسوف نعالج هذه النقطة فيما بعد عندما ندرس كيفية تقسيم الأرباح بين البنك والمودعين » وتحديد حصّة 


كل وديعة من مجموع المضاربات . 


الصفحة ٠ه‏ 
 “‏ قدرة المودع .علئ سحب الوديعة : 


من الواضح أن المودع للوديعة في..البنك الربوي قادر على سحبها في آجال معيّنة » ويجب أن تعطى 
فرصة من هذا القبيل بشكل من الأشكال؛في البنك اللاربوي بالرغم من أن هذا البنك يواجه صعوبة كبيرة 
بهذا الصدد على أساس أن ودائعه تتحوّله ليججشاريع تجارية وصناعية » لا إلى مجرّد قروض قصيرة 
الأجل . 


ولكن يمكن للبنك اللاربوي - على أي حال - أن-يحدد“تلهاية كل ستة أشهر من بداية امتاماز_الواديعة 
كأجل يمكن للمودع عند حلوله سحب وديعته وفسخ عقد المق؛(بيق» ويشترط عليه القبول بدفع قيمة وديعته 
نقداً » لا بشكلها المادي المستثمّر فعلاً في المشروع التجاري مثلا,. 


وإعطاء فرصة السحب للمودع في نهاية كل ستة أشهر تؤخذ فيه الأمؤر التالية»بعين الاعتبار : 


أ- ليس من المفروض أن يحل الأجل الذي يخول للمودع سحب قيمة وديعتظ لالنالبة.إلى جميع الودائع 
الثابتة » بل يمكن أن تحل آجال الودائع في أوقات مختلفة . 


ل - المفروض في الحالات الاعتيادية أن لا يواجه البنك حين حلول الآجال المتعاقبة ظَلبَاً على قيمة 
الودائع من أصحابها إلا بنسبة ضثئيلة قد لا تبلغ عُشر المجموع الكلي للودائع الثابتة . 

ج - إِنّ الوديعة التي يسحبها صاحبها في الأجل المحدّد لم تدخل كلها في مشروع استثمار واحد لكي 
يكون سحب قيمته منه مؤثياً إلى تضعضعه » وإنما ذابت كل وديعة ثابتة في بحر الودائع الثابتة التي 
اتثيريت فن مشاريع عديدة .على هذا فوت يسا في تحذل.عي»م :سحي الوديعةةجميع تلك المشاريع 
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الصفحة ١ه‏ 


د يفرض البنك على المشاريع التي تمّ استثمار الودائع الثابتة فيها الالتزام بدرجة من السيولة النقدية 
في أوقات محدّدة من كل عام » وذلك بالنسبة للمشاريع التي لا تتصف بموسمية خاصتة في أعمالها . 


أمَا المشاريع التي تقصف بالموسمية فإنّ البنك يحدّد الأوقات التي تتوفر عادة مثل هذه السيولة فيها » 
ويشترط على تلك المشاريع أن تودع نقودها في حساب جار لا يقل رصيده الدائم عن المبلغ المحدّد 
والننتوكظ من اقبل: البنك في تلك الفترة والذات. ..ريقوم الإنك ممه ذلك يترزيع ضيه توقين السيولة على يقية 
المشاريع المضارباك. الك لا تضق بالعوسمية ا ويقك :هذا العب» بحسب الأوقات: و الفتزالث الى لم فقطها 
سيولة المشاريع الموسمية )١(‏ . 


وكل مشروع من مشاريع الاستثمار إذا رسم سياسته على هذا الأساس الذي يشترط عليه البنك أمكنه 
الحصول على درجة من السيولة النقدية في وقت معيّن من كل عام . 


ه ‏ البنك لا يضطرٌ إلى السحب من نفسه رؤوس أموال المشاريع القائمة فعلاً على أساس المضاربة 
يل يمكنه إذا واجه.طلبا مخ شخصن. على .ونيعكه الثايثة 


)١(‏ ويمكن استبدال هذه النقطة التي تقوم على أساس التمييز بين المشاريع الموسمية وغيرها بإلزام 
المؤستسة التي تتعامل مع البنك اللاربوي على أساس المضاربة بالاحتفاظ بنسبة معيّنة من القرض على 
شكل نقديّ في البنك اللاربوي في كل الأحوال كحد أدنى » بدون تميّز بين المشاريع الموسميّة وغيرها » 
ولا بين وقت وآخر . ويشابه هذا ما يطلق عليه في البنوك التجارية الأمريكية اسم : (الأرصدة المعوّضة) » 
واهذا بالفعل ما اقترحه الأستاذ الفاضل الدكتور خليل الشمّاع عينما قل مشكورا بدرانية اللروحة البك 
اللاربوي . (المؤلف (قدَسَ سره)) . 


الصفحة 7ه 


أن يدفع إليه قيمة الوديعة من السائل النقدي الذي يحتفظ به في خزائنه » والذي يتألف : 


شبكت الإمامين الحسنين رعليهما السلامم للتراث والفكر الإسلامي 01ح لله امك كيهنا_إخر_ بابايايايايا 
ألا :مق الجزع الذي لم يتمكن بعد من استثماره.من الوداقع الثايتة , 


ثانياً : من الودائع المتحركة التي يمكن للبنك أن يحتفظ دائماً بجزء منها كاحتياط لتغطية طلبات السحب 
على الودائع الثابتة . 


ثالثا ؛ من الجزء الذي يحافظ البنك على سيولته من رأس ماله الأصلي ؛ لكي يساهم في تغطية تلك 
الطلبات . 


«ى .و س الى 


التغيير فيما إذا كان قد سدّد الوديعة المسحوبة من الودائع المتحركة » أو من رأس ماله الأصلي ٠‏ فإنّ البنك 
سيستحق هو بمواصلة المضاربة وحلوله محل المضارب السابق الأرباحَ التي تعود للمبلغ المستثمّر من يوم 
خلولة مدل السهب + ونعائل. أنوال: الك الستكتر # في المضارية على تفن الأباق: الذي تعامل فيه 
الودائع الثابتة » كما سنرى في توزيع الأرباح . 


وياخص :من كل ها تق ؟ انا ااشلتها قحس المروع الكقب. على أنناس. الرها:المحرت ه .وف بقن 
الوقت احتفظنا له بالعناصر التي يتكون منها دافعه نحو الإيداع » وهي : الضمان » والدخل ؛ وإمكان 
السحب في أجل محدّد . والآن ننتقل إلى العضو الثاني في المضاربة ٠»‏ وهو البنك نفسه . 


حقوق البنك : 


إن العضو الثاني يتمثل في البنك ٠‏ وهو في الواقع ليس عضوا أساسياً في عقد المضاربة ؛ لأنه ليس هو 
هتاهب المال. ولا مناه العملءت أي المنتمر ب وانما يتركن هورة في الوساطة: يوق الطرفيق + فيدلا 
عن أن يذهب رجال الأعمال 


الصفحة "ه 


إلى المودعين يفتشون عنهم واحداً بعد آخر ويحاولون الاتفاق معهم يقوم البنك بتجميع أموال هؤلاء 
المودعين ويُتيح لرجال الأعمال أن يراجعوه ويتفقوا معه مباشرة على استثمار أيّ مبلغ تتوفر القرائن على 
كان تقار ينكل فاجع و يذه ااربناطلة الى وسازمدها الزنك فتكين حدم كزين رقثمها ازنك اريجال 
الأعمال رمق حند ا يظلييركاة ١‏ انها كن سان الكيالة : 


والجُعالة التي يتقاضاها البنك كمكافأة على عمله ووساطته تتمثل في أمرين : 
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الأول : أجر ثابت على العمل يمكن أن يفرض مساوياً لمقدار التفاوت بين سعر الفائدة التي يعطيها البنك 
الربوي وسعر الفائدة التي يتفاضاها » مطروحاً منها زيادة حصّة المودع من الربح على سعر فائدة الوديعة 


وهذا المقدار بقطع النظر عن الطرح منه هو الذي يمثل الإيراد الإجمالي الربوي للبنوك ٠‏ فإنَ إيرادها 
الربوي يتمثل في الفارق بين الفائدة التي تدفعها للمودع والفائدة التي تتقاضاها لدى تسليف الودائع . 


غير أن .اللاربوي الذي نبحث عن صيتته الإسلامية لا يكفي أن يحصل على هذا القدر ؛ لأنّ هذا البنك 
يختلف عن البنؤك" الزبوية في نقطة جوهرية » هي أنّ ضمان رأس المال المتكوّن من الودائع يقع على 
عيعة عر > ببالسينه ع البترك. الريرية شيا من. النانة في كهانة الشرط ه.وزما الاي وتخملها جل 
الأعمال المقترض من”البنك ..ؤلهذا يجب أن يزيد الجُعل الذي يتقاضاه البنك لقاء عمله على المقدار الذي 
يحصل عليه البنك الربوي من التفاوت بين سعر الفائدتين » كما سنرى . 


الثاني (أي العنصر الثاني من الجُعالة'المفروضة للبنك) : أن يكون للبنك 


الضفحة ؛ ه 


زائداً على ذلك الأجر الثابت جُعالة مرنة على العامل بالْمبطتس, )١(‏ تتمثل في إعطاء البنك الحق في 
نسبة معيّنة من حصّة لعامل في الربح » ويمكن أن تقر هذه النسبة ,بظريقة تقريبية تجعلها مساوية للفرق 
الذي ينعكس في السوقين : النقدي الربوي والتجاري بين أجرة رأسن"المال المضمون » وأجرة رأس المال 
المخاطر به » فإِنّ رأس المال المضمون تتمثل أجرته في الأسواق الربوية في,مقدار الفائدة التي يتقاضاها 
البنك الربوي من مؤسّسات الأعمال التي تقترض منه ء ورأس المال المخاطر بيايكه 9 أجرته في الأسواق 
التجارية في النسبة المئوية التي تعطى عادة لرأس المال إذا اتفق صاحبه مع عامل يشتثمزه على أساس 
المضاربة » وفي العادة تكون النسبة المئوية التي تعطى لرأس المال في حالة المخاطرة بياج لهم لها أن 
تكون أكبر من الفائدة التي يتقاضاها رأس المال المضمون عن طريق القرض . 


وهذا الفارق بين الأجرتين يُجعل للبنك كجُعالة على عمله ووساطته . 


وهذان الأمران اللذان يتكون منهما الجعل الذي يتقاضاه البنك من المستثمرين لقاء عمله ووساطته يمكن 
توضحهما بدرجة أكبر ؛ وذلك بالبيان الآتي : 
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إنّ في الأسواق التي تتاجر برأس المال حدا أدنى لأجر رأس المال 


)١(‏ أو على المالك المضارب بتعبير فقهي أصح ؛ لأنّ المالك المضارب (المودع) هو المالك في الأصل 
للربح كله فيمكن للبنك أن يلزمه بشرط شرعي عد : بأن يتنازل عن نسبة معيّنة من أرباحه عند 
ظهورها » وعدم كون مقدار النسبة محدداً لا يضر بصحة الشرط . وكما يمكن هذا » يمكن أيضاً من 
الناحية النظرؤلة فقهياً أن يفرض كون حصنة العامل من الربح مشتملة على تلك النسبة التي يتوقعها البنك » 
ويلزم البنكا حينئد“التامل بملزم شرعي بالتنازل عن تلك النسبة من حصته عند ظهور الأرباح . ولأجل 
التوسّع في تحقيق»ذللكا مُنَ“الناحية الفقهية راجع الملحق رقم (") في آخر الكتاب . (المؤلف (قدْسَ سرٌه)) . 


الصفحة هه 


النحمزة قبي ينفاد مرهةا الع لأجيهجما يدفعه البنك الربوي من فوائد للمودعين الذين يضمنون 
بإيداعهم لنقودهم فيه قيمة المال ودخلا ثابتا باوأهطلقاكة . وهناك حد أعلى لأجر رأس المال المضمون قيمة 
ودخلاً » وهو ما يدفعه رجال الأعمال من فوائد إلى«البنك' الذي يسلفهم ما يحتاجون إليه من نقود مضمونة 
عليهم قيمة ودخلاً . 


وهناك قسم ثالث : وهو رأس المال الذي يضمن قيمة لا دةلا ٠‏ يكثاله الودائع في البنك اللاربوي من 
وجهة نظر المودعين ٠‏ فإنه رأس مال مضمون لهم قيمة ؛ نظراً إلى:تعهّدالبنك بتدارك الخسارة متى وقعت 
»كته غير مطمون الدكل + :2ه ذكل المودع مرتبط بربح المشاريع التئ أنشأها البنك على أساس 
المضاربة » وقد لا تربح تلك المشاريع » أو لا تحقق الحد الأدنى المفروض من الربخ وهو ما يساوي سعر 
الفائدة . 


وأجرة رأس مال من هذا القبيل تتمثل في نسبة مئوية من الربح يقدر أن تعبّر عن مقدار,أكبر من الحد 
الأدقن لأجر.زآئن: المال المشمون قيمة ودخلا قدا خاصل قسمة شنية القائدة خلى درحة احثمال عتم 
الربح . 

وهناك قسم رابع : وهو رأس المال الذي يخاطر به قيمة ودخلاً » كما إذا دفع شخص تقوداً إلى آخر 


ليتجر بها على أساس المضاربة بمفهومها الإسلامي دون أن يضمن له أحد نقوده » فهو هنا مخاطر بقيمة 
النقود ؛ إذ قد يخسر . ومخاطر بالدخل : إذ قد لا يربح . ومكافأة رأس المال هذا الذي يتحمّل المخاطرة 
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بالقيمة والدخل معاً يجب أن تكون أكبر من مكافأة رؤوس الأموال السابقة » أي نسبة مئوية من الربح يقتر 
أن تكون أكبر من أجور رؤوس الأموال المضمونة . 


ونحن هنا حين نقترض أجر رأس المال المضمون لا نتحدّث عن النظرية الإسلامية في الأجور التي لا 
ترى لرأس المال النقدي أجراً يستحقه الدائن على 


الصفحة 5ه 


المدين ٠‏ وإنالا نتّيئرعن أجور رأس المال في الأسواق النقدية الربوية ؛ لأنْ هذه الأسواق سوف 
تفرض أجورها في الْوسِط التجاري ويضطر البنك اللاربوي إلى أخذها بعين الاعتبار في تقدير الدخول 
اللاربوية التي يخطط لها*. 


وعلى هذا الأساس إذا درسنا الويلات لقي يتسلمها البنك اللاربوي في ضوء تلك الأجور وجدنا أنها من 
وجهة نظر العامل المستثمر الذي يحاول .الحصؤل عليها عن طريق البنك اللاربوي رأس مال مخاطر به 
قيمة ودخلاً ؛ لأنّ المستثمر ليس ضامناً لقيمة رأمن المال » ولا لدخل معيّن في حالة عدم الربح . هذا إذا 
استثنينا الأجر الثابت الذي يتقاضاه البنك على أي حال. ؛ إذ إن المخاطر بقيمة رأس المال هو البنك الذي 
ضمن رأس المال للمودع » والمخاطر بالدخل هو المودع'نفسه الذي كان بإمكانه أن يحصل على دخل ثابت 
عن طريق البنوك الربوية » فآثر المخاطرة بالدخل بإقامة دخله ‏ على أساس الشركة في الربح ٠‏ فيجب أن 
يكلف العامل المستثمر بدفع مكافأة تتناسب مع رأس الما المتفل اد وهة ودكلا نأقضيا مدر البقاطزة 
بالجزء الذي يتقاضاه البنك من تلك المكافأة كأجر ثابت . 


فته المكافاة شق هنيا لان الع الأنش. لجر رين المال. النسكر لكفة رمكة زانذا قية 
المخاطرة بالدخل فيعطى للمودع ٠‏ والباقي يكون من حق البنك اللاربوي . 

وجميع المكافأة التي يكلف رجل الأعمال المستثمر بدفعها وتوزّع بعد ذلك بين المودع والبنك ٠‏ تقتطع 
من الربح وترتبط به » فحيث لا ربح لا يكلف رجل الأعمال بشيء منها سوى الأجر الثابت الذي يتقاضاه 


البنك اللاربوي كجُعالة على عمله » وهو محدد تقريباً بمقدار الفرق بين سعر الفائدة التي يدفعها البنك 
الربوي قيمة المخاطرة بالدخل وبين سعر الفائدة التي تتقاضاها البنوك الربوية . 


وهذا الأجر الثابت الذي يدفعه المستثمر إلى البنك يُحسّب له حسابه منذ 
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الصفحة /اه 


البدء عند تحديد النسبة من الربح التي سوف تقتطع من العامل المستثمر وتوزّع بين المودع والبنك » فإن 
هذه النسبة يجب أن لا تمتصّ كل المكافأة التي يحظى بها عادة رأس المال المخاطر به قيمة ودخلاً في 
الأيواق. القجازية + نيا لو : انتضتتك. كل. ذلك المكافاًةوالشرهديا” 509+ فى هذ" | ريل الأعمال 
المستثمر سوف يكلف بأكثر من أجرة رأس المال المخاطر به قيمة ودخلاً ؛ لأته سوف يدفع تلك النسبة 
كاملة زائداً الأجر الثابت » فلا بد إذن أن يُحسب للأجر الثابت حسابه لدى تقدير النسبة المقتطعة من ربح 
مضاربة الغامل. المستثمر منذ البدء » فتخفض هذه النسبة بدرجة يقدر أنها لا تقل عن مقدار الأجر الثابت . 


ويجب أن يكو أن الجُعالة المرنة التي من حق البنك اللاربوي الحصول عليها زائداً على الأجر 
الثابت لقاء مخاطرته#طاان «أس المال لا يلزم أن تتجدّد في نسبة محدّدة بشكل واحد في كل المشاريع 
التي تنشئها مضاربات البنك اللاربوتي » بل يمكن للبنك في كل مضاربة أن يتفق مع العامل المستثمر على 
النسبة التي تحددها طبيعة تلك الْمظلآرابة,ودرجة المخاطرة المتمثّلة فيها ؛ لأنّ المخاطرة تختلف من قطاع 


اقتصاديّ لآخر » ومن مؤستسة لأخرئ . 


وعلى هذا الأساس » فالبنك اللاربوي يقوم 'بتقسَيم.الأرباح التي تظهر في كل مضاربة وفقاً للاتفاق الذي 
فرسال البدسمع العايل فى يعلد البضار هران و#سط رن مضدازقة إن أخررى جاميتقطع من الأريات 
ما زاد على الحصّة المقرّرة للعامل في المضاربة الخاصّة له قامت بينهما » وهذا المقتطع من أرباح 
مختلف المضاربات هو المجموع الكلّي للربح الذي يجب أن يوزع بين.البنك والمودعين وفقاً للطريقة التي 
سوف نعرضها بعد قليل لكيفية توزيع الأرباح . 


مضاربة البنك برأس المال الأصلي أو بالودائع المتحركة : 


يمكن للبنك أن يُدخل إلى مجال الاستثمار على أساس المضاربة الأموال 


الصفحة /ه 


التي تعتبر ملكا خاصاً به إلى جانب الودائع الثابتة التي يعتبر البنك وكيلاً عليها من قبل مودعيها . وهذه 
الأموال التي يملكها البنك ويمكنه أن يستثمرها على أساس المضاربة هي : 


ألا # ادوم الذي وكضتضية الانتكبان عن .طرريق: المضارية موب أن مال الأصتلى ., 


شبكىي الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 4ب 20 . لإ فلاف تمرك كيذا_إخر ‏ بارارايارايا 

وثانياً : الجزء الذي يقدّر البنك بخبرته الخاصة إمكانية سحبه من الودائع المتحركة وإدخاله مجال 
الاستثمار ء فإنٌ الودائع المتحركة يتقبّلها البنك بوصفها قروضاً كما سيأتي » وهي على هذا الأساس تعتبر 
ملكاً للبنك » ويمكن للبنك أن يحدد القدر الضروري لتوفير السيولة النقدية اللازمة لحركة الحسابات الجارية 


وفي حالة استثمار البنك لأمواله الخاصة من هذين النوعين يصبح هو المضارب بوصفه المالك لرأس 
المال » ويتمثل حقه حينئذ في حصنة من الربح تساوي الح الأعلى لأجرة رأس المال المضمون + قيمة 
النخاطرة << ال يفال .ولا يتقاضى البتك آخرا كابتاً على إنشاء عفد المشارية على .ماله : 


والبنك ملزم أممام<الموتكين للودائع الثابتة بأن يوظف ودائعهم ويعطيها الأولوية في الاستثمار على أمواله 
الخاصّة » فلا يحق لكأك يستثهو أمواله الخاصّة من رأس مال وودائع متحركة إلا إذا لم تسد الودائع الثابتة 
حاحة البضارية , 


حقوق العامل المستثمر : 


والعضو الثالث في عقد المضاربة يتمثل في)المتتتثمر الذي يقوم بدور العامل في هذا العقد » ويتفق البنك 
معه بوصفه وكيلاً عن المودعين على شروط العقد. 


الصفحة وه 


والعامل المستثمر على أساس المضاربة يعتبر هو صاحب الحق المطلق في الربح بعد اقتطاع حقوق 

البنك والمودع » كما يعتبر المقترض الذي يتعامل مع البنك الربوي هو صاحي'الحق.المطلق في الربح بعد 
اقتطاع الفائدة التي يتقاضاها البنك الربوي منه » فالدافع لرجل الأعمال المقترض؛ إلى الاتفاق مع البنك 
اللاربوي على أساس المضاربة هو الدافع له إلى الاتفاق مع البنك الربوي على أساس' التسليفٍ:والاقتراض 
وس الحصول عن ار 


وإذا قارنا بين الحقوق التي يجب أن يؤْدّيها عميل البنك اللاربوي والحقوق التي يجب أن يؤدّيها عميل 
البنلك الربوي نجد أن الفائدة التي يدفعها المستثمر المقترض إلى البنك الربوي تساوي مجموع ما يدفعه 
العامل المضارب إلى البنك اللاربوي من أجر ثابت ونسبة مئوية من الربح للمودع . 
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ولكنّ البنك اللاربوي له زيادة على ذلك حصّة من الربح الذي يحققه عامل المضاربة تساوي مقدار 
التفاوت بين أجرة رأس المال المضمون وأجرة رأس المال المخاطر بقيمته » كما تقدّم . وعميل البنك 
اللاربوي يدفع هذه الزيادة في مقابل ما وفره له البنك من ضمان لرأس المال وتحمّل لتبعات الخسارة » 
وهذا يعني أن البنك سيضيف إلى مجموع الودائع الأصيلة الثابتة كل نقص يحدث في رؤوس الأموال 
المضارب بها من هذا الجانب . 


وفي ضوء .النظام'السابق يتضح أنّ دخل المودع والجزء الأكبر من دخل البنك يرتبط بربح المشروع » 
كما أنّ واقع سير“المشروع:هو الذي يحدّد أثر الضمان الذي يلتزم البنك بموجبه للمودع بقيمة الوديعة » فأي 
خسارة في رأس مال السظاو عحكلف البنك أن يتحمل أعباءها أمام المودع . وهذا يعني أن نتائج 


الصفحة . > 


المشروع وربحه وخسارته ذات أثرّ خطير .على وضع البنك ووضع المودعين ٠‏ ولهذا يحرص البنك 
دائماً على أن لا يُنشئ مضاربة إلا بعد أن يءكت*ح<صع) العملية التي يستثمر بها المال » ويدرس جميع 


على المضاربة إلا بعد التأكد من خبرته وقدرته على العمل 'الاجأكه؛ الذي يريد ممارسته . 


ولكنَ هذا كله لا يمنع المستثمر من التلاعب وإخفاء الربح ٠»‏ أولآعاء الخسارة لكي يلقي التبعة على 
البنك ويتهرب من دفع حقوق الوساطة وحقوق المضارب (المودع) . 


والضمانات التي يتخذها البنك ضد هذا التلاعب يمكن تلخيصها في ما يلي : 

أولا : التأكد مسبقاً من أمانة العامل المستثمر » كما مر" في شروط التوكل بالنسبة إلى اف كيد ويمكن 
للبنك إنشاء شعبة خاصّة تعنى بذلك » وبجمع المعلومات والحقائق بهذا الصدد . 

ثانياً : أنّ البنك يملك ‏ كما مر بنا في تلك الشروط أيضاً ‏ فكرة كاملة عن حدود العمل الذي سوف 
يمارسه المستثمر ونوع الصفقة التي ضاربه على أساسها » ومعرفة البنك بذلك تتيح له أن يدرس ظروف 


المشروع واحتمالات الربح والنجاح ٠»‏ الأمر الذي يساعده على اكتشاف حقيقة سير المشروع وكشف 
الفلاعن [14:خاوق: العامل الستين شيك من ذلك ., 
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كالثا : أن البنك يلؤم المستثمر - كما تقثم ‏ يتزويده يكافة المعلومات عن الأسعار وتقلبها » وكذلك يلزم 
المستثس بإقبازه بأسعاز البيع التي تقل عن سس الشراء + أوا لآ تحقق ويحا معقولاً قياسيا يأسعان السوق 
السائدة » ويدعم كل ذلك بمبرئراته للبيع بهذه الأسعار . 


51١ الصفحة‎ 


وإلى جائب ذلك لاب للبنك اللاربوي أن ينشئ - كغيره من البنوك - شعبة تسمّى ب (شعبة البحوث 
الاقتصادية)«أو بأي اسم آخر » مهمتها التحرتي عن أسعار السوق وعن ظروف الاستثمار » وتجمع هذه 
الشعبة كافةةالم«ليدام ع الحياة الاقتصادية والتنبؤات بفرص العمل المربح في المستقبل » وكذلك التنبّؤ 
بمستقبل الصنا ع تحال جلي وما شاكل ذلك . 


وبذلك سوف تتوفر للبنك:معلومات كافية يستطيع على ضوئها أن يحدد مقدماً ما يترتب من نتائج لأكبر 
عدد ممكن من المضاربات اميه : كما أن هذه المعلومات ستعينه كثيراً في دراسة المضاربات التي 
ينوي القيام بها المستثمرون المتقتمون إلية بطلباتهم . 


هذ] كله يجدل السستتثر ‏ تقرجيا عاج ع اس كيار دون أن بحيظ الننك كلما ديا قبل وقوطيا: 
الأمر الذي يمكن البنك من دراسة ظروفها والتأكعحيهمديتتها . هذا في المضاربات التي تقوم على أساس 
ناك تبارية اك . 


وأمّا المضاربة التي تقوم على أساس إنشاء مشروع تجاري<ستقليهائم بذاته أو الاشتراك في إنشائه » 
فيمكن للبنك في مثل ذلك أن يساهم في الإشراف المباشر على الم« لان طريق ممثل له في إدارة ذلك 
| لمشروع . 


رابعاً : يحدد البنك منذ البدء قرائن موضوعية معيّنة ويحصر وسائل إثبات الزبح.والخشارة بها » وعلى 
رأس تلك القرائن السجّلات المضبوطة التي يُلزِم البنك عمليه المستثمر المضارب باتخاذها والتقيّد بها » فكل 
مضاربة لم يثبت عن طريق تلك القرائن المعيّنة أنها خسرت أو أنها لم تربح فالأصل فيها أن يكون قد 
احتفظت برأس مالها مع زيادة حدّ أدنى من الربح بمقدار تمثل النسبة المئوية للمودع منه كميّة مقاربة للفائدة 
الربوية )١(‏ . 


. لاحظ الملحق رقم (4) لتخريج هذا الأصل من الناحية الفقهية . (المؤلف (قَدّسَ سرّه))‎ )١( 
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الصفحة 5 
كيف يعرف البنك الأرباح ؟ 
وكيف يوزّعها ؟ 
إن البنلك سف يأخذ من العامل المضارب مجموع ما يجب عليه أن يتنازل عنه من الربح بموجب عقد 
المضاربة' »ويؤزّع هذا المقدار بينه وبين المودع وفقاً للنسب المقررة في العقد . وغني عن البيان أنّ البنك 


سوف لن يدرجالأرباجا المضاربات بالودائع الثابتة في ميزانيته العامة » بل يضع لها ميزانية خاصّة تتكفل 
بإحصاء تلك الأرباح وتقسيمها . 


وعلى هذا الأساس يتجه سؤللان 


الأول : أن البنك يجب أن يعرف بالتحدية أرباح المضاربات التي تمّت بواسطته خلال سنته المالية » 
ولابد له أن يحدّد تلك الأرباح عند تسديد حشاباتها في ذلك الوقت فكيف يُتاح للبنك أن يعرف مجموع أرباح 
المضاربات التي وقعت خلال سنته المالية ؟ 

الثاني : أننا إذا فرضنا أن البنك استطاع أن يحدد أزباح المضاربات التي تمت بواسطته خلال السنة » 
وبالتالي استطاع أن يعرف القدر الذي يجب أن يتنازل غنه المستثمرون للبنك لكي يوزّعه بينه وبين 
المودعين » إذا فرضنا كل ذلك فكيف يُتاح للبنك أن يُحدد حصّة”/كل وديغة من الربح ؟ وعلى أي أساس 
يكون هذا التحديد ؟ 


وسوف نجيب على هذين السؤالين بالترتيب : 


الصفحة 5 
كيف يعرف البنك الأرباح ؟ 


المضاربة التي تتم بواسطة البنك تارة تقوم على أساس صفقة تجارية خاصة » وأخرى تقوم على أساس 
إنشاء مشروع كامل » أي إِنّ المستثمر (المضارب) إِمّا أن يقبل المضاربة ويتفق مع البنك على شراء كميّة 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ الضلفت رك كيرا _إبثر ‏ باباراياكياا 


محثدة من الأرؤ” الأجنبي مثلاً وتصريفه خلال الموسم + وإمًا أن يقبل المضباربة ويتفق مع البنك .على إنشاء 
محل تجاري يتكون رأسماله من الودائع الثابتة المضارب بها . 


ففي الحالة الأولى يكون المال موظفاً في عملية محددة » وعادةً تكون قصيرة ‏ أي تظهر نتائجها في فترة 
قصيرة . وإذا لم تظهر نتائجها في بداية تأريخ تسديد البنك لحساباته فيكفي أن تظهر خلال الفترة التي تمر 
بين تسديد الحسابات وظهور الميزانية وإكمالها » وهي فترة طويلة نسبياً يمكن فيها مُحاسَبيَاً الاطلاع على 
نتائج العمليات .التي قام بها البنك قبل اختتام السنة المالية . 


وذا افترضنا أن بَعَض المضاربات التي تمّت قبيل اختتام السنة المالية تظهر نتائجها حتى في هذه الفترة 
فيمكن للبنك التحديدالتقديّرّتي للربح ؛ لأنه يعرف - كما تقدّم ‏ نوع العملية ويملك فكرة عن سيرها إلى 
ذلك الحين » فيستطيع أن"يقدّر.نتائجها ويتصرئف على أساس هذا التقدير » كما سنوضّح بعد لحظات إن شاء 
الله تعالى . ٠‏ 


وأمّا في الحالة الثانية فيمكن للبنك أن يفرض على المشروع القائم على أساس المضاربة التي تمّت على 
طريقة أن تتوافق سنته المالية مع السنة"الماليّة للبنك ٠‏ وذلك في حالة إنشاء المشروع ابتداءَ عن طريق 
المضاربة » أو في حالة كون المشروع قائما '»إوقد.تقتم إلى البنك بطلب المساهمة في رأسماله على شكل 
دائميّ تقريباً على أساس المضاربة » وكان بإمكانه تقبيانته_المالية وجعلها متفقة 


الصفحة 554 
مع البنفة المالنة لليتك. .. 
وهناك لاك وله فاده ابره الطالية القويك باللترام بشتيااجي كما ذا كان 
أغدال مروت لين من الستوق أل كلت ملتروح مين :هذا لقن بطق :سطته انان طلى سنن لفاك + 


والعلاج في هاتين الحالتين هو أن الأرباح التي ستظهر في ميزانيات هذه المشاريع ستحسب ضمن أرباح 
السنة التي ظهرت فر فيها الميزانيات » وهذا لن يسبب سوءا في التوزيع إلا في السنة الأولى ٠‏ وأمَا في بقية 
السنين فإنه ستتعادل بصورة تقريبية الأرباح القي متحتي .كلذل السفة القادمة وهي تعود لهذه السنة مع 
الأرباح التي اكيت شمن ارات هذه السنة وهي تعود للسنة الماضية . 
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وأا العميل المودع (المضارب) فيكون موقفه في هذه الحالات واحداً من أمرين » هما : 


أولاً + أن يننظر. إلى. السفة القادمة +:وبخلالها مكترفه أرياح المشازيع الكى لم تحوف أرباحها حثى هذه 
السئة » وتقمثم هذه الأرباح بنفس الطريقة الثي شثمت فيها الأرباح في السنة الماضية وبنفس التسب + ويذلك 
تستكمل كل وديعة حصتها من الربح . 


ثانياً : أن يتصالح المودع مع البنك على مبلغ معيّن كمقابل للربح المحتمل ظهوره في السنة القادمة من 
هذه المشاريغ » ويأخذ المودع حينئذ المبلغ المتصالّح عليه » ويأخذ البنك كل الربح المتحقق لتلك الودائع 
المتصالح على أرباحهَا ؛ على أن يدفع البنك من أمواله الخاصّة المبالغ التي تصالح عليها . 


الصفحة ه٠5‏ 


ويمكن للبنك أن يحدد منذ البدايّة القيمة“التي يدفعها في مصالحات من هذا القبيل ؛ تفادياً للمشاكل التي قد 
تنجم بين المودع والبنك إذا ترك تحديد القيمئة للاتفاق الشخصي في كل حالة . 


وبهذا لا يواجه البنك عند تسديد حساباته مشكلة يكتتديحتحديد أرباح تلك المشاريع . 


وطريقة الصلح التي يمكن للبنك اتخاذها مع المودع بالنسبة إلى المشاريع التي لم تختم سنتها المالية بعد 
في نهاية سنة البنك بمكن للبنك أيضاً استعمالها مع المودع بالتشبة إلى الصفقات المحدّدة والمضاربات 
القصيرة ‏ التي تقدم الكلام عنها ‏ فيما إذا فرضنا أنّ أرباحها لم تكتشف إلى موعد ظهور الميزانية العامة 
للبنك » فإنَ البنك يصالح المودع إذا لم يشأ الانتظار على أرباحها بمبلغ يحدّده على ضوء خبرته بنوع 
العملية وظروفها وقدرته على التنبّؤ بنتائجها . 


كيف يوزع البنك الأرباح ؟ 


يبقى علينا أن نجيب على السؤال الثاني » وهو كيف يوزع البنك الأرباح ؟ وكيف يحدد وبح كل وديعة 
لكي يقسسّم ربحها بينه وبين المودع وفقا للنسب المقرّرة في عقد المضاربة ؟ 


وقد كان الجواب على هذا السؤال ميسوراً لو أننا افترضنا أن البنك يستثمر الودائع الثابتة جميعاً في وقت 
رالفك + وحيظ تناز حم فق مدق فيه اللستكان « فإ طادل الزمق. كنذا ,رلك والفيية إلى كل الروانه 
الثاينة البمتر كلق العام م ويك عانق الككية ويح اصبيي كل رنود من يحوت اربع ضيه كنينها 
إلى مجموع الودائع الثابتة المستثمرة خلال العام . ٠‏ 
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غير أنّ هذا الافتراض الذي يجعل عامل الزمن واحداً في الجميع يختلف 


الصفحة 55 


عن الواقع ؛ لأنّ البنك لا يجمع الودائع الثابتة كلها ويدفع بها إلى مجال الاستثمار في وقت واحد » بل 
في أوقات مختلفة . وإذا كلفنا البنك أن يأخذ عامل الزمن الخاصّ باستثمار كل وديعة بعين الاعتبار كان هذا 


وأمًا إذا فرضلإنا أنأكل الزمن الذي مر على الوديعة الثابتة من لحظة الإيداع إلى لحظة السحب أدخلناه 
في حساب حصتتها من الرابح ما تفعل البنوك الربوية فإنَ هذا يُبعدنا عن فكرة المضاربة الإسلامية ؛ لأنّ 
الدخل القائم على أساس المضاربة ينتج عن استثمار المال والاسترباح به » وهو بهذا يختلف عن الدخل 
الربوي القائم على أساس القرض' باس" الفائدة . 


فإذا أدخلنا اليوم الأول لإيداع الوديعة الثابتة.في حساب الأرباح بالرغم من أن الوديعة في هذا اليوم لم 
يطرأ عليها أي استثمار كان معنى هذا أنا اقتربنا.منَطبيعة الدخل القائم على أساس الفائدة » وابتعدنا عن 
طبيعة الدخل القائم على أساس المضاربة الإسلاميّة.»“ولهذا نقترح أن يقيم البنك حساباته على افتراض أن 
كل وديعة ثابتة تدخل خزائنه سوف يبدأ استثمارها فعلا تعد شهرين من زمن الإيداع مثلا ‏ والمدة مرئة 
تتأثر بظروف العمل التجاري ٠‏ وعلى درجة الإقبال العامّة'علئ“استثمار رؤوس الأموال - ولن تستثمر 
قبل ذلك ٠‏ وهذا يعني أن المودع إذا سحب ويعته لأيّ سبب من الأسباب: المسوّغة قبل مضي شهرين لا 
يُعطى أيّ ربح . كما أنها إذا ظلّت أكثر من شهرين لا يحسب لها أرباح إلا,من نهاية الشهر الثاني ؛ 
لإعطاء البنك خلال الشهرين فرصة معقولة لاستثمار الوديعة على أساس” المضنارَبة » ويدخل الزمن بعد 
مضي شهرين من تحديد أرباح الوديعة على أساس أن من المفروض أن تكون الوديعة قد“استثمرت عندئذ » 
وبوذا لاجس عن فكرة المضارية الإنباقيية . ْ 


>1١ الصفحة‎ 


والتخريج الفقهي لذلك أن يشترط البنك على المودعين أن يتنازلوا عمّا يزيد من حصتهم الواقعية عن 
الحطئة الفى تقران لهم يموجب :ذلك الافترناضن + قإذا كانت .هناك وديغة لزيد استثيرت فعلا مخ يداية الشهز 
الراائع. إلى .كهانة الشبنة م ووديعة أخرى. مماظة الكالد :اهرت هن جذاية الشير الرائع إلى :نهاية البكة + 
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وافترضنا أن الربح الذي نتج عن استثمار وديعة زيد كان أكبرَ من الربح الذي نتج عن استثمار وديعة خالد 
بالرغم من تساوي الكميّتين » في مثل هذا الفرض تكون حصة وديعة زيد من الربح أكبر من حصة وديعة 
خالد في الواقع . فلكي يُتاح للبنك أن يساوي بين الوديعتين في الربح يشترط على كل مودع أن يتنازل عن 
القدر الزائد منه بالطريقة التي تصحّح للبنك طريقته في توزيع الأرباح على الودائع . 

وينكذا اتخصى ما مدق 11 الأرباح يجب أن تورّع على الودائع حسب أحجامها ومُتّد إذاعيا مطويهاً 
منها لفترة الفترة التي يقر بشكل عامٌ أنها تسبق الاستثمار » وقد افترضنا أنها شهران مثلاً . 


ويتمٌ ذلك اهيجي : 


لنفرض أن مجموع أرباح المضاربات خلال العام )3١,٠٠١(‏ دينار » ومقدار الودائع الثابتة هو مليون 
ديناز »افإننا ستقك ال« يقسي دينان إلى قسمين © +++ )١‏ منها تقشنها على المبالغ يغطر” النظن 
عن المُّدد التي بقيت فيها هذ“ 2 الهج والنصف الآخر يقدّم على المُدّد التي بقيت فيها المبالغ » باستثناء 
شهرين مثلا بغض النظر عن حجمها ..)١/‏ 


)١(‏ ولا يعني هذا الاقتراب من مفهوم الفائدة وتخويل ربحبالمودع إلى فائدة ربوية على أساس أخذ عامل 
الزمن ؛ وذلك لأنّ ما عرضناه هو مجرّد طريقة لتقسيم الأرِباح«على الودائع » 


0 
الصفحة /> 


فبالنسبة إلى تقسيم النصف الأول على نفس المبالغ نقستم عشرة آلاف على ميليون؛فيْ المثال السابق » 

كر 5 

فتكون حصّة كل دينار من الودائع الابتة الل من الدينار الواحد » وبعد ذلك نقوم باحتميقحصتة كل 
وديعة كما يلي : : 


0 
مقدار الوديعة << النسبة » وهي لقهللمن الدينار . 
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وبالنسبة إلى تقسيم النصف الآخر على مجموع مُدَد الودائع ‏ باستثناء الشهرين ‏ نقدتم عشرة آلاف 
على مجموع تلك المُّد » ونستخرج حصنّة كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر حسب الوحدة الزمنية التي 
يأخذها البنك مقياسا » ونضرب بعدئذ هذه الحصّة في مجموع المذدة التي بقيت فيها كل وديعة . 


وأرجّح أن تختار وحدة زمنية يقع فيها عادة ربح خلال الاستثمار » كشهر أو نصف شهر أو أسبوع مثلا 
دون اليوم » وما ينقص عن تلك الوحدة الزمنية من مذة الإيداع لا يعطى عليه شيء من الربح . فإذا اخترنا 
الأسبوع كوحدة زمنية وكانت مذة الإيداع مئة أسبوع لا يعطى شيئا مقابل نصف الأسبوع . 


وإذا قسس ةليه يلاول على الودائع والنصف الثاني على مُدَدها بالنحو الذي شرحناه أمكن تحديد ربح 
كل وديعة » فيكو/ضسطارتمين حاصل جميع 


َّ 


وليس هو صيغة الاتفاق بين رأس المال"والممتتثمر » فالاتفاق بين رأس المال الذي يمثله البنك والمستثمر 
يقوم على أساس المضاربة » ويقدّر ربح رأس المال على أساس ما يدره المشروع الذي أنشأته المضاربة » 
وهكذا . . فنحن حينما نلاحظ المجموع الكلي للرَبَّج"3المجموع الكلي للمودعين نجد أنّ أساس حق هؤلاء 
المودعين في المجموع الكلي للربح هو المضاربة » وندلآكب,الفارق بين هذا الحق والحق الربوي في الفائدة 
. وأما حينما نريد أن نعرف حصنة كل وديعة وكل مودع الخكلص من ذلك المجموع الكلّي للربح فلا 
بأس أن نأخذ بعين الاعتبار عاملي الهم والزمن معاً عند تشم الفجمواع الكلي لأرباح المضاربات على 
كل وديعة . (المؤلف (قدَسَ سرُه)) . 


الصفحة 59 
حخضدتها من النصفين السابقين . 
أَمّا كيف يتم اقتسام الربح بين المودع والبنك فذلك كما يلي : 
أوضحنا قبل قليل كيف أننا نحول الحد الأدنى من أجرة رأس المال المضمون » وهي : سعر الفائدة في 
السوق الربوية 0 الفائدة “ا احتمال عدم الحصول على الربح ٠»‏ والتي افترضناها كما يلي 


جك يج كه : : 
اكه فالالا من مبلغ الرديعة » والتي ترجمت إلى نسبة من الربح على أساس توقعات البنك 
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لنسبة ربح رأس المال ٠»‏ والتي افترضناها في ما مضى (١7؟)‏ من رأس المال ٠»‏ بحيث أصبحت حصة 
الوديعة من الربح في هذا المثال (5 ,963717) . 


بناءً على هذا كله فإنَ البنك سيقوم بتقسيم مجموع الأرباح التي يتقاضاها من المضاربات على الودائع 
حسب مبالغها وحسب مُددها » كما أوضحنا سابقاً » وعندما تستخرج حصة كل وديعة على هذا الأساس 
يعطي البنك للمودع حصنة من الربح على أساس لثبية الى انق مه علزيا في حقك المضدارية روكذ لد 
باقي النسبة من الربح . 


إلا أنه © أكون واضحاً أنّ حصنة المودع المتقتمة كنسبة مئوية من الريح التي استخرجت في 
المثال الذي تقدّم قد.«احتسبت على أساس الربح الكلي لرأس المال » وليس على أساس حصنة المودع والبنك 
فقط . وعليه فلابد من تحؤيل هذه النسبة على هذا الأساس » ويتمٌ ذلك كما يلي : 


لو افترضنا أنّ نسبة حصنة" ليقث هالهودع معاً من الربح والتي تمثل أجرة رأس المال المخاطّر به دخلاً 
وقيمة هي )407١(‏ من الربح » وأنّ الأجز الثابت المعطى للبنك فرضّ تخفيض هذه النسبة إلى (9055) من 
الربح » فالمبلغ الذي يجب تقسيمه على "البنك والمودع من الربح هو (55/) من الربح » وتكون حصة 
المودع عبارة عن ( 5 ,0077) الأجر الثابت الذي افترضنا أنه يساوي (905) . 


٠,١ الصفحة‎ 


بقي أن نعرف أن أجرة رأس المال المخاطر به قيمة ودخلاً إذَا كا( )907١‏ فكيف نعرف القدر الذي 


المئوية التى تحت أحويةار أبن الما 00 


والو ضيح في لفقل الل #اتقوضن :1ن الأجن:القايث .هن [101] شو راس الال #وكان رأين. المال 

)٠٠٠١(‏ دنانير » وهو مقدار الفرق بين سعر الفائدتين . وبافتراضنا أن الربح سيكون )9657١(‏ » أي 
' عاج هقر 

: )905( دينار فإنَ نسبة الأجر الثابت إلى الربح تكو 1 لال . رحي تساري‎ )٠٠١( 


وعليه ستكون حصة المودع والبنك 9607١‏ 7 ه00 - ه00) : 


حين يحس البنك بالحاجة إلى جذب الودائع : 
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وكلما أحس البنك بالحاجة الملحّة إلى جذب ودائع أكثر لقوة حركة الاستثمار ونشاطها وزيادة الطلب من 
المستثمرين أمكنه أن يستعمل طريقة لجذب تلك الودائع » وهي فرض جُعالة للمودع زائدا على النسبة 
المقررة له من الربح ّ 


وصورة الجُعالة أن يفرض البنك لكل من يودع لديه وديعة ثابتة ويجعله وكيلاً عنه في المضاربة عليها 
مع أيّ مستثمر يشاء وبأيّ شروط يقترحها » جعالة خاصة على أساس أن توكيل المودع المضارب للبنك 
عمل يخدم البنك وله قيمة مالية فيصح أن يضع البنك جعالة عليه . ونظرا إلى أنْ قيمة التوكيل تزداد كلما 
ازداد المبلغ .الموكك عليه فبالإمكان فرض الجُعالة بنحو يتناسب مع كمّية المبلغ المودّع » ويتحمّل البنك دفع 
هذه الجُعالة ويُغظي كلفتها من الأجور الثابتة التي يتقاضاها من 


7١ الصفحة‎ 


كل مستثمر لقاءَ توستطه لدية ٠.‏ كما.يغطي البنك الربوي الفوائد التي يدفعها إلى المودعين منذ يوم الإيداع 
من الفوائد الثابتة التي يتقاضاها بعد ذلكالقاء تسليف تلك الودائع للمستثمرين . 


وليست هذه الجُعالة رباً ؛ لأنها ليست شيئاً يدفغة/المّدين إلى الدائن لقاءَ الدتين » نظراً إلى أن الودائع 
ليست ديناً على البنك للمودع لكي يكون ما يدفعه .إليه في مقابل القرض ٠‏ وإنما هي باقية على ملكية 
أصحابها المودعين لها » والجُعالة إنما هي على التوكيل:بوّصفه عملا ذا قيمة مالية بالنسبة إلى البنك بما 
ُتيح له من فرصة اختيار المستثمر وفرض شروطه عليه . 


وبالرغم من هذا فإني أرى أنّ الأولى بالبنك اللاربوي أن لا يلجأ مهما أمكن إلى الجُعالة بهذه الطريقة 
لجذب الودائع الثابتة ؛ لأنها تتفق من الناحية المظهرية مع الفائدة إلى درجة كبيرة » وأتصورٌ أن إغراء 
الربح وحده يكفي لجذب المزيد من الودائع الثابتة كلّما انّسعت حركة الاستثمار وازداذ طلب المستثمرين ؛ 
لأنّ ازدياد طلب المستثمرين يعني وجود فرص كبيرة ومناسبة جداً للربح ١‏ ؛ؤاهذا ,بنفسه كما يدفع 
المستثمرين إلى طلب الدخول في مضاربات بتوستط البنك كذلك 55 أصحاب الأمواللذ© لا يَوَدُون 
مغازبية اباتقبان أمواليم مباقئر: إلى عفد أمر الهم كوداق خلقة إلى. البنك ويطايون ريف القرريف ني فوظينها 
على أساس المضاربة . ْ 


ودائع التوفير : 


شبكتة الإمامين الحسنين رعليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 01 ع .ال لامك كمرر_إخر_ بتيكيايايايا 
كنا حتى الآن نحدّد موقف البنك اللاربوي من الودائع الثابتة . وأمّا ودائع التوفير فهي أيضاً تدخل في 
مجال المضاربة » ويقف منها البنك اللاربوي موقفه من الودائع الثابتة في كل ما تقدتم من التفاصيل تقريباً 


٠١ الصفحة‎ 


١‏ إِنَالإنّكإللاربوي لا يُلزم الموفر بإبقاء وديعة التوفير لديه مده معيّنةَ كسنّة أشهر كما يُلزم أصحاب 
الودائع الثابتة:بذلك »)بل يمنح أصحاب ودائع التوفير الحق في سحب أموالهم متى ل ؛ وبهذا تشابه 
ودائع التوفير من“هذه الناخية الحساب الجاري ٠‏ أي الودائع المتحركة . ولكنٌّ جعل البنك اللاربوي ودائع 
التوفير تحت الطلب 52564 لاهنعه عن إدخالها في مجال المضاربات واستثمارها عن هذا الطريق كما 
يستثمر الودائع الثابتة وبنفس .الشرزوط والحقوق . ولكي يضمن قدرته على مواجهة طلبات السحب من 
الموفرين يقرر الأمر الثاني : 

١‏ يستطيع البنك أن يقدّر النسبة التي يمَتقكِيد فعلاً من مجموع ودائع التوفير » فإذا فرضنا أنها كانت لا 
تزيد في العادة على )7١٠١(‏ فسوف يعتبر عُثر كل وديعة من ودائع التوفير وديعة متحركة » ولا يدفع 
غنها أو فائدة أل ريت ندل «محتفظ بها كتر ص في لل #للتين, السرولة التقنية لمر اجية لباك ادح من 
الموقرين الذين يشترط عليهم البنك أن لا يطالبوا إلا بقيمة )اليج . 


وفكذا سوق يحصل الموفن .على قرضة السحب. نتن أرك ء #يهة لمعب الوديعة الثاينة ».وف مقايل 
ذلك لا تدخل وديعة التوفير كلها في مجال الاستثمار والمضاربة » بل يُقنْطع منها جزء محدد وفقاً لما تقكم 
في الأمر الثاني ٠‏ بينما تدخل الوديعة الثابتة كلها في ذلك المجال . 


وكلّما طلب الموفرون ودائعهم قام البنك بتسديد الطلب من الجزء الذي اعتبره اياي هودائع التوفير 
واحتفطط به كشائل تقدى .وفى.هذه: الحالة يكل هو محل المودر اف 'النضارياك :ال : اننا ميد 
الصفحة 7 


الودائع المتحركة 
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وأا الررذاكم المتحرتكة الى تشكل بغادة انناب الجاري لعملا البنك.» فلي من اسيك اقباة الأسلورف 
السابق بالنسبة إليها ؛ لأنّ هذه الودائع باعتبار حركتها المستمرّة حسب حاجات المودع يصعب على البنك 
توظيفها عن طريق المضاربة التي تجعلها أبعد ما تكون عن السيولة » ونحن نرى أنّ الودائع المتحركة 
تتخذ صفة القرض على شكل اقتراض البنك الربوي للوديعة المتحركة من صاحبها » فتدخل في نطاق ملكية 
البنك في مقابل التزامه بقيمتها متى طالب المودع بالوفاء » ولا يدفع البنك أيّ فائدة على هذا القرض » كما 
أنّ البنوك الربوية لا تدفع أيضاً فائدة على الودائع المتحركة . ٠‏ 


ويمكن © يصنف الودائع المتحركة إلى عدة أقسام وفقاً لسياسة عامّة مرسومة : 


القسم الأول © .يحتفظ به البنك كسائل لضمان قدرته على مواكبة حركة الحسابات الجارية من ناحية » 
والمساهمة في تمكينه من تغطية طلبات المودعين للودائع الثابتة في الآجال المحدّدة لسحبها ٠‏ والبنك هو 
الذي يقدّر كمّية هذا القسم ونسبته إلئْ مجموع الودائع المتحراكة وققا لذا يقثرء لهركة الحساباظ وحركة 


الصفحة ٠4‏ 
السحب على الودائع الثابتة . 


القسم القاني. +-يوظفه البنك.حن طريق المضاربة مع يليا .يويحئل البنك في .هذه النضارية مركز 
المضارب » ولا يكون مجرّد وسيط » ويستأثر بما كان يحصل عليه“المودع والبنك معاً في المضاربات 


الأخرى . 


القسم الثالث » يُعدَه البنك للإقراض منه لعملائه » ويقيم سياسته في هذه القراوض التي يقتمها إلى عملائه 
على إيجاد تعهيلاك لهم عن :طزيق: ذلك الفروض: + خيث لا يمكن إقامة السيق علذافاي المضارية , 
فرجل الأعمال حين يتقتم إلى البنك طالباً منه التسهيل لا يُقدم البنك على إعطائه التسهيلة لمطي» وإقراضه 
إلا إذا لم يتمكن من دفع المال له على أساس المضاربة والمشاركة في الأرباح ؛ لأنّ الأصلك-خي الأموال 
التي يسعى البنك إلى توظيفها أن يتم توظيفها على أساس المضاربة » ويحاول البنك عن طريق هذا الأصل 
إيجاد هذا العرف في السوق بحيث تصبح إقامة العلاقة بين المستثمرين والبنك على أساس المضاربة أمرا 
اعتيادياً مفهوماً بين رجال الأعمال . 


وفي الحالات التي لا يُتاح للبنك فيها التوظيف على أساس المضاربة ؛ لكون الغرض الذي يستهدفه 
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لمونلاك. بالقراذن. .+ كما إذا كان فرص من السيزل: وقام حفيدالة. يماط أي الإتقاق, :على طن 
مستلزمات العمل هق أحوو أو رواتب أو أيّ حالة أخرى من هذا القبيل . 


ولكة البنك يحب أن ثلاحظ أيضا من تافية أخرى أن يحافظ على غلاقة رجال الأحمال يدع وأن ذأ 
يؤدي حرصه على استبدال التسهيلات القرضية بتسهيلات المضاربة إلى انصرافهم عنه . 


الصفحة ٠7٠١‏ 
شروط المقترض.: 
يشترط البنك في من يُقرضيه الأمور التالية : 


» الأمانة وحسن السلوك شَل“تبْلُوء معاملاته وعلاقاته السابقة معه ومع سائر البنوك وفي السوق‎ ١ 
ويعتبر شهادة اثنين بأمانة المقترض ؛‎ 


؟ ‏ القدرة المالية على الوفاء التي يقدّرها البنك على أساس دراسة المركز المالي والتجاري للمقترض 
ونوع النشاط الذي يمارسه : 


ابت أن لأ تزيد مذة القررطن على كلاثة أشهق . 
4 أن لا يزيد القرض عن حد أعلى يضعه البنك وفقاً لسياستكبقي إقلاء التسهيلات المصرفية . 


والغرض من هذا الشرط وسابقه : أن يمكن تحويل المعاملة إلى عملية مضازبة فيما إذا كان الأجل 
أطول والمبلغ أكثر . 


ه ‏ أخذ ضمانات كرهن على الدين ؛ لكي يضمن الوفاء على أيّ حال . 
إلغاء العنصر الربوي من الفائدة : 


وأمّا موقف البنك اللاربوي من الفائدة التي تتقاضاها البنوك الربوية على قروض عملائها منها فيمكن 
توضيحه على أساس تحليل العناصر التي تتكون منها الفائدة من وجهة نظر الاقتصاد الرأسمالي » فإِنَ 
القتصوافققق اآر ابسالقين يقتر ور كاذه | القافده تتكرم من شقاصيو. كافك : 
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الأول : مبلغ يفترض في كل فائدة لأجل التعويض عن الديون الميّتة » فإِنَ البنك يُقدّر على أساس 
احصدا ءاكه ضايقة ١‏ "ني دلكاة ين اللمورق لكلل دو و قاو شه كن .كيبا خللك.., 


الصفحة 7 
الثاني : مبلغ يُقترض كتغطية لنفقات البنوك التي يستهلكها دفع أجور الموظفين » ونحو ذلك . 
الثالث ': .البح الخالص لرأس المال . 


أمَا العنصر الأوّل.فقد يستغني عنه البنك اللاربوي بتوسيع نطاق الائتمان العيني والتقليل من الائتمان 
الشخصي , وعدم قبولة خارج”الحدود التي تتوفر فيها الثقة الكاملة الكفيلة عادة بعدم ضياع الدين . وإذا لم 
يمكن الاستغناء عنه بذلك وكان"لابد من إبقاء الديون الميّتة في حسبان البنك اللاربوي بوصفها أمراً واقعاً لا 
محالة رغم كل المحاولات والجها” #لبالائكان الاستفادة هنا من فكرة التأمين على الديون والقروض ؛ لأنّ 
شركات التأمين كما تؤمّن على الأموال «العينية»كذلك قد تؤْمّن على الأموال المقترضة . ويمكن تحقيق 
التأمين بشكلين : 


الأول : أن يقوم البنك نفسه بالتأمين على القرض-الذي.يدفعها إلى العميل ٠‏ أو على مجموع القروض 
التي يدفعها خلال عام مثلاً » ويتحمّل البنك نفسه أجور التأكّبيناإ(فيالحالات التي يرى فيها أن ضمان سداد 
الديون الميّتة أهمّ من كلفة التأمين التي تتمثل في دفع تلك الأجور؟ . 


الثاني : أن يطالب البنك عميله الذي يطلب الاقتراض منه بضمان من شركة التأمين » وهو طلب 
مستساغ ؛ لأنّ صاحب المال من حقه أن يمتنع عن الإقراض ما لم يأت الآخر بالكفيل الذي يقترحه صاحب 
المال » ولا يدخل هذا في الامتناع عن الإقراض بدون زيادة ليكون من الربا المحرم .: 

وعلى هذا الأساس إذا طالب البنك عميله بضمان من شركة التأمين لكي يقرضه المبلغ'المطلوت اضطرٌ 
العول إلى الالسناق مرك التأبين مباشرة أن بترت الاك التقرمدن ييه والتامين الذيها على التزرطن. ونع 
أجور التأمين . وهنا يكون المؤمّن هو المقترض ء لا البنك » غير أنه يؤمّن لمصلحة البنك » ونظراً إلى أنه 


الصفحة /٠/؛‏ 


هو المؤمّن فهو الذي يدفع أجور التأمين إلى شركة التأمين مباشرة أو بتومتط البنك . 
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وهكذا يكون. بإمكان البنك اللاربوي أن يأخذ من المقتركن. أجرة التأمين + لا بيوضفها فائذة على. القن 
» بل باعتباره وكيلاً عن المقترض في إيصالها إلى شركة التأمين )١(‏ . 


والصعوبة هنا تكمن في تحديد أجرة التأمين على كل قرض لكي يطالب كل مقترض بأجرة التأمين على 
قرضه ؛ لأنّ شركة التأمين في العادة تؤمّن على مجموع قروض البنك خلال عام مثلاً على أساس ما يملك 
مذ تقديو نانك إحتتدافية + ابعل كل كن وطن دو 


وأمّا العنضر الثاني فيمكن للبنك اللاربوي المطالبة به » وتخريجه فقهيّاً يقوم على أساس الأمر شرعاً 
بكتابة الدين » وبإمكان الكاتب أن يأخذ أجرة على الكتابة ؛ لأنها عمل محترم » فله أن يمتنع عن الكتابة 
مجَاناً . كما أن لكإمكاخ اين أن يمتنع عن تحمّل هذه الأجرة فيتحملها المّدين توصلا إلى القرض » وعلى 
هذا فيصح للبنك أن يشتزاط في: إقراضه لعميله دفع أجرة معقولة ‏ أجرة المثل - في مقابل تسجيل الدين 
وضبط حساب العميل . ْ 


ولا يُدخل البنك اللاربوى فى كلن للضي التى يطالب المّدين بأجرها كلفة الحصول الودائع آله 
بوي في ضن. التي ين باجر ف اللي 
تدخلها البنوك الربوية في حساب الكلفة وتزيد:بها الفوائد التي تدفعها للمودعين » وما شابه . 


وأما العنصر الثالث من الفائدة الذي يمثل الربخ“الخالصّ لرأس المال 


)١(‏ لأجل التوسّع في التخريج الفقهي لتحميل المقترض اجر#,التأمين“لاحظ الملحق رقم )١(‏ في آخر 
الكتاب . (المؤلف (ِقَدَسَ سرّه)) . 


الصفحة /7 


الربوي فيّلغي إلغاءً تامّاً )١(‏ في تعامل البنك اللاربوي مع المقترضين » ولكن يمكن للبنك اللاربوي أن 
ينتهج سياسة خاصة بصدد ما يُلغيه ويتعفف عنه من عناصر الفائدة » أي العنصر الأوّل والعنصر الثالث . 
وتقوم هذه السياسة على أساس أن البنك يشترط على كل مقترض أن يُقرضه لدى الوفاء مقداراً يساوي 
بجموع المتسدروق: اللذين. اهنا مق القائدة بأجل. ملك إلى حمى نار لك مكلا مروليين. فى ذلك أي بمائة 
شرعي ؛ لأنه ليس من الربا . ويمكن إنجاز الشرط بصورة يصبح فيها ملزماً للمشترط عليه » وبذلك 
بحسل ابذك خلى كيكة سبازي؟! لذا الغارامن مكاضيو القاكة الريرية +رولكتم لذ يطتير ديه بنالكا لها بذون 
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مقابل » وإنما هو مَدين بها لعملائه » غير أنه دَينٌْ لا يطالب به إلى أجل طويل . وهذا يتيح للبنك اللاربوي 
أن يودع تلك الكميّة في البنوك التي يسوّغ لنفسه أخذ الفائدة منها ويتقاضى الفوائد عليها من تلك البنوط 
طيلة خمس سنوات مثلاً » وكلّما حل الأجل المحدّد سحبه وأعاده إلى العميل الذي جاه ينه وكاع انين + 
وبهذا الأسلوب يتفادى البنك الرزق المحَرّم المتمثل في امتلاك الفوائد الربوية كأرباح لرأس المال » ويوفر 
له شيئاً من الأرباح ويُمكنه من الإيداع لدى جملة من البنوك الأخرى » الأمر الذي يحرص عليه البنك عادة 


كما أن هذا.الأسلوب لن يرهق المقترضون الذي ألفوا التعامل مع البنوك الربوية » فإنَ دفع مقدار الفائدة 
هو الشيء المقرؤاض في الواقع المعاش » بل إِنْهم سوف يتاح لهم أن يسترجعوا ما دفعوه باسم قروض حين 
حلول الأجل . وأثا اقتر أ هذا سوف يؤذي إلى إقبال واسع النطاق على الاقتراض من البنك اللاربوي ؛ 
لأنّ كل إنسان يفضتل بطبيعته'أن يقترض من بنك يكلفه قرضاً يرجعه إليه بعد مدة 


)١(‏ راجع الملحق رقم )١(‏ للتعرف عل الِتَمَرٌّيجات الفقهية من الناحية العلمية . (المؤلف (قُدْسَ سرّه)) 


الصفحة 79 
محكدة + على أن يقترن من بنك يكلفه التناز ل نهائياً عن خلك. العم 


وفي حالة زيادة الطلب على القرض من البنك اللاربوي يمكن لهذا البنك ,أل“يُضَنف عملاءه إلى زبون 
فك الدويجة الأرلى :ورتوق مق القويجة" الغانية مويق مرايقه في ذذا اتسي الذي الترهيت فن 
الالتزام بوفاء الدين في حينه بدون تسامح » وتشجيع المقترضين على تحويل القرض 'المشزوط عليهم إلى 
تبرع » وذلك بأن يعلن البنك في حالة زيادة الطلب على القروض أنه يؤثر العميل من الدرجؤ<لأولى على 
العميل من الدرجة الثانية » وتحدّد درجة العميل تجارب البنك السابقة معه في التسليف . فمن كان في 
تجاربه السابقة مع البنك يؤدَي الدين في حينه دون تسامح ويتبرع للبنك بالقرض الممائل الذي يشترطه البنك 
عليه فالبنك يعتبره عميلاً من الدرجة الأولى » ويقدّم إقراضه على إقراض غيره ممّن تسامح بالوفاء في 
قروضه السابقة » أو لم يتبرّع بالقرض المشترط عليه وإنما دفعه كقرض ٠‏ فهذا عميل من الدرجة الثانية 


ولايقزضن إلا فى حالات خامتة من جرد الفاتضن خخ حاجة الأخريق , 
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وهذا الإعلان من البنك لا يعني اشتراط الفائدة في القرض ٠‏ فإن تبرّع المدين بزيادة حين الوفاء دون 
إلزام عقد القرض له بذلك أمرٌ جائز شرحاً ٠‏ فإنه يمكن لأيّ دائن أن يُؤثر بالقرض من كان قد اقترض منه 
في مرة سابقة وتبرع بالزيادة » فيعطي مثل هذا الشخص قرضاً حسب طلبه دون أن يُلزمه بأيّ زيادة » 
ولكنه إذا تبرع بالزيادة حين الوفاء بملء إرادته فسوف يستمر إيثار البنك له على غيره وتفضيله لطلبه على 
طلب. غيره » وأمًا إذا لم يتبرع بالزيادة ولم يحول القرض: الممائل المشترط عليه إلى حَبْوة وهدية فإن البنك 
اللاربوي » بحكم كونه لا ربويا : ٠‏ لا يطالبه بأيّ زيادة » ويقتصر على استيفاء قدر الدين منه » ولكنه سوف 
يؤثر في المستقبل غيره من عملاء الدرجة الأولى عليه » وينظر إلى طلباته للاقتراض على 


الصفحة /٠١‏ 
أساس أنها طلبات من الارحته لتكية , 


ونطلق على سياسة البنك اللاربوئ #يدفج التعويض عمًا يلغيه من عناصر الفائدة اسم سياسة (اشتراط 
القرض الممائل) مع التشجيع على تحويله »إلى حبوة . 

فالبنك يشترط في كل إقراض قرضا مماثلا مَنَ المقترياض تساوي قيمته قيمة العناصر التي ألغاها من 
الفائدة الربوية » ويُشجّع بصورة غير ملزمة وبدون شردظ على أن يحول المقترض بملء إرادته القرض 
المشروط عليه إلى حبوة » ويعتبر بذلك زبونا من الدرجة الأؤلى : 

الصفحة 7١‏ 
ملاحظات عامّة حول البنك اللاربوي 
)1( 
[ ضرورة تحصين البنك اللاربوي عن طريق زيادة رأس المال ] 


أرى من الضروري للبنك اللاربوي أن يتمتع برأسمال أضخم نسبيا من رؤوس الأموال التي تكون 
البنوك الربوية عادة ؛ وذلك لأنْ رأسمال البنك هو الذي يقوم بصورة رئيسية بتحمّل أعباء الخسائر التي 
يُمنى بها » ويسنده في مواجهتها وتلافيها تدريجيا دون أن ينعكس ذلك على المودعين والعملاء » ويهذا يبقى 
امم و الو ا اس ضيه . وهذا الارتباط الوثيق بين الخسائر 
المحتملة ورأسمال البنلك هو السبب في ما تتخذه الحكومات عادة من وضع حدود قانونية للنسبة بين القرض 
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المدفوع لشخص واحد ورأس المال الممتلك ٠‏ وحدود قانونية لنسبة رأس المال إلى مجموع الودائع التي 


وها :دام وأس- المال يقوم بهذا الدور :ويؤثي: هذا الخرطنى فكلما كانك: مسؤولياث: البنكه كم وطبيعة 
عمل أكثر تعراضا لحالاك الخسارة يصبح من الطبيعي أن يُزاد في رآين"المال ليكو وقاية وسندا في مثل 
هذه الحالات . 


7١ الصفحة‎ 


والبنك اللاربوي بحكم.تحمُله تبعات الخسارة وضمانة قيمة الودائع كاملة للمودعين ؛ يجب أن يُدخل في 
حسابه الاحتمالات الناجمة عن-ذلك » ويحصن موقفه عن طريق زيادة رأس المال » ولكنّ زيادة رأس المال 
لها حد يفرضه غرض الربح آلذي يتؤخاه البنك في أعماله ؛ لأنّ رأس المال قد يزيد إلى درجة يصبح من 
يميلحة ينك الريدية أن موقنل عن يتسوني يدل الك ييشقدو يدر الويجاله سيافر ١‏ ريخمل على كل 
أرباحه . ٠‏ 


والواقع أن الترتيب الخاص لموارد البنك من أسَمال وودائع ثابتة هو الذي سوف يحدد ربحية العمل 
المصرفي ويؤكد مداها ؛ وذلك أننا إذا فرضنا أن الودآتّع“الثآبثة » المضارب بها في البنك اللاربوي ٠‏ بلغت 
عشرة أضعاف رأس المال الأصلي ٠‏ فلكي يعرف البنك أيّها ربخ » عليه أن يواصل عمله كبنك لاربوي 
يتوستط بين المودعين والمستثمرين على أساس المضاربة وفقاً للأطرواحة.التي قتمناها » أو أن مظنل عفاه 
المصرفي بالدخول إلى ميدان الاستثمار بكل رأس ماله مباشرة . أقول. : لكي يعرف البنك أن أيّهما أربح 
يجب أن يفترض نسبة تقريبية للربح من أصل المال ويقارن بين المجموع الكليئ ربح رأس ماله الأصلي ‏ 
الذي بإمكانه الحصول عليه لو دخل إلى ميدان الاستثمار مباشرة - والنسبة' المئواية“المفروضة له من 
المجموع الكلي لأرباح الودائع الثابتة بوصفه بنكاً وسيطاً بين المودعين والمستثمرين . وبقدراما.يزيد الكمّية 
المطلقة لهذه النسبة على المجموع الكلي لربح رأس المال ويوجد الفارق بينها نعرف ربحية العمل المصرفي 
» فيجب أن تكون زيادة رأس المال في الحدود التي تحفظ ذلك الفارق بدرجة معقولة . 


وحتى هذا الفارق بين الربح الكلي لرأس المال الأصلي والنسبة الخاصّة من ربح مجموع الودائع ليس 
هو كل شيغ + بل هناك أشياء أخرى كثيرة يجب أن قدخل قي الحساب , 
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الصفحة 7١‏ 

فمن ناحية يجب أن تقدّر الأرباح الأخرى التي سوف يحصل عليها البنك اللاربوي نتيجة لعمله المصرفي 
من عمولات وحبُوات » الأمر الذي يحصل عليه لو نزل إلى ميدان تجاري أو صناعيّ برأس ماله الأصلي 
مستثمراً . وكذلك يجب أن يُلاحَظ إلى جانب النسبة التي تعود إلى البنك من أرباح الودائع النسبة الأكبر 
منها التي تعود إلى البنك من أرباح الجزء الذي يمكن للبنك أن يستثمره عن طريق المضاربة » من رأس 
ماله الأصلي » أو من الودائع المتحركة . 

ومن ناحية أخراق يجب أن تلاحظ الظروف الشخصية للمؤسّسين ومدى قدرتهم على ممارسة الاستثمار 
بشكله التجاري أوالظناعج المباشر » إلى غير ذلك من العوامل التي تؤثر على الموقف . 

)0س( 
[ قدرة البنك اللاربوي على توجيه الاقتصاد النامي في البلاد ] 

أرى أن طبيعة البنك اللاربوي على صو الأطروحة المتقتمة سوف تمده بالقدرة على توجيه الاقتصاد 
النامي في البلاد » ودفع مؤسّسات الأعمال نحوامواكنة.الحاجات الحقيقية لحركة نموّه » وسوف تكون قدرة 
البنك اللاربوي على ذلك بدرجة أكبر من قدرة البنك الرّبُويب؛ لأنّ البنك اللاربوي لا يقتصر على إعطاء 
قروض بمجرد التأكد من قدرة المقترض المالية على الوفاك) وتقل بمركزه الاتتماني ٠‏ بل إنه سوف يدرس 
مع المستثمرين نوعية العمليات التي يَودون القيام بها » وبذلك يتاخ له أن يوجّههم . 


كما أنه من ناحية أخرى سوف يحرص على ربحية العمل الذي يمارسه المستثمر » ولا يكفيه أن يكون 
اليستشو قاف ١‏ على تشيديد الدون .ولو بكبير 


الصفحة 74 


مشروعه » وبذلك يُحجم عن توظيف الأموال في عمليات غير مأمولة ٠‏ أو في المشاريع الضعيفة التي 


تحاول أن تمتصّ جزءا من رأس المال المعروض للاستثمار وتبدده دون جدوى . 
)) 


في ما يخص التنظيم الداخلي للبنك اللاربوي 


شبكتة الإمامين الحسنين رعليهما السلام, للتراث والفكر الإسلامي 011 ع ل (الهاهمك كمررن زح بايايايايا/ا 

لا يوجد فرق أساسي بينه وبين البنوك الربوية من حيث تكوين مجلس الإدارة والمديريات المتنوّعة التي 
تنشأ عادة في تلك البنوك : كمديرية الحسابات » ومديرية الأفراد » ومديرية القروض ٠‏ ومديرية الإحصاء » 
والبحوث ... إلى غير ذلك . 


لكن يجب أن يُلاحظ في تكوين النظام الداخلي للبنك اللاربوي الأمور التالية : 


أولاً : إضافة مديرية باسم (مديرية المضاربات) تختص بأعمال الوّسط بين المودعين والمستثمرين » 
وتنفذ سياسة' البنك في هذا المجال » وسوف تكون أضخم وأهمّ مديرية في البنك اللاربوي » ويجب أن 
يديرها أو يشرف ‏ عَليَهَا المدير العام نفسه 


ثانياً : أن البنك الإلاربوقي بحكم ارتباطه مصيرياً بأرباح مؤسّسات الأعمال التجارية والصناعية ؛ يجب 


تتوفر في جهازه الإداويهحجلى مستوى الموظفين الكبار فيه والمتومتطين أيضا » كفاءات من النوع 
ب ارو ا ا 1 ا 0 
وأعرافها » وواسع العلاقات مع رجال الأعمالك ومختلف صنوف المستثمرين . 


الضفحة ه78 


ثالثاً : من الأفضل أن يُلاحَظ بقدر الإمكان في تكوين ,الجهآز الإداري للبنك اللاربوي أن يضم أفراداً 
متديّنين ومنفتحين عاطفيا على فكرة البنك اللاربوي » ويُحسون بتقدير.لهذه الفكرة ومغزاها الإسلامي ؛ لكي 
يشاركوا المؤسّسين الشعور بالمسؤولية ويعيشوا نفس الدوافع الرفيعة"#,الأمر الذي يؤثّر على سير العمل 
ويحسّنه ويضمن حركته دائماً بالشكل المناسب . إضافة إلى أنّ إيمان الموظف بأهميّة إنجاح البنك اللاربوي 
يجعله حريصاً على كسب رضا العميل ومعاملته بلطف . ومن الواضح أن التزام“المؤظفين بسيرة مهذبة 
وبروح أخوية في علاقاتهم مع المراجعين له أثر كبير في جذب العملاء إلى البنك وتوسيع نطاق علاقاته . 


الصفحة 75 


71٠7 الصفحة‎ 


الفصل الثاني : 


شبكى الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 2011 . !فاط تك كم !!_إاث ي بارارايايال١‏ 
دراسة الوظائف الأساسيّة للبنوك في ضوء الأطروحة السابقة 
١ *‏ الخدمات المصرفية . 
 ” *‏ تقديم القروض والتسهيلات . 


الصفحة /7 


الصفحة 79 


ويُمكننا الآن في ضوء الأطروحة التي قدمناها أن نستعرض في نظرة عامّة وظائف البنوك الرئيسية » 
ونتبين موقف البنك اللاربوي منها . 


وبهذا الصدد تقسّم وظائف البنوك في الواقع المعاش إلى الأمولثالية : 


١‏ الخدمات المصرفية التي تمارسها البنوك لصالح عملائها » #9يطلى عليها عمولة بوصفها أجرة 
على عمل : 


؟ ‏ تقديم القروض والتسهيلات لمؤسّسات الأعمال » وتتقاضى البنوك عليها فوائدا . 
“"' - استثمار جزء من موارد البنك في الاتجار بالأوراق المالية . 


وسوف نتكلم في ما يلي عن هذه الوظائف تباعاً . 


٠٠. الصفحة‎ 
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الصفحة 5١‏ 
القسم الأوّل من وظائف البنك : 
الخدمات المصرفية 


يقوم البنك في الواقع المعاش بخدمات عديدة » فهو يقبل الودائع المختلفة وعلى أساس قبوله للودائع 
يعارن تحصيق الشيكاث والحوالآت وتخصيل الكسسيالات وغيز كلك من الأمون . 


كما انه لاللاحعكن أخرى لعملاته ترح فيها الغسب »من قيل .بيغ وشراء الأوراق المالية لهم 
وعمليات الاعتمادات المستندية » وخطابات الضمان (الكفالات) » ونحوها . وإذا لم تكن هذه الاعتمادات 
والخطاياك مغطاة اع<* هيانب كوفيا خدمات + سييلات مصرفية أيضا . 


والآن سوف نتحدث عن جُميْع_.هذةا العمليات بصورة إجمالية مبتدئين بالعملية الأساسية التي يقوم بها 
البنك » وهي قبول الودائع وما تتطلبما مث خديهات وعمليات ثانوية . 


الصففاحة 5 
[1] قبول الودائع المصرفية 


يقبل البنك في الواقع المعاش الودائع من عملائه ويصنفها من»ثآاحية مدى قدرة المودع على سحبها إلى 
ودائع تحت الطلب ٠‏ وهي ما يطلق عليها اسم (الحساب الجاري) والودائع للأجّل التي تتسم بطابع الاتّخار 
» ودائع التوفير 5 


وتعبّر الوديعة بمختلف أشكالها في مفهوم البنوك الريويةس عن ماح مرو البيراع لدى البنوك 
بوسيلة من وسائل الإيداع التي وديدة. قحف تحت الطلب » أو لأجل محدّد اتفاقاً » #يتيش هليه من ناحية 
بنك الااترام يددع ويا من من وحدرك اتلد الاتوكرة المودي ,أن لامر دادي الطاب تيوق 1 على 
اختلاف الشكل الذي يتم الاتقاق عليه للوديعة بين البنك والعميل . 


ويُطلق على الودائع المصتوقية هذه .اد أنيا ودائع ناقصة ؛ لأنّْ البنك غير ملزم بدفعها عند الطلب 
بنفس المظهر المادي الذي أودعت به . والعملاء لا يستطيعون رفض ما يقدّم إليهم من النقود ما دامت هذه 
النقود قانونية . 
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وأما'في مفهوم: الفقه الأبباامن فليسست. المتالع الثى تورضع في الوك الزيوية ودائع :كاله بولا فاقصة 
)١(‏ » وإنما هي قروض مستحقة الوفاء دائماً » أو في أجل محدد ؛ لأنّ ملكية العميل تزول نهائياً عن المبلغ 
الذي وضعه لدى البنك » ويصبح للبنك اللطة” القايكة . كل التصرف فيه ٠‏ وهذا مالا يتفق مع طبيعة 
الوديعة . وإنما أطلق اسم الودائع على تلك المبالغ التي تتقاضاها البنوك ؛ لأنها تاريخياً بدأت بشكل ودائع 
وتطوّرت خلال تجارب البنوك واتساع أعمالها إلى قروض » فظلت 


. لاحظ للتوستع"في ذلك من الناحية الفقهية الملحق رقم (5) . (المؤلف (قدّسَ سرّه))‎ )١( 


الصفحة ”5 
تحتفظ من الناحية اللفظية باسم الودائع.ؤإن فقدت المضمون الفقهي لهذا | ش 
مل كم بع.وإن نْ 8 


وموقف البنك اللاربوي من الودائع الت" تتقاضاها البنوك الربوية يقوم على أساس التمييز بين الودائع 
المتحركة والودائع الثابتة كما سبق . فالودائع الْمِتكرّكة“يقبلها بوصفها قروضاً دون أن يدفع عنها فائدة » 
والودائع الثابتة يقبلها كودائع بالمعنى الفقهي للكلمة » ولكنها.ليست مجرّد ودائع مسلّمة إلى البنك لاستنابه في 
حتطلها قصب ايل هتاك. إلى .جانب الانشداع توكيل مكايظة عليتك فى القصرتف بالمال مإجزاء عند 
المضاربة عليه . 


وهكذا يختلف لدى البنك اللآاربوي المحتوى الفقهي لقبوله الودائع من عملائه باختلاف حركتها وثباتها . 
الودائع المتحركة والحساب الجاري : 


يعبّر الحساب الجاري ٠»‏ من وجهة نظر البنوك القائمة » عن ديون متقابلة بين العميل صاخب الحساب 
والبنك المفتوح ذلك الحساب في سجلاته. . وتمثل الودائع الرصيد الدائم للعميل . ويمثل ماشححبه العميل 
على رصيده الدائن الرصيد المدين للعميل أو دين البنك على العميل بتعبير آخر . ويعتبر الحساب الجاري 
من وجهة نظر الفقه الغربي عقداً قائماً بذاته يتفق بموجبه البنك مع المودع على أن تفقد الحقوق النقدية التي 
تنشأ بينهما ذاتيّتها الفردية وتستحيل إلى عناصر حسابية يتكوّن منها الحساب الجاري ء وينتج عنها في نهاية 
المذة المتفق عليها رصيد دائن يكون وحده مستحق الأداء » ولذلك لا يقبل الحساب الجاري التجزكة . 
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والنقك اللارنوي ركه لين مو قم سنائن النذو اك من الرذاقع تمك الخللييد قإنه قال فاه الرذاك المتتركة 
باعتبارها قروضا من المودعين له ولا يدفع إلى 


الصفحة 5:4 


المودعين فوائد عليها » ويمكن له أن يفتح لعميله المودع حساباً جارياً يشتمل من ناحية على ما يودعه 
العييل + وااحية أخوى على ما بيسية الطيل + كين أن التقبيق: النتوي للحاننب الجاري في البرية 
الإسلامية يكتلِف؛عَنَ“تكييفه الفقهي في واقع البنوك المعاش ٠‏ فإنَ الفقه الغربي يعتبر الحساب الجاري عقداً 
قائما بذاته بين البنك والعميّل تفقد الحقوق الفردية بموجبه ذاتيّتها الخاصّة » وتفسير الحساب الجاري على 
هذا الأساس يرتبط برأيّ الفقه"الغربي في المقاصة بين الدينين وموقفه منها الذي مر بتطور بطئ ٠»‏ فقد 
اعترف الفقه الغربي بالمقاصّة.في«نادئ الأمر مع إعطائها الصفة القضائية » فكانت المقاصّة تتوققف على 
التمستك بها أمام القضاء ٠‏ وكان القاضبي يتمتع بسلطة تقديرية تخوّله رفض إجرائها . 


واجتازت بعد ذلك فكرة المقاصّة هذه #384 وأعفيت من الارتباط بالقضاء » غير أنها فرت في بعض 
أجنحة الفقه الغربي بأنها إجراء يتوقف على إِغَلَدنَ عن, الإرادة يصدر من أحد الطرفين » وأعطيت في 
أجنحة أخرى من هذا الفقه الطابع القانوني » ولكنها لم تدرج في النظام العام » وبذلك لم يعترف بوقوع 
القافقة إن ذا سك ييا تن لاسمسالهة فيها . 


وعلى أساس تصورات الفقه الغربي للمقاصة كان تذويب الناخية,الذاتية:للحقوق الفردية التي تنشأ بسبب 
التعامل بين البنك وعميله وإفنائها جميعاً في ناتج الحساب الجاري يحتاج إلى قرار بشكل من الأشكال لتقع 
المناضتة بين النيون المتقابلة : 


وأمّا في فقه الشريعة الإسلامية فلا يحتاج تفسير الحساب الجاري وذوبان الفرديةا الذاتية:للحقوق المتقابلة 
إلى افتراض عقد خاص ؛ لأننا إذا اعتبرنا سحب العميل من البنك عبارة عن اقتراض مره البْنكيفي مقابل 
إقراضه للبنك الذي تمّ بإيداع وديعة لديه » فهناك دينان متقابلان » وتجري بينهما المقاصّة القهرية بمجرد 


الصفحة هه 


تكوتهما دون حاجة إلى أي عقد أو اتفاق مسبق على ذلك بين البنك والعميل ؛ لأن الرأي الصحيح 
والسائد الذي يذهب إليه جميع فقهاء الإمامية والحنفية وغيرهم : أن المقاصّة إذا تحققت شروطها جبرية تقع 
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بنفسها دون حاجة إلى أي قرار من الطرفين . وقد تسمّى بالتهاتر » بل لا يمكن في الشريعة التنازل عن 
المقاضتة :+ لأنها ليك حا قابلا للاسقاط , 


وبناءًٌ على هذا فالحقوق الفردية تفقد بطبيعتها ذاتيّتها الخاصّة عبر الحساب الجاري » وتحصل المقاصّة 
والتهاتر بين دائنيّة العميل ودائنيّة البنك باستمرار دون حاجة إلى أيّ عقد أو اتفاق » ولا يبقى إلآ ما يمثل 
الفارق بين الرصيد الدائن والرصيد المدين . 

هذا ٠‏ إذا«اعٌتبرنا سحب العميل من البنك ديناً في مقابل دين ٠‏ وأما إذا فسّرناه بأنه استيفاء في حالة كون 
الحساب الجارَي مغتمداً على رصيد لصاحب الحساب في البنك » فلا يعود الحساب الجاري حينئذ متألفاً من 


تالمتين من الددو تسا اه » بل من قائمتين : إحداهما تمثل ديون العميل على البنك التي تحثد يكمية وديعته 
؛ والأخرى تمثل استيكاتعميلهلدينه الذي يحثد بمقدار سحبه على رصيده في البنك , 


وأرجّح أن يفسّر سحب الثْميكٌ من#البنك اللاربوي في حالة وجود رصيد مسبق له على أنه استيفاء 
نان ما شبعن :لا لشاء وذر دن ا حي ان الرضي لدان للساعب في :ابتك بدو 'المسيحري علي + ا 
أنه مجرد ضمان للوفاء بالمقاصة . وأمًا السحتٍ في حالة عدم وجود رصيد مسبق ‏ وهو ما يقع إلى نشوء 
تين بين البنك والعميل الساحب يكون البنك فيلا يم إليباحب هو المّدين . . 


وسوف يظهر في ما بعد السبب في هذا الترجيح » حيث: يتفادى بعض 


الصفحة 55 


الصعوبات التي قد يواجهها الحساب الجاري من الناحية الشرعية التي يُسيَبّها" تفسير السحب بأنه إنشاء 


قرض جديد . 


ينظ البقم هاده يمن القج اياف اللأعلية لنفس الحيدات الخاري + من قنرن: استعسنال ترقيع العمل بلي 
لافات: التو قات ى الستدافة ييا لنطالفة ترقيعات العميل في كل مرنة يقتم فيها شيكا حلى حسابه ؛ ولا 
بأس بذلك . 


شبكتة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 01 .ل( هلامك كيخرا!_إخر_ بايارايايايا 
والحساب الجاري يبدأ ببداية الحقوق التي تنشأ بالتعامل بين العميل والبنك ٠»‏ فقد تبدأ بإقراض العميل 


لبك اه وكلك بإبذاعدهوفيعة متدركة لذيه اوقد كيدا بإقز اطن البنك اللعديل قنيتا من الما على 'المقلن فدلا 
رصيد سابق . 


وقد يتف !: في البنوك القائمة أن يرغب العميل في فتح أكثر من حساب له » ويخصّص كل واحد منها 

بنوع من العمليات » غير أن هذا إن استهدف منه العميل مجرد معرفة الرصيد الدائن أو المدين لكل عملية 
فلا بأس به ».وأمًا إذا كان يعني أن الحقوق التي يسجّلها في كل حساب جار تبقى محتفظة بفرديّتها مقابل 
الحقوق الفاْت إ#سجلة في حساب جار آخر ففي ما إذا كان الرصيد الناتج عن أحد الحسابات الجارية دائئاً 
والزرصبيد الناط وان أن مدينا لا تتسال النقاضتةبينيفا ».ذا كاك ونش بهذا فيو بخور ضبحيع #النا تقش ربز 
أن المقاصّة جبرية ولا يمكن التنازل عنها » أو اشتراط عدم وقوعها بين قائمة وقائمة أخرى من الحقوق ما 
دام المدين والدائن في كل»من قلئهتين واحداً . 0 


وفي البنوك الربوية قد يُمنخ <2تيوال الحسابات الكبيرة من العملاء المرغوب فيهم فائدة على حركة 
الحسابات الدائنة دون اعتباره حساب وديّعة . وذلك مالا يقوم به البنك اللاربوي وممكتة أريتقة أساليت 


أخرى في تشجيع 


الصفحة /611 
أصحاب الحسابات الجارية على استمرار التعامل معه » كأسلوب الإقراض بدون فائدة . 
الإيداع في الحساب : 
يحصل الإيداع في الحساب بعدة طرق . 


والطريقة الرئيسية هي طريقة الإيداع النقدي ٠‏ بأن يقوم العميل أو وكيله بدفع مبلغ ماافيخزينة البنك 
ويتسلم من الخزينة إيصالاً بالمبلغ » ثم يقيّد هذا المبلغ في الجانب الدائن للحساب . 


والطريقة الأخرى للإيداع هي أن يتقدّم العميل 0 البنلك لحرا تع مه 3 ا ليه ويطلب 
داق عو أر اق المديق :الوقاة قحران شيك علك اليفك يقيمة الذين وسلطة. إلى خاققة ا الدائن 5 إلى البنك 


شبك الإمامين الحسنين رعليهما السلام للتراث والفكر الإسلامي 011 حا لالفائمك كم _ابخر_بتباياياليايا 
طالك منه تحصيل قيمته وتقييدها في حسابه الجاري ٠‏ فيكون بذلك قد أودع قيمة الشيك في البنك بهذه 
الطويقة , 


والإيداع بهذه الطريقة مرتبط بالسحب من قبل محرر الشيك ومتفرّع عليه » ولهذا فسوف ندرسه من 
الناحية الشرعية عندما نتكلم عن تحصيل الشيكات + بعد أن نكون قد كونا فكرة عن 'السحب من الحساب 
وأشكاله » وسوف يتضح أن الإيداع بهذه الطريقة صحيح شرعاً . 


وكما يتمَّ,الإيداع بهذه الطريقة كذلك يتمّ أيضاً إذا حصّل البنك كمبيالات مودعة لديه بمعرفة عملية برسم 
التحصيل ١‏ فإنه يُجَرَي عندئذ قيودا دائئة لصالح العميل بقيمة الكمبيالة » أي أن البنك يقوم بتحصيل قيمة 
الكمبيالة نقدا من المَدين وتضيفها إلى رصيد الدائن الذي كتبت الكمبيالة لأجله » أو يقوم بخصم قيمة 


الصفحة 5/7 


الكمبيالة من رصيد المدين لديه وتقييدها.فئ رصيد الدائن وكل ذلك جائز شرعاً بإذن المستفيد من 
الكمييالة , 


وهناك قيود يجريها البنك لصالح العميل » وقد لا يلم بهل فعميل إلا عندما ترسّل إليه الكشوف البيانية أو 
الإشعارات الخاصة بذلك ٠‏ ويقوم البنك بإجراء تلك القيود فِيْ,الُصيد الدائن لعميله فيما إذا وردت إليه مثلاً 
حوالات داخلية أو خارجية بمبالغ معيّنة لذلك العميل كسداد لبضائع أوا غير ذلك » فإن البنك يخصم قيمة 
الحوالة من الرصيد الدائن للمُحيل ويجري قيدها في الرصيد الدائن للمستفيد » وبذلك تزداد كميّة ودائعه التي 
تكواآن رصيده الدائن في حسابه الجاري . 


وهذا جائز شرعاً إذا كان البنك مأذوناً من قبل المودع في قبول ما ترده من خو الاك #فإنه يقبل الحوالة 
حينئذ وكالة عن عميله » ويصبح بإمكانه عند ذاك ترصيد الحساب ونقل قيمة الحوالة مق'حمكاب+المُحيل إلى 
حساب الشخص المستفيد من الحوالة » ويتحقق بذلك إيداع قيمة الحوالة من قبله بهذا الشكل . 


وهكذا نعرف أنه كما يصم للعميل أن يمارس الإيداع مباشرة كذلك يصمح للبنك أن يودع لصالح عميله 
وفقا لما تقّم . 


السحب من الحساب : 
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يتمّ السحب من الحساب بعدّة وسائل » أهمّها الشيكات الموقعة من قبل العميل . وقد يتمّ السحب من 
الحساب إذا أصدر أمراً كتابيا إلى البنك يحمل توقيعه يطلب فيه إجراء تحويلات نقدية إلى بنك أو مكان 
آخر سواء في الداخل أو في الخارج » ويرسل البنك في هذه الحالة بياناً بالمبالغ ل كن خصيها دن 
الحسات تقيذا لألك الأفن عو فا سك باإتصار الفضم : 


الصفحة 59 


ويتمّ الس شب<“ذا أصدر العميل إلى البنك أمراً كتابياً لشراء أوراق مالية لحسابه » أو إذا قدمت إلى 
البنك كمبيالة تحكك" توقيم#العميل وتوضتح إغلامه بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق لصرف قيمتها من 


وسوف نتحدّث الآن عن السحخب.بظريقة الشيكات التي هي الطريقة الرئيسية » وأمّا السحب بأمر كتابي 
بالتحويل فنتكلّم عنه لدى الحديث عر ليطت بوصفها إحدى الخدمات المصرفية التي يقوم بها البنك . كما 
أن السحب عن طريق أمر كتابي بشراء 'الأؤزاق المالية لحساب العميل يأتي الكلام حوله عندما ندرس هذا 
القسم رذن الحدمات. التصرفية .راكنا تنح الوا وركدبانية يسفح افيها الندين بتقديمها إلى البنك. عند 
الاستحقاق لصرف قيمتها » فمردَ ذلك إلى الحوالة على البنك المشروطة بحلول أجل الدين » وسيأتي ذلك 
في الحوالة أيضاً . 


إن الشيكات تستعمل لدى السحب عادة كأداة وفاء » بأن يكون/محزّرالشيك مديناً والمستفيد منه دائناً » 
فيحرر المَدين الشيك على البنك ويسلمه إلى دائنه وفاءً لدينه . والمّدين المحرّر للشيك تارة يكون له رصي 
دائن في حسابه الجاري في البنك » وأخرى يكون حسابه الجاري مع البنك 'علئالمكشوف دون رصيد دائن 
«ولتدزن كلا من الغالثين على حدة : 1 


الحالة الأولى : أن يكون لمحرر الشيك رصيد دائن في البنك » فيسحب من حسابه الجازّي عن طريق 
الشيك الذي يحرّره كأداة وفاء لدائنه » وقد مر بنا أن السحب من الحساب الجاري يمكن تفسيره على أساس 
أنه استيفاء للدين الذي للساحب على البنك . كما يمكن تفسيره بِأنّ الدائن يقترض من البنك بهذا السحب » 
فتنشأ ديون متقابلة من حركة الحساب الجاري . 


فإذا فسترنا السحب من الحساب الجاري على أساس أنه استيفاء ‏ وهو ما رجّحنا للبنك اللاربوي أن يبنى 
عليه فيمكننا أن نفهم الشيك الذي يدفعه 
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١٠١٠١ الصفحة‎ 


المديق. على الدائق يوضفه.حوالة من المدين إلى دائنه على البنك الذي يملك المدين في ذمته قيمة ودائعه 
المتحركة » فتكون من حوالة دائنه على مدينه » وتصحّ شرعا وتحصل بها براءة ذمّة المُحيل تجاه المستفيد 
من الشيك » وبراءة ذمّة البنك تجاه المحيل بمقدار قيمة الشيك . 

وأمّا إذاءفسترنا. السحب من الحساب الجاري على أساس أنه (ققن اتن .جنيك فق البكاك يكقاً بسنية :كينا 
متقابلان فيجب' أن نخضعه لشروط القروض في الإسلام . ويعتبر قبض المقترض أو نائبه للمال المقتردض 
شرطا أساسيا لك التركض في الشريعة الإسلامية » فلا يصمح السحب من الحساب بالشيكات بوصفه 
اقتراضاً من البنك إل! قبضخ الساحب المبلغ المسحوب » أو قبضه بالنيابة عنه نفي موظف البنك أو 
المستفيد من الشيك » والمفروضن أنة لا يوجد قبض من هذا القبيل في واقع الأمر » بل ليس هناك في أكثر 
الأحيان إلا الترحيل في الحساب # يليك من حساب المستفيد » وما لم يستكمل القرض شروطه لا يقع : 
وإذا لم يقع لا تبرأ ذمّة محر الشيك خينئذ .تجاه المستفيد منه . 


وهذا هو السبب الذي جعلنا نرجّح للبنك اللاربوي أن يعتبر السحب من الحساب في تعامله استيفاءً لا 
إنشاءً لقرض جديد . 

الحالة الثانية : أن لا يكون لمحرر الشيك رصيد دائن في البنّكِ5: وإنما له حساب معه على المكشوف » 
فيحرر الشيك لدائنه » والدائن يسلم الشيك إلى البنك ليتسلم قيمته ©أى“ليخصم البنك قيمته من الرصيد المدين 
لمحرّر الشيك ويقيّده في الرصيد الدائن للمستفيد من الشيك . 

وهنا أيضاً نواجه نفس الصعوبة من الناحية الشرعية إذا اعتبرنا الشيك إنشاءا قرّضل جديد من البنك ؛ 


لأنه يتوقف .حينتة على القبضن . وما إذا خرجنا الشيك في الحالة الأولى على أساد" اللجهلة من المّدين 
لدائنه على مُدينه 


١١١ الصفحة‎ 


فكذلك في هذه الحالة يعتبر الشيك حوالة من المّدين لدائنه على البنك » غير أنّ المحول عليه ليس مدينا 
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من البنك » فإذا قبل البنك الشيك أعتبر ذلك قبولاً منه للحوالة » فتشتغل ذمّته للمُحال في ذمّة المحول » 
ويصبح المحول مديناً للبنلك ‏ المحوّل عليه بقيمة الحوالة. 


فمديونيّة محرر الشيك للبنك لا تقوم هنا على أساس الاقتراض لكي يتوقف على القبض » بل على أساس 
قبول البنك للحوالة » ولمّا كان البنك بريئا فبقوله للحوالة وانتقال دين المحول إلى ذمّته يصبح دائنا للمحوّل 
بنفس المقدار )١(‏ . 


وهكذا تم أنه يصحّ استعمال الشيكات على البنك كأداة وفاء على أساس الحوالة » سواء كان لمحرر 
الشيك رصيد دائن:فيّ.حسابه الجاري » أو كان حسابه الجاري على المكشوف . 


وهناك قيود مدينة يجريها البنك دون تفويض من العميل » كالعمولات المختلفة » وأجرة البريد » والرسم 
الدوري لكشوف الحسابات البيانية.: 


وكل هذا صحيح ؛ لأنّ العميل<“ يؤل ييهته بأجرة المثل للبنك لقاءَ الخدمات المصرفية » بما فيها كشوف 
الحسابات البيانية » وأجرة البريد الته©ن ةا للينك بأمر صريح أو ضمنيّ موجب للضمان من العميل . 
وبموجب المقاصة القهرية بين الدينين يقوم البنك بخْصم قيمة هذه الأجور من الرصيد الدائن لعميله . 


[6)يناة على 81 المحول وضيق الندزل. عليه البري! لط كيه خاله النمند الذي ,يعضل يسهرك قبول 
البرئء للحوالة . وأمًا إذا كان الضماق يديب تسبيب: المحول لق ليله على البريء خارجاً فلا يكون 
الضمان فعلياً إلا بعد الدفع . (المؤلف (قدْسَ سرُه)) . 


الصفحة ٠١‏ 
اندماج أكثر من صفتين في شخص واحد : 


وهناك حالات في سحب الشيك على البنك تندمج فيها صفتان في جهة واحدة » ومن هذا القبيل حالة 
بح العمل على البنك شيعا نري 4 إلى لين العمرك ففبيه. > قهى دق :هدق الخالاة وما ماني سناع 
والنسقية + والنتازل الفقيرة لهذم العطلية هو أت الساهب يحاول' الشفاء :قيمة الشيك السحوب من تينه على 
البنك » وليس تحريره للشيك إلا لكي يستخدم كوثيقة على الوفاء عند تقديمه لدى البنك وسحب قيمته منه . 


شبكى الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 4ب 20 . !الفا فرك كيذا_إخر ‏ بالارايارايا 

ومن هذا القبيل أيضاً حالة سحب العميل شيكاً لأمر البنك » وبهذا يمثل البنك مركزي المسحوب عليه 
والمستفيد » والمدلول الفقهي لهذه العملية هو أنّ الساحب كان قد أصبح مَديناً للبنك بأيّ سبب من الأسباب » 
فوقعت المقاستة فى هدوم ذلك الذيق .بين دائدية البنك .هذه وداقنية العميل: المتمكلة كن .رصيده: الدائق: في 
الحساب الجاري » وليس الشيك في هذه الحالة إل وثيقة على وقوع هذه المقاصّة بين ذمّتي البنك والعميل » 
وكل ذلك جائذ شرعا . 


الودائع لأجل (الثابتة) : 


وهي مبالغ يستهقتف أصحابها من وضعها في البنك الحصول على فوائدها ما داموا ليسوا بحاجة ماسّة 
إليها في الوقت القريث ولا يجوز سحبها من البنك إلا بعد مدّة يتفق عليها العميل مع البنك » ويجدّد عقد 
إيداعها في نهاية المدة“إذاارغب:المودع في إبقاء الوديعة » كما يتفق في أكثر الأحيان . 


وهذه الودائع تمثل في الحقيّقة'قروضنا ربوية محرّمة ٠‏ ولهذا يتمنع عنها البنك اللاربوي ٠‏ ويحولها إلى 
ودائع بالمعنى الفقهيّ الكامل لوديعة قد أؤدعها 


١١ الضافحة‎ 


أصحابها في البنك ريثما يجدون مجالاً لتوظيفها واستثمارها“على.أساس المضاربة . وقد مر تفصيل ذلك 
في الأطروحة التي قدمناها . 

ودائع التوفير : 

يقصد بها كل حساب في دفتر واجب التقديم عنه كل سحب أو إيداع . وهي قبلم“منا الودائع الاتخارية : 
غير أن العادة جرت على تمكين الموفرين من السحب عليها متى شاءوا » أو ضمن شروط:خاصة . 


والبنك اللاربوي لا يرفض قبول ودائع التوفير هذه » ولا يختلف عن البنوك الربوية في !إغطاء فرصة 
السحب للموفرين متى أرادوا ذلك » ويقوم باستثمار هذه الودائع عن طريق المضاربة » كما يستثمر الودائع 


ولكنّ موقف البنك اللاربوي من ودائع التوفير يختلف عن موقفه من الودائع الثابتة في أمرين » كما 
أوضحنا ذلك في الفصل الأول : 


شبكىي الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 20 . ل اذاف فرك كلم !!_إإخر , باراراتياياي١‏ 
أحدهما ؛ تمكينه من السحب على ودائع التوفير متى أراذ الموفر ».خلافاً للودائع. الثابتة التي يشترط فيها 
على المودع أن تظل في حوزته مذة لا تقل عن ستة أشهر . 


والآخر : أن البنك اللاربوي يقتطع من كل وديعة توفير نسبة معيّنة يعتبرها قرضا » ويحتفظ بها كسائل 
نقدي ٠‏ ولا يدخلها في مجال المضاربة والاستثمار ٠‏ كما مر بنا في الأطروحة . 


الودائع الحقيقية : 


وهي عبازة: عن أشياء معينة يَوَدَ أصحابها أن يحتفظوا بها » ويتجنبوا مخاطر السرقة والضياع والحريق 
ونحو ذلك » فيوذعونها لدى البنك على أن يستردوها 


١٠١ : الصفحة‎ 


بعد ذلك بنفس مظهرها المادي ء 'وقة-ية5 البنك لهذا الغرض بإعداد خزائن خاصّة ويؤجرها لعملاثته : 


ويتقاضن لقاع :ذلك حرأ متهم , 

وهذه الودائع هي ودائع بالمعنى الفقهي لعا صصن؟ هذا الأساين يجوز لكك أن ياخة آجرة الإقجاة 
العملية » سواء كانت لقاءَ منفعة الخزينة الحديدية التي “تحفظ فيها وديعة العميل » أو لقاءً نفس عمل البنك 
في تحصينها والحفاظ عليها . 


الأهمّية الاقتصادية للودائع المصرفية 
تتلخص الأهميّة الاقتصادية للودائع المصرفية في البنوك القائمة في النقاط الثلآت التالية : 


١‏ إن الودائع المصرفية بالرغم من أنها مجرّد قيد في سجّلات البنك يتضمّن حساباً لأخد العملاء تعتبر 
وسيل حاسّة من وسائل الدفع + لما تحيط بها من الضمادات للقوية المشتقة من عنصر الئقة ف لأبحة وإن :لم 
يعترف لها القانون بصفة النقد في التداول » ولهذا ليس هناك إجبار على قبول الوفاء بها » كما هو الحال في 
النقود الأخرى » ولكنّ عدم اعترافه هذا لم يمنع عن اتساع نطاق التعامل بالودائع المصرفية » وذلك بنقل 
ملكيّتها من شخص لآخر عن طريق استعمال الشيكات » وبذلك تزداد وسائل الدفع في المجال التجاري 
والاقتصادي . ٠‏ 


شبكىي الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي ب 20 . لإ الفلاف تمرك كيذا_إخر ‏ بالارايارايا 
؟ ب إن الودائع المصرفية تمثل على الأغلب أموالاً كانت عاطلة قبل إيداعها إلى البنك + وأتيح لها عن 

طريق إيداعها في البنك دخول مجال الإنتاج والاستثمار على شكل قروض مصرفية لرجال الأعمال »؛ 

وبذلك أصبح بإمكانها أن تساهم بدور كبير في إنعاش اقتصاد البلاد ونموّه الصناعي والتجاري . 


 "“‏ إن الودائع المصرفية تمنح البنك القدرة خلق الائتمان بدرجة أكد 
إن بع دمنح 5 ن بدرجة 


الصفحة ه.١‏ 


من كمية تلكا[ الودظّمر والائتمان يخلق بدوره الوديعة المصرفية أيضاً » وهكذا تزداد بهذا الشكل كميّة 

الودائع المصرفية ٠‏ [إبالتاللي تكثر وسائل الدفع التي تعوّض عن النقود » وكلما كثرت وسائل الدفع اتسعت 
ويجب أن نحدّد موقف الشريعةالإيللامؤة » وبالتالي وضع البنك اللاربوي تجاه هذه النقاط الثلاث . 
الودائع المصرفية وسائل دفع : 


ما النقطة الأولى فبالإمكان أن تعتبر الودائع المُصرّفية وسائل دفع عن طريق استعمال الشيكات . ونظرا 
إلى أنّ وسيلة الدفع هي نفس الوديعة المصرفية لا التعا ةر ايها الشيك مجرّد أمر بالسحب على الرصيد 
المودع » والوديعة ليست إلا ديناً في ذمّة البنك للمودع فاتك هاكلايلة دفع يعني اتخاذ الدين وسيلة حنمن 
ولهذا يصبح استعمال الودائع بدلا عن النقود جائزاً في الحدود #تجايج© التعامل ضمنها بالدتين . ولكي 
نعرف هذه الحدود نقسم التعامل بالدين إلى قسمين : 


أحدهما : التعامل به كأسلوب لوفاء دين آخر عن طريق الحوالة » فالمّدين ,يمكنها أن يُحيل دائنه على 
مدينه » وبذلك يكون قد استخدم الدين الذي يملكه في وفاء دائنه وإبراء ذمته من ناحيته » وهذا صحيح 
شوعا كما تق » ويذلك يجوق التمال.الفيك كأداة وفاء , 


والآخر : التعامل به كوسيلة دفع ينصب عليها العقد مباشرة » كأن يشتري الدائن بالدين الذي يملكه في 
نمة كدينة وضاعة > أو بيب ذلك الديق الشهصن ‏ آخر هذا التعامل كحك يصكته. أحياناً وتُحكر يبطلاقه 
أخبانا عن الفاحية الشترعية , 


فمثلاً : شراء الدائن بضاعة بما يملكه من دين في ذمّة مدينه صحيح شرعا 
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الصفحة ١٠١5‏ 
إذا لم تكن البضاعة المشتراة مؤجلة » وإلأ بطل الشراء ؛ لأنه يكون من بيع الدين وهو باطل . 


ومثال آخر : هبة الدائن للدين الذي يملكه في ذمّة شخص آخر صحيحة شرعاً إذا كان الموهوب له نفس 
المدين »بوأنا إذا كان شنخصاً آخن قليبة باطلة حند من يزى.هق. الفقهاء. أن قبضن: الموهوي له للنان 
الموهوب شرط في صحة الهبة » فلا يجوز للموهوب له ؛ على هذا » التصرتف في الدين الذي وهبه له 
الدائن قبل الوافاء وقبض الدائن له » أو قبض الموهوب له بالوكالة عن الدائن . 


وعلى هذا الأساس)نعرف أن التعامل بالشيك كأداة وفاء لتين سابق صحيح شرعاً . وأمًا التعامل به 
كموضوع ينصب عليه العقد مباشرة لكي تكون الوديعة المصرفية نفسها هي موضع التعامل » فهذا يصحَ 
أحيانا » ولا يصحٌ أحيانا : 

ولكن التعامل بالشيك كموضوغ ينضب“عليه العقد مباشرة يعتبر باطلاً دائماً إذا كان السحب بالشيك من 
دون رصيد دائن للساحب ؛ إذ لا يوجد عندئذ.للساحب شيء حقيقي يملكه مما يعبر عنه الشيك لكي به 
بضاعة مثلاً أو يهبه . ورصيد المدين في حتلابه"اتجاري ليس إلا مجرّد قرض من البنك » والقرض لا 
يملكه المقترض إلا بالقبض » فلا معنى للتعامل ابه وهبته)وشراء بضاعة به مثلاً قبل أن يقبض مباشرة أو 
توكيلاً 
والغالب من التعامل بالشيكات في الحياة الاعتيادية هو التعامل بالشيكات كأداة فاء » وهو صحيح لمّا عرفت 


دور البنك اللاربوي في توظيف الأموال العاطلة : 


وأمّا النقطة الثانية » وهي أنّ البنك يؤدي بنشاطه إلى تجميع الأموال العاطلة وتؤظيفتها » فسوف تظل 
صادقة على البنك اللاربوي كما صدقت على البنوك 


الصفحة /ا١١‏ 


الربوية . وإنما الفارق بينهما في أسلوب التوظيف » فبينما يتمّ التوظيف في البنوك الربوية على أساس 
إقراض المستثمرين يتم في البنك اللاربوي على أساس المشاركة معهم عن طريق المضاربة . 


خلق الانتمان بدرجة أكبرَ من كمية الودائع : 
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وبالنسبة إلى النقطة الثالثة » وهي قدرة البنك على خلق الاثتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع » يجب أن 
نتساءل : هل يتاح للبنك اللاربوي أن يخلق الاثتمان ٠»‏ وبالتالي الدائنية » بدرجة أكبر من كمّية الودائع 
الموجودة لدية قعلة + 


والجواب بالإيجاب » ولكن على شرط أن تكون الدائنية التي يخلقها البنك مستندة إلى سبب شرعيّ ؛ لا 
إلى سبب غير مشروع . ولتمييز السبب المشروع من غيره نقارن بين الحالات الثلاث التالية : 


١‏ نفتراض أن كمّية الودائع الموجودة لدى البنك هي )٠3٠٠١(‏ دينار » فيتقتم إليه شخصان يطلب كل 
واحد منهما'قرضا"قدره )٠5٠٠١(‏ دينار » وحيث إن البنك يعلم أنهما سوف يودعان ما يقترضانه لديه مرة 
أخرى وسوف لن- يحبا ودائعهما معا في وقت واحد » فهو يرى أنه بإمكانه أن يلتزم لكل واحد منهما 
بقرض قدره (١٠٠٠)"ديثار‏ ».وبذلك يعتبر نفسه دائناً ب )3٠٠١(‏ دينار بينما ليس لديه في خزائن ودائعه 
إلا 000 ا 


١‏ نفترض أن كمّية الودائع الموجؤدة,لدى البنك )3٠٠١(‏ دينار » فيتقتم شخص طالباً قرضاً قدره 
)3٠٠١(‏ دينار » فيقرضه البنك المبلغ الطلوب ويتسلفه المقترض ويدفعه إلى دائنه وفاءً لدينه » فيتسلمه 
الدائن ويودعه بدوره في البنك » فيتقتم شخصن آخَطالباً اقتراض )3٠٠١(‏ دينار من البنك فيقرضه ويدفع 
إليه المبلغ » وبذلك يصبح البنك دائناً ب )٠٠٠١(‏ دل ينمز لم يكن لديه في خزانة 


الصفحة ٠١/‏ 
وكائعة إلا بع ) دقان . 


نفترض أن كمّية الودائع الموجودة لدى البنك )٠3٠٠١(‏ دينار » فتتقدم إليه حؤالتان من شخصين 
ليس لهما أيّ رصيد لديه » كل منهما يحول دائنه على البنك ب )٠٠٠١(‏ دينار » والبنك يعزف#أنه إذا قبل 
الدواقين .مما قووف أن يقراس الكمان' التطالية اف دده ؟] قنان 4 أن الذاسيق ندوف ١‏ بلاطاهيا كتين 
في وقت واحد » وعلى هذا الأساس يتقبّل البنك كلتا الحوالتين » فيصبح بذلك دائناً لكل من المحولين ب 
)3٠٠١(‏ دينار » ويتقاضى فوائد )3٠٠١(‏ دينار من القرض ٠‏ بينما لم يكن لديه إلا )3٠٠١(‏ دينار من 
الودائع . ٠ ٠‏ 


ونحن إذا فحصنا هذه الحالات الثلاث وجدنا أن دائنية البنك ب )3٠٠١(‏ دينار في الحالة الأولى نشأت 
من قرضين التزم بهما لشخصين » ولكن القرضين لم يتوفر فيهما القبض اللازم شرعا في كل قرض ؛ لأن 
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كل واحد من المقترطتين لم يحصل من البنك إلا على مجرد الالتزام له ن. )١١٠١(‏ ديئار + أي على قيد 
في رصيده المّدين فيعتبر القرض باطلاً » وبالتالي لا يعتبر البنك دائناً للشخصين ب )3٠٠١(‏ دينار » وإنما 
يعتبر دائناً بالقدر الذي يتمّ تسليمه لهما من المبلغ . 


ل ل ل ل ل ا 
فيهما القبض ؛ لأنّ كل واحد من المقترضتين قد قبض المبلغ الذي اقترضه كاملا » فيعتبر القرضان 
صحيحين » ويكون البنك دائناً شرعاً ب )3٠٠١(‏ دينار . 


وفي الحالةالثالثة'نشأت دائنية البنك ب )٠٠٠١(‏ دينار للمحولين من قبوله بحوالتيهما » لا من عقد 
القرض » والحو اق تكو شرعاً » فيعتبر البنك دائنا ب )3٠٠١(‏ دينار للمحولين ومديناً في نفس الوقت 
ب )٠٠٠١(‏ دينار لدائنئ المحقية . 


١١9 الصفحة‎ 


ويتضح مما سبق أن دائنية البنك بأكبر من الكمّيّة الموجودة من الودائع لديه فعلاً أمر جائز شرعاً إذا 
وجد السبب الشرعي للدائنية » وهو الإقراض الذي يتوفر فيه قبض المقرض المبلغ كما في الحالة الثانية » 
أو قبول الحوالة كما في الحالة الثالثة . وأمّا إذا لم يتحقق"السبب. الشرعي للدائنية من إقراض مع القبض » 
أو قبول الحوالة » أو غيرهما من الأسباب الشرعية فلا مبرّر للدائنية كما في الحالة الأولى » فإنّ مجرّد 
التزام البنك ب )3٠٠١(‏ دينار لكل من الشخصين وتقييد المبلغ.في الرصيد المّدين لحسابه الجاري في 
كلاه السافئنة (ة مخلق ذينا ودزنكا وينينا , 


ويجب أن يعلم بهذا الصدد أننا حين نؤكد على بطلان القرض في الحالة الأول العدم توفر القبض » 
ونربط صحة القرض بقبض المبلغ المقترّض ٠‏ لا نريد بالقبض فصله نهائيا عن البنك المقرضن ٠‏ بل بإمكان 
العميل الذي يطلب قرضاً قدره ألف دينار مثلاً أن يقبض هذا المبلغ ثمّ يودعه في حسابه الخلا فيج البنك » 
ويكون القرض في هذه الحالة صحيحا ؛ لأنه قرض مقبوض . 


وقد يقال : إِنَ العميل بإيداعه المبلغ مرّة أخرى في البنك يكون قد أقرضه للبنك ؛ لأنَ الإيداع إقراض 
من الناحية الفقهية » فيصبح العميل دائناً للبنك بألف . أي بنفس قيمة المبلغ الذي اقترضه منه » وبذلك 
تحصل المقاصة الجبرية بين الدينيّن وتتلاشى دائنية البنك » وهذا يعني أن البنك لا يمكنه أن يحتفظ بدائنيته 
لعميله ما لم ينفصل المبلغ المقترض نهائياً عن البنك . 
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والجواب على هذا القول : أن العميل بقبضه للمبلغ مباشرة أو توكيلاً يصبح مديناً للبنك بألف دينار مثلا 
» وبإيداعه المبلغ مرّة أخرى في حسابه الجاري في البنك وإن خلق ديا جديداً له من البنك إلا أن الدينين لا 
يسقطان بالمقاصة ؛ لأن العادة في القرض الذي تسلمه العميل من البنك أن يكون موكلا إلى مدّة محددة 2 
بينهما لا يكون القرض لتقمل فى إإذاغ الخبيل لأميلة في حسابة الجاري موكلا , 


٠١ الصفحة‎ 


ونيذا اي تون من سسا مق شاه :وهنا داء. أحن الفينيق موكلا دوع التخر قلا ففضيل البقاصتة 
بينهما » ولا يسقظان بالتهُاتر ؛ لأنّ من شروط التهاتر اتفاق الديتين في ذلك . وعلى هذا الأساس تكون 
دائنية البنك بألف دينار شرعية"» وتظل على شرعيّتها إذا قبض العميل المبلغ المقترض ثم أودعه في البنك 
مرةٌ أخرى في حسابه الجاديؤيظل البنك :دائنا .حتى يكل الأجل. + فتحضل: النقاسكة ويسقط: الديداة 
بالتهاتر . 


التحصيل 


إن قيام البنوك بقبول ودائع العلاء جعلها تتصدّئ الإتمام جميع التسويات التي تترتب تب على ذلك بعمولة أو 
بدون عمولة » وعلى هذا الأساس تمارس البنوك تسوية لذيون عن طريق المقاصة » أو الترحيل في 
الحساب دون حاجة إلى تداول كمّيات كبيرة من العملة » ومنا يترتب على ذلك من نقل وتكاليف وتعرتض 
لمخاطر السرقة والضياع . وتتمثل التسويات التي تقوم بها البنوك' في: تحصيل الشيكات » وتحصيل 
الكمبيالات » والتحصيلات المستندية » وقبول الشيكات والكمبيالات . 


تحصيل الشيكات : 


تقّم منا في الحديث عن الحساب الجاري َ أحد أساليب 0 : أن يتقدّم أخد العملاء إلى البنك 
الا اه ا ا ري ب 


١١١ الصفحة‎ 
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والشيك قد يكون مسحوبا على نفس المركز أو الفرع الذي يقوم بتحصيله لحساب المستفيد » وقد يكون 
مسحوبا على فرع آخر من فروع البنك » وقد يكون مسحوبا على بنك آخر . 


ففي الحالة الأولى نواجه في علمية تحصيل الشيك حوالة واحدة من محرر الشيك لدائنه » أي المستفيد 


وفي الحالة الثانية لا توجد إلا حوالة واحدة أيضاً ؛ لأنّ مركز البنك وكل فروعه لها ذمّة واحدة شرعاً 
لوحدة المالك؛#المّدين . 


وأمّا في الحالة الثالثة فهناك حوالة من صاحب الشيك على البنك المسحوب عليه » والمفروض أنّ الذي 
يقوم بتحصيل الشيك اهو بنك آخر » فإذا فرضنا أن البنك الآخر حصل قيمة الشيك من البنك الأول بتسجيل 
قيمة الشيك في الرصيد المَدِية للبيك الأول في سجلاته لكي يستوفي بعد ذلك بالمقاصة » فإنَ معنى ذلك أن 
بنك الأول الذي أصبح بتحريز,الشيك :عليه مدينا للمستفيد من الشيك بقيمته قد أحال المستفيد من الشيك ‏ 
ضمناً أو إجازة ‏ على البنك الآخر ..مذيناً,كان البنك الآخر للأول أو بريئاً » وهذه حوالة ثانية » فعملية 
التتحصيل حينئذ تتم خلال حوالتين . 


ويمكن تكييف العملية نفسها على أساس حوالة"وبيع . أمّا الحوالة فهي حوالة صاحب الشيك للمستفيد 
على البنك المسحوب عليه » وبموجب هذه الحوالة يصَبّحُءالتتستّفيد مالك لقيمتها في ذمّة البنك المحول عليه . 


وأا البيع » فيمارسه المستفيد نفسه بعد أن أصبح مالكاً لقيمة*الشيك»هفي ذمّة البنك المسحوب عليه » إذ 
يبيع ما يملكه في ذمّة ذلك البنك بإزاء مبلغ نقديّ 


١١١ الصفحة‎ 


يتسلمه من البنك الذي دفع إليه الشيك لتحصيله » ويكون هذا من بيع الدين . وسواء كيّفنَا العملية فقهيا 
على أساس أنها حوالتان أو حوالة بدين ثمّ بيع الدين » فإنَ كل ذلك صحيح وجائز شرعا . 

وهل بإمكان البنك من الناحية الشرعية أن يتقاضى عمولة ‏ أجرة - على تحصيل الشيك ؟ 

وللجواب على هذا السؤال يجب أن نميّز بين الحالات المتقدمة : ففي الحالة الثالثة التي كيّفنا فيها العملية 


عل داس هو القيق مت افينين جود للك المحمتك أث راكد مرخ المكقيد: اجو على :قراقه وتحصيل قي 
الشيك له عن طريق اتصلله بالبنك المسحوب عليه وطلب تحويل قيمة الشيك عليه )١(‏ . 
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وأمّا في الحالة الأولى فساحب الشيك على البنك إِمّا أن يكون قد سحبه على رصيده الدائن » أو سحبه 
لحسابه الجاري على المكشوف مع البنك . فإن كان قد سحبه على رصيده الدائن فالحوالة تصبح من الحوالة 
على مَّدين » والحوالة على مَّدين ليست بحاجة إلى قبول المّدين للحوالة » بل تنفذ بمجرد سحب الشيك عليه 
دركرن العف ويا اللي ريجي. ظليه رقاء رديت أن إمتلفقة إلى ارضيويه الاائن »نوالا يكن الوقين. الخ 
آحرة على وفاءدائنة , وستاتى حالة ما إذا شرط البنك على كل ذائن شين كراد ديفه أن له ينفل ملكية الذين 
عن طريق الحوالة إلا 


)١(‏ نقصد هناءدر“اسة”إمكان أخذ العمولة من وجهة نظر الفقه الإسلامي . وأمّا ما هو واقع في البنوك 
الربوية » فهو عدم أخذ-عمولة؛على تحصيل الشيك إلا إذا كان مسحوباً على بنك أو جهة في بلد آخر غير 
البلد الذي يوجد فيه البنك التي قشيك . وعلى هذا الأسلى »فلخ أو ينك لخر يقوم كالينف اللازيوي لا 
يمكن له من الناحية الواقعية أن 207ل أجيوة على تحصيل الشيك إلا في الحدود المتبعة في الواقع المعاش . 
(المؤلف (قَدّسَ سرّه)) . 


الصفحة ١١‏ 
بإذنه » وحينئذ يكون بإمكان البنك أن يأخذ أجرة وعمولة ”فق للا قبوله بالحوالة وإسقاطه الشرط . 


وأما إذا كان الساحب قد سحب قيمة الشيك من حسابه الجاري عل“ المكشوف فالشيك في هذه الحالة يعني 
الحوالة على بريء الذمّة » والبريء يمكنه أن لا يقبل الحوالة إل بأجر من المحول ء أي المستفيد من الشيك 
؛ وليس ذلك من الفائدة التي يتقاضاها الدائن من المّدين ؛ لأن: الأجر هنا يتقاضفاه الحا من الدائن في مقابل 
لزه الس ع ا 


وهكذا يتلخص : أنّ العمولة على تحصيل الشيك جائز إذا كان الشيك مسحوباً على بنك آخر" غير البنك 
المحصل » أو على البنك المحصّل دون رصيد دائن للساحب . وأما تكن سيك عل اك الفخضال 
بع رصيوجائن السلهي ج :قاذ يجوز للبلك: أقد السرلة حلى كتحصل قبيةا الشرك مين اللسققيق إلا كي حالة 
راط النك مم ضباق الذاكتين سنا البدم بقر ال اوتضبي عند التحويل عليه يذون إذنة.. 
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وقد درسنا حتى الآن حكم العمولة في الحالة الثالثة والأولى » أي في حالة كون البنك المسحوب عليه 
غير البنك المحصّل (وهذه هي الحالة الثالثة) » وفي حالة كون الشيك مسحوباً على نفس البنك ونفس الفرع 
الطالب من قبل المستفيد بتحصيل قيمة الشيك (وهذه هي الحالة الأولى) . 


وبقي علينا أن نعرف حكم العمولة في الحالة الثانية » وهي : ما إذا كان المسحوب عليه الشيك فرع 
البنك في البصرة مثلاً » والمطالب بتحصيل قيمة ذلك الشيك هو فرع نفس البنك في الموصل » فهل بإمكان 
الفرع في الموصل أن يتقاضى عمولة على تحصيل قيمة الشيك ؟ 


إن الفرواع تطل*كلاء متعدتدين لجهة واحدة وهي أصحاب البنك » فكل 


١١:4 الصفحة‎ 


فرع هو وكيل للجهة العامة التي تملكالبنك » وكل رصيد دائن في فرع من فروع البنك هو في الحقيقة 
دين على تلك الجهة العامة » فصاحب الشيك علتى فرع البنك في البصرة ة هو دائن لتلك الجهة بحكم إيداعه 
مكلق سعكا من النقود لدى فرع البصرة وفتجه حسابا جارياً عنده » فإذا سحب شيكاً على فرع البصرة 
لصالح دائنه فقد حول في الحقيقة دائنه على الجهة"العامة ألتي تمثلها الفروع جميعاً » وهو من الحوالة على 
مَّدين » ولكنّ تلك الجهة العامة غير ملزمة بدفع الدين إل المستفيد إل في نفس المكان الذي وقع فيه عقد 
القرض بين الساحب وبينها » أي البصرة ؛ لأنّ المفروض'" أن 'الحساب الجاري للساحب مفتوح مع فرع 
البصرة » فلا يلزم على الجهة التي تمثّلها كل فروع البنك أن تسَدّد«الدينالمحوّل عليها إلا في نفس مكان 
الفرع الذي وقع قيه القرض ٠‏ أي الإيداع وفتح الحساب الجاري . 


وعلى هذا الأساس يصبح بإمكان البنك - إذا طولب فرعه في الموصل بخصم'قيمة:الشيك المسحوب من 
عمليه على فرعه في البصرة ‏ أن يطالب بعمولة وأجرة لقاءَ تسديد الدين في غيز المكان:الذي وقع فيه 
عقد القرض - الإيداع - بينه وبين العميل الساحب للشيك . 


التحصيل المستند : 


قد يستغني المصدّر للبضاعة عن الاعتماد الذي يطلب المستورد فتحه لصالح المصدّر عادة ثقة منه 
بالمستورد + وتعوبلاً علئ.وغده الشخصى بتسليم الثمن عند تسليم.مستتدات البضاعة ..وفي هذه الحالة يقثم 
المصدّر إلى مصرفه المستندات المتفق عليها بينه وبين المستورد » ويتولى البنك إرسال هذه المستندات إلى 
مراسله في بلد المستورد » ويطلب منه تسليم مستندات الشحن 
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الصفحة ه٠١١‏ 


إلى المستورد مقابل دفع ثمن البضاعة » وعندما يسدّد المستورد يُخطر البنك المراسل بنك المصدّر بما 
يفيد تحصيل القيمة وقيدها في الحساب الجاري له . 


وهذه خدمة جائزة يقوم بها البنك بقصد تسهيل التبادل التجاري » ومؤداها توستط البنك في إيصال 
مستندات الشثخن إلى المستورد عن طريق مراسله في بلد ذلك المستورد وتسلّم الثمن عن طريق المراسل » 
ونظرا إلى الذي يتسلّمه المراسل يدخل في الحساب الجاري لبنك المصدّر لدى البنك المراسّل فهذا 
يعني أن بنك المُصَتدّر يقرّض هذا المبلغ ويودعه في حسابه الجاري لدى المراسل » أي يقرضه للبنك 
المراسل ثم يقوم بتسديد”دينه للمتصدّر بدفع قيمة الثمن إليه نقداً » أو إن شاءً اكتفى بتقييده في حسابه الجاري 
باعتباره ديناً للمصدّر على البنك ؛لآنَ كل دين للعميل على البنك يمكن أن ينشئ إيداعاً جديداً في الحساب 
الجاري . ْ 


وللبنك أن يأخذ عمولة من النسثر االجؤة: يهدمة التوستط في إيصال: المسغدات وقسلم. الفمن. .عن 
طريق مراسله في الخارج ٠‏ كما أن له أن يقيّد على المصِدّر ما تحمّله من نفقات ٠‏ كأجرة البريد ونحوها 
ها يتظلبة مق التويتط المذكون “الأ هذا الترسط خلا" اليفييكن فيتحمل ضمان ها انلق لأحله., 


كما أنّ البنك الذي يقوم بالتحصيل يتحمّل عادة فائدة من 'ف9 كينظة في بلد المصدّر خلال الفترة من شحن 
البضاعة حتى تسليمها للمستورد » وهو يقوم بتحميلها بدوره على" المشتورد: » وهذا جائز أيضاً ؛ لأنّ الفائدة 
التي يحملها بنك المصدّر على البنك الذي يقوم بتحصيل الثمن » مهما كانت أسبابها غيرٌ مشروعة » إنما 
تفرض على البنك المحصل لقيامه بالوساطة بين المصدّر والمستورد » فبإمكان'البنك المحصل أن يمتنع عن 
القيام بالتحصيل ما لم يلتزم المستورد بتحمل تلك الفائدة ويتعهّد بتدارك ما تكبده 9٠‏ خحلي؟ . 


الصفحة ١١5‏ 
عمليات التحويل الداخلي : 


إذا افق أت قش أ في بلد أ دا الكى في بلد آخر فبإمكانه بدلاً عن إرسال شيك إليه بالبريد 
مثلا أن يستعمل طريقة الحوالة المصرفية » وهي عبارة عن أمر كتابي يصدّره العميل المّدين إلى البنك 
للكم ميت من النتود إلى شه آخر في جهة أخرى ٠‏ فيتولى البنك المأمور الاتصال بفرعه أو مراسله في 
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الجهة المحددة لتنفيذ أمر عمليه » ويتصل الفرع أو البنك المحوّل إليه حينئذ بالمستفيد طالباً منه الحضور 
إلى البنك لتسلم قيمة الحوالة » أو يقوم البنك بنفسه بتقييد المبلغ في الحساب الجاري للمستفيد إذا كان هذا 
الحساب موجودا وإرسال إشعار بذلك إلى المستفيد . 


ويمكن تكييف هذا التحويل من الناحية الفقهية على عدّة أوجه : 


فأولا #يمكق أن :تشدال العلنة انها مهاولةا مق الحديق «الحدول دقفا كيكه القن له ذنة النقات م فبذلا 
عن أن يطالبة أبدفع قيمة الدين إليه فوراً يطلب منه تسديد التين عن طريق دفع قيمته إلى المحوّل إليه الدائن 
للمحوّل ؛ لكي .تبأ بهذا الدفع ذمّة البنك تجاه المحوّل وذمّة المحول تجاه المحوّل إليه . 


وثانياً : يمكن أن اتَفسّر,العملية بأنها محاولة من البنك المأمور بالتحويل لتسديد الدين الثابت للمحوّل إليه 
على المحوّل ؛ وذلك عن“طرإيقالاتصال بفرعه أو مراسله وأمره بدفع قيمة ذلك الدين » ونظراً إلى أنّ ذلك 
وقع بطلب من الآمر بالتحويل المّذين فيصبح هذا الآمر ضامناً للبنك قيمة الدين الذي سدّده عنه » وتحصل 
المقاصّة بين دَائنيّة البنك الآمر بالتحويل؛ثتيجة لتسديد دينه ودائنيّة الآمر للبنك المتمثلة في رصيده الدائن . 


الضتفحة /ا١١ا‏ 


وثالثاً : يمكن أن نفسسّر العملية بأنها حوالة بالمعنى الفقهي.([1) .. فالآمر بالتحويل مدي » والمستفيد من 
الحوالة دائن ٠‏ فذاك يحيل هذا على البنك المأمور بالتحويل ٠‏ فيصبح البنك بموجب هذه الحوالة مدينا 
للمستفيد » وهو بدوره قد يحيل المستفيد على بنك آخر مراسل له في-البلد,الذي يقيم فيه المستفيد » فتتمّ بذلك 
حوالة ذنية يصمح بمرجيها التنك النرادل طينا للفسقفيد. ٠‏ وقد بكرن للد اللا يرع يمله في يلد إقلية 
المستفيد فيتصل به ويأمره بالدفع » ولا يكون هذا حوالة ثانية ؛ لأنّ الفرع ممثل للبِنك المّدين » وليس له 


ذمّة أخرى ليحال عليها الدتين من جديد . 


ورابعاً : يمكن أن نفسئّر العملية بأنها حوالة بالمعنى الفقهي » ولكنّ المحول ليس هو الآمر' بالتحويل كما 
فرضنا في التفسير السابق ٠‏ بل البنك المأمور بالتحويل نفسه بوصفه مَديناً للآمر بما له من رصيد دائن في 
فلك اللنك .»فيدراك خلى مر الظلة في رلد. إكالية العسكفية + فتسويخ البنك المرالبنل ملو الفذين لبر .«القصويل: + 
فيقوم الآمر بالتحويل بدوره بإحالة دائنه المقيم في بلد البنك المراسل على ذلك البنك » ويكلّف البنك الذي 
يتقامل مع يشايقه ذلك , 
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والأكثر انسجاماً مع واقع العملية كما تجري فعلاً هو التفسير الثالث دون التفاسير الثلاثة الأخرى ؛ لأنّ 
التفسيرين الأولين لا يجعلان المستفيد من الآمر بالتحويل دائناً بالفعل للبنك المراسل » وإنما هو مخوّل في 
أخذ قيمة دينه منه » فلا يتاح له أن يأمره بترحيل القيمة إلى حسابه دون قبض » خلافاً للتفسير الثالث الذي 
تتم فيه دائنيّة المستفيد بمجرّد قبوله للتحويل . 


)١(‏ راجغ الملحق )١1(‏ للتوسّع من الناحية الفقهية في تبرير أخذ العمولة على تحصيل الشيك في هذه 
الحالة . (المؤلف(قدسَ سرُه)) . 


١١/7 الصفحة‎ 


كما أن التفسير الرابع لا ينطبق على خالة ما إذا كان المراسل للبنك المأمور بالتحويل فرعا له ؛ إذ في 
هذه الحالة لا معنى لأن: يحول البنك العامي<“: ينه عليه . وعلى أي حال فالعملية صحيحة وجائزة شرعاً . 


أخذ العمولة على التحويل : 


عرفنا سابقاً أن البنك يجوز له أن يتقاضى عمولة على تخصيل قيمة الشيك المسحوب على بنك آخر أو 
فوع الكو ولا فجوق أن وقاسى ,غيرنة عامسل 001 ل لحري بعلن الرضية. القلان اننا 
56 البنك والفرع الذي يقوم بالتحصيل إلا في حالات اشتراط معيّنة . ونريد أن نعرف الآن حكم 
العمولة على التحويل » فهل يجوز للبنك أن يتقاضى عمولة من المحول على التحويل ؟ 


والجواب بالإيجاب مهما كان التخريج الفقهي لعميلة التحويل . 


وتفصيل ذلك : أنّ عملية التحويل إذا كانت تعني أنّ البنك يريد أن يسدد الدين الذي'عليهاللآمز بالتحويل 
عن طريق دفعه إلى دائنه ‏ كما تقدم في الوجه الأول من أوجه التكييف الفقهي للعملية ‏ فهؤق"يأخذ عمولة 
لقاءَ تسديده للتين في مكان آخر غير مكان القرض الذي نشأ بينه وبين الآمر بالتحويل » فالبنك وإن كان 
مَديناً للآمر بالتحويل » والمّدين وإن كان ملزما بتسديد دينه دون عوض » ولكنه غير ملزم بالدفع في أي 
مكان يقترحه الدائن » فإذا أراد الدائن منه أن يسدّد دينه في مكان معيّن غير المكان الطبيعي للوفاء كان من 
حل البنك أن تقاض عنولة ظلى كلك : ا 
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وإذا كانت عملية التحويل تعني محاولة البنك المأمور لتسديد دين المستفيد على الآمر ‏ كما مر في 
الوجه الثاني لتكييفها الفقهي ‏ فمن الواضح أنّ هذه الخدمة 


١١9 الصفحة‎ 


يؤديها البنك لعميله ويتقاضى عليها عمولة » وقيمة هذه الخدمة هي عبارة عن قيمة المبلغ المدفوع وفاءً 
عن ذمّة الآملٌ بالتحويل زائداً قيمة دفعه في مكان آخر لم يكن ليتيسّر للآمر بالتحويل الدفع فيه إلا بنفقات . 


وإذا كانت عملية التحويل تقوم على أساس الحوالة » بأن يُحيل الآمر بالتحويل دائنه الموجود في بلد آخر 


إِمَا أن يكون حسابه مع البنك' على المكشوف . 

ا يا الا 

وإمًا أن يكون قد تقتم الآن حين أراد التحويل.بمبلغ'من النقود ليسلّمها إلى البنك ويكلّفه بالتحويل 
فإن كان حسابه على المكشوف ٠‏ فالبنك بريء ٠‏ والحوالة خوالة على بريء . 


وإن كان له رصيد دائن سابق » فالبنك مّدين والحوالة على.مّدين » وفي كلتا الحالتين يجوز للبنك أن 
يأخذ عمولة حتى لو كان مديناً ؛ لأنه غير ملزم بقبول الدفع في مكالْ.آخْر » والحوالة على المدين لا تعني 
إلزامه بالدفع في مكان معيّن لم يفرضه عقد القرض الذي نشأت مدينيّتة على أيئاسه » فيأخذ البنك عمولة 


وأمَا إذا تقتم الآمر بالتحويل بالمبلغ فعلا إلى البنك » فهذا يعني أنّ عقد القرض ل«©92 ينشأ فعلاً » 
ويصبح البنك بموجبه مديناً والآمر بالتحويل دائناً ؛ لكي يُتاح له توجيه الآمر إلى البنك ؛ وففيهذه الحالة 
يمكن للبنك أن يشترط في عقد القرض على الآمر بالتحويل أن لا يحيل الآمر دائنه عليه إلا بإذنه » أو إلآ 
إذا دفع إليه عمولة معيّنة » وهو شرط سائغ ؛ لأنه لمصلحة المدين على الدائن » لا العكس . 


١١١٠١ الصفحك‎ 
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وأخيراً » إذا كانت عملية التحويل قائمة على أساس الوجه الرابع في تكييفها » وهو أن البنك المأمور هو 
المحول لعملية الآمر باعتباره دائنا له على بنك مراسل له في بلد آخر » فيجوز للبنك أن يأخذ العنولة و[ 
كان مدينا ؛ لأنّ المدين غير ملزم بهذا النوع من الوفاء » بل يمكنه تسديد الدين بدفعه نقدا » فإذا أراد الدائن 
منه هذا النوع الخاص من الوفاء أمكنه الامتناع ما لم تدفع إليه عمولة خاصة )١(‏ . 


التحويل المقترن بدفع مبلغ من النقود : 

تقتم أن _الآمر بالتحويل قد يكون له رصيد سابق لدى البنك المأمور بالتحويل » وقد ينشأ القرض بينهما 
فعلاً تمهيداً لإنجان عملية التحويل ؛ بأن يدفع الآمر بالتحويل فعلاً قيمة التحويل نقداً إلى البنك ويأمره 
بالتحويل » فينشأ'عقدا القرّض في هذه الحالة » وهو جائز كما تقدّم » ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة لقاءَ قبوله 


بالدفع في مكان آخر أو بحكم؛ شرط يدرجه في نفس عقد القرض يفرض فيه على الدائن أن لا يوجّه إليه 
تحويلاً إلا بإذنه. 


التحويل لأمره : 


قد يريد شخص أن يحصل على مبلغ من التقود في بلدة أخرى ٠‏ فيدفع إلى البنك في البلدة الأولى قيمة 
المبلغ نقدا » ثمّ يتسلمه في البلدة الأخرى من أحدف» جه رلك أو من بنك آخر مراسل . 


. راجع للتوستّع في المناقشة الفقهية الملحق (7) في آخر الكثاي” (المؤلف (قدّسَ سرّه))‎ )١( 


١١١ الصفحة‎ 


والمحوّل هنا هو البنك الذي أصبح بتسلم المبلغ مَديناً . والتحويل إمّا أن يكون علئ فزاع يمثل نفس ذمّته 
٠‏ أو على بنك آخر . فإن كان على الفرع فهو تحديد لشكل الوفاء » فالبنك بتّفق مع 09 لجهيد على أن 
يوفي دينه عن طريق ممثّله في بلد آخر . وإن كان على بنك في بلد آخر فيمكن أن يصوّز* على أساس 
العرالة دو النخوك هنا من النك 4 ,يمول اتنا على ينك أخر + فاق كان الزنك اللكن ,مني للننك الأرانت 
أي لديه رصيد دائن له - كانت حوالة على مَدين » وإلا فهي حوالة على بريء » وهي على أيّ حال 
صحيحة + ويمكن للبنك أن يتقاضى غمولة خاصنة في هذا التعريل لقاء ونه بالدقع في مكاق مدن + كنا 
يمكن أن يفرض شرطاً في نفس عقد القرض على عميله يلزمه فيه بذلك . 


التحويل إلى غير الدائن : 
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وهناك حالات يكون فيها التحويل لمصلحة شخص في بلد آخر ليس دائنا للمحول » كما إذا كان التحويل 
بقصد إقراض ذلك الشخص أو التبرّع له » ففي هذه الحالات يجوز التحويل ٠‏ ولا يكون المحوّل له مالك 
لقيمة الحوالة إلا إذا قبضها نقداً على أساس أن التحويل هنا ليس حوالة بالمعنى الفقهي . 


وهناك حالة أخرى يكون فيها التحويل تفويضاً للمحوّل إليه في التصرتف في مبلغ الحوالة وفقاً لما اتفق 
عليه بين المحوّل والمحوّل إليه » وهذا التحويل لا يخرج قيمة الحوالة عن ملكية المحول » وإنما يقوم على 
أساس أن البنك في بلد المحوّل يحيله » أي يحيل المحوّل على البنك في بلد المحوّل إليه » فيصبح المحوّل 
مالك لقيمة'الحوالة في ذمّة بنك المحوّل إليه » ويكون الأخير مفوضاً ما اتفق عليه مع المحول . 


الصفحة ١١١‏ 
تحصيل الكمبيالات : 


يقوم البنك أيضاً بخدمة أخرى من خدمات التحصيل » وهي استحصال قيمة الكمبيالة لحساب عمليه ؛ إذ 
يشوم عاذ" فال خلوك وعد كطاقن الكبن بن ابم بارسال اقطان انين يوشتع لتهرقم كيين 
وتأريخ استحقاقها وقيمتها » وبعد الحصول علي فيهتها كن الدين يقيّدها في الرصيد الدائن للمستفيد من 
الكفئيالة بعد بخص المضناريق . 


وهذه الخدمة جائزة شرعاً إذا اقتصرت على تحصيل نفس قيْمة الكمبيالة ولم تمت إلى تحصيل فوائدها 
الربوية . وأخذ العمولة جائز شرعاً أيضاً » سواء تمّ التحصيل عن طريق تسلم المبلغ نقداً » أو عن طريق 
ترحيل قيمة الكمبيالة من الرصيد الدائن لمحرّر الكمبيالة في البنك إلى الرصيد الذائن للمستفيد » ومعنى هذا 
الترحيل هو حوالة محرر الكمبيالة دائنه على البنك . 


ومن هذا القبيل الكمبيالة التي تقدّم إلى البنك » وهي تحمل توقيع العميل وموضتح أغلاه عشبيهعكة بتقديمها 
إلى البنك عند الاستحقاق لصرف قيمتها من حسابه الجاري لدى البنك ٠‏ فإنّ هذا يعني أنّ محرر" الكمبيالة ‏ 
أي المَدين ‏ قد أحال دائنه على البنك ٠‏ غير أنها حوالة معلقة على حلول أجل الاستحقاق » ولا بأس بذلك 


شوها : 


ويتمّ تحصيل البنك لهذه الكمبيالة المحولة عليه بخصم قيمتها من حساب محرّرها وقيدها في حساب 
المستفيد > أو.دفعها إلية:تقدا إ3| طلب المستفيد ذلك .. 
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ولكن يجب أن نميّز بين هذه الحالة من تحصيل الكمبيالات والحالات الأخرى ٠‏ أي بين حالة أن يتقدم 
المستفيد إلى البنك بكمبيالة غير محولة ابتداءًَ على البنك ويطلب منه تحصيلها » وحالة أن يتقدّم المستفيد إلى 
البنك بكمبيالة 


الصفحة ١١‏ 
محولة عليه من عميله الدائن . 


ففي الحالة الأولى يجوز للبنك أخذ عمولة لقاءَ اتصاله بالمّدين ومطالبته بالوفاء الذي سوف يتم إِمّا بتسليم 
المبلغ نقدا » أو بترحيل الحساب . 


وأمّا في الحالة الثانية » فالبنك؛يُصبح بتحويل محرر الكمبيالة عليه مديناً للمستفيد بقيمة الكمبيالة بدون 
حاجة إلى قبوله ؛ لأنّ المحرر لة رضيد؛ذائن في البنك » والتحويل من الدائن على مَدينه ينفذ دون حاجة 
إلى قبول المّدين » وإذا أصبح البنك مدينا فلا مبرّر لأخذه عمولة على وفاء دينه . 


وهكذا يتضح أنّ تحصيل الكمبيالة يمكن للبنكا أن تأخذمعليه عمولة إذا لم تكن محولة على البنك )١(‏ . 


وأمًا الكمبيالة التي يحولها محرّرها على رصيده الداق ”فلا اليفك » فلا يمكن لذلك البنك أن يأخذ عمولة 
على تحصيل قيمتها للمستفيد إلا في حالة اشتراط البنك علي عمّلائه الدائنين منذ البدء أن لا يحولوا عليه 
بذون إثقه ع'فيمكنه حينكة أن ينقاضى .عمولة لقاء إسقاط هذا الشر يي 


قبول الكمبيالات والشيكات : 


يهال الاين السدران اللكمييلة أن يعزاق :تلك الؤرقة التجازيةا عن حلريق "تيج على ابوك بنك 
وتوقيعه على تلك الورقة . والقبول على قسمين : 


الأول ؛ القبول الذي يتحمّل فيه البنك مسؤولية أمام المستفيد من الورقة التجارية . 


والثاني : القبول الذي لا يتحمّل البنك فيه أيّ مسؤولية للوفاء أمام 


. راجع للتومتع فقهياً الملحق (8) في آخر الكتاب . (المؤلف (قَدَسَ سرُه))‎ )١( 
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١١:4 الصفحة‎ 


المستفيد » وإنما يعني تأكيد البنك على وجود رصيد دائن لمحرّر الورقة التجارية لديه صالح لأنْ تخصم 
منه قيمة تلك الورقة . ولنتكلم عن كل من هذين القسمين بالترتيب : 

١‏ قبول البنك للكمبيالة بالمعنى الذي يتحمّل فيه البنك مسؤولية أمام المستفيد من تلك الكمبيالة » وهذا 
القيول: جات عا ل على أساس يفا الذيق يل على أنناين أند كعية يوقاء المدين يدينه [1] , 


وينتج من الناحية الشرعية أن المّدين إذا تخلف عن الوفاء أمكن أن يرجع المستفيد من الكمبيالة إلى البنك 
المتعهّد لبقض قيمتهالى و إن إذا كان المّدين مستعدا للوفاء » فلا يجوز لدائنه أن يرجع على البنك المتعهّد 
وأشاويا عمو اداع الذي * 

؟" ‏ قبول البنك للكمبيالة بالمّعَنئ! الذي لا يتحمّل فيه البنك مسؤولية الوفاء أمام المستفيد منها » وإنما 


يقصد به أن يؤكد البنك وجود رصيد لمر الكمبيالة يسمح بخصم قيمتها منه ٠‏ واستعداده لدفع قيمة 
الكمبيالة من ذلك الرصيد . وهذا أمر جائز أيع سروس فيه أيّ إلزام إضافيّ للبنك . 


ولمّا كان قبول البنك يكسب ذمّة محرر الكمبيالة اعتبارا.ويعزز الثقة بها » فبإمكان البنك أن يأخذ جعالة 
وعمولة على هذا القبول بوصفه عملا مفيداً لمحرّر الكمبيالة على أي حال » سواء ترتب عليه بعد ذلك وفاء 
البنك لدينه أو لا . 


#بب قلول. انك للشتيكات: الى .ريفقيها بباحيوها: اليه كن يعزازها بلا قيعة ويتعال مسسؤوللتها امام من 
يستلمها كوفاء لدينه تسهيلاً لتداولها » وهذا القبول من البنك يعني استعداده لقبيكا<< اله صاحب الشيك عليه 
:وهو إمًا أن يتجه إلى مستفيد معيّق ».ونا أن لايتجه إلى مسقيد فعين + كما ار تف 


. راجع لتحقيق معنى هذا الضمان فقهياً الملحق (5) . (المؤلف (قدْسَ سره))‎ )١( 


١١٠ الصفحة‎ 
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الشيك قبل أن يحرره صاحبه لأيّ شخص . فإن اتجه إلى مستفيد معيّن كان معناه التعهّد بين ساحب 
الشيك تجاه ذلك المستفيد المعيّن » ويكون نظير قبول الكمبيالة من البنك في الحالة الأولى » وينتج نفس 
الأثر شرعاً . وأَمَا إذا لم يتجه إلى مستفيد معيّن » فهو تعهّد غير محدد » ولهذا لا يعتبر ملزماً للبنك بتحمّل 
المسؤولية . 0 


4 قبول البنك للشيك بالمعنى الذي لا يُحَمَل البنك أي مسؤولية » وإنما يعني تأكيد البنك على وجود 
رصيد دائن لليناخب واستغعداه لخم قيمة الشيك إذا قلت إليه.مق ذلك الرصيد +.وهذا جائق سؤاء ائجه إلى 
مستفيد معيّن أو“لا » وهو لا يعدو مجرّد الإخبار الضمني عن مركز العميل في البنك » ويمكن للبنك أن 
يتقاضى عمولة على قبول الشيك ٠‏ كما يتقاضى عمولة على قبول الكمبيالات . 


الصفحة ١١5‏ 
['] الخدمات' التي يؤدّيها البنك لعملائه (الأوراق المالية) 


الأوراق المالية : هي الأسهم والسندات . 8 للسو#مثل جزءا من رأس مال الشركة المساهمة » والسند 
صك يمثل جزءاً من قروض الحكومة أو الهيئات"الرسمية أو غير الرسمية . وتصدّر الأوراق المالية بقيمة 
اسمية محددة » وتتغيّر أسعارها بعد ذلك كسائر السلع » وَيُقبل ل الاستثمار والربح 
مق الوق بين قئسة القر او توقيمة البيع »وبتك ته وله" كيد ريم الأرراق النالية"» يرا لما ندر 
عليه من أرباح مجزية إلى جانب سيولتها النسبية » وهو مأ بهذا .يعحطيات المحفظة الخاصة ٠»‏ ويأتي 
الحديث عنه عند التكلم عن استثمار البنك . 


وأما هنا » فنقتصر في الحديث على الجانب الذي يمثل الخدمة المصرفية بهذاؤإلظا» »وهو توستط البنك 
في بيع وشراء الأوراق المالية تنفيذاً لأوامر عملائه في البيع والشراء ٠‏ فإن العشلاْؤط لله يرغبون في 
التعامل في الأوراق المالية يسلمون. أوامر البيع والشراء إلى البنك » وبعد أن يتاكد البنك ميته الأوامر 
وصحة التوقيعات ووجود أرصدة دائنة أو اعتمادات مَدينة في حساباتهم تسمح بتنفيذ تلك الأوامر ٠‏ يبدأ 
بالاتغتال والبورسنة لارقرف طلن منين لماز بو إنهان الشراء أن انيع + إذا كان السمن بالتمن الدرعري 
فيه للعميل عن طريق سماسرة الأوراق المالية أو ممثل خاص للبنك . 


وهذا الدور الذي يقوم به البنك في التوستط في بيع وشراء الأوراق المالية يرتبط بنفس بيع وشراء تلك 
الأوراق » فإذا كان بيع وشراء تلك الأوراق جائزاً شرعا أمكن التوستط لإنجاز عمليات البيع والشراء وأخذ 
غمولة على كلك:؟ لأنها 
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١١ ١/ الصفحة‎ 


أجوة على حمل سباق ....ولما إذا لم يكن ديع وشتراء كلك الأوواق مسموحا يه شرها + افتعقير القوسط فى 
ذلك توستطأ في أمر غير جائز ء ولا يجوز أخذ العمولة عليه . 

وأمّا الحكم على نفس عملية بيع وشراء الأوراق المالية وتقويمها من الناحية الشرعية » فهذا ما سوف 
يأتي في استثمارات البنك إن شاءً الله تعالى ؛ لأنَ البنك كما قد يتوستط في إنجاز هذه العمليات لعملاثه 
يمارس بنضسلةظء“التليات لحسابه » كما أشرنا إليه سابقاً » ويدخل ذلك في الاستثمار . 


حفظ الأوراق المالية : 

قد يودع العملاء لدى البنك ,أؤاقهم المالية للمحافظة عليها والقيام بخدمتها » فتَهيّ البنوك خزائن محكمة 
لحفظ تلك الأوراق ٠‏ لقاء أجر حفظ يُتَقاضباة البنك من مودعي تلك الأوراق ٠‏ وهو يستفيد ‏ إضافة إلى ذلك 
المزيد من ربط عملائه به وميلهم إلى إيداع.أموالهم لديه . 

والحفاظ على الأوراق المالية أمر جائز ٠‏ ويمكن للبنك أن يتقاضى أجرة عليه . وأمّا القيام بخدمة تلك 
الأوراق فيني التأمين على المستندات » وصرف المسلاقياك تج و استندال الأوواق السحثة اضذارها » وكل 


ذلك جائز » ويمكن للبنك أخذ جُعالة على هذه الخدمات . 


ومن الخدمات التي يقوم بها البنك بشأن الأوراق المالية تحصّيل' كوبؤثاتها نيابة عن العملاء » وجواز 
هذه الخدمة وأخذ الجُعالة أو الأجرة عليها مرتبط بمشروعية الربح » فإن كان الربح ربحاً تجارياً ‏ كربح 
الأسهم ‏ جاز ذلك » وإن كان ربحا ربويا ‏ كفوائد القروض التي تمثلها السناات - فلا يجوز . 

وكما يقوم البنك بتحصيل قيمة كوبونات الأوراق المالية نيابة عن عملائه كذلك يقوم بذفعقيّمة الكوبونات 


نيابة عن الشركات + فا" بعش الكتركات قد تمهد 


١١/١ الصفحة‎ 


إلى البنك بعملية صرف أرباحها للمساهمين » وتقوم بدفع قيمة الكوبونات التي تقرّر توزيعها نقداً إلى 
البنك » أو تفوّضه بخصم قيمة الكوبونات من حسابها الدائن لديه . 
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وقيام البنك بدفع قيمة الكوبونات نيابة عن الشركة جائز شرعاً إذا كان الربح مشروعاً » كقيامه بتحصيل 
قيمة الكوبون نيابة عن العميل المودع لأوراقه المالية لدى البنك . ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة على قيامه 
بتوزيع الأرباح نيابة عن الشركة ؛ وذلك لأنّ البنك ما أن يكون مديناً للشركة برصيد دائن في حسابها 
الحاري انيه عقاول القاركة الميحانه لاقني طبه ابلق لبهم أزماسهم...وإيذا أن الشركة تفع اليه والفمك 
قيمة الكوبونات وتكلفه بتوزيعها . وإمّا أن تطلب منه إقراضها وتوزيع الأرباح مع تقييدها في رصيدها 
المدين من الحساب الجاري . 


فإن كان البنك*مديناً للشركة برصيد دائن فلا يجوز له أن يأخذ عمولة على مجرّد دفع الأرباح إلى 
المساهمين » 3999 كاك قد اشترط البنك منذ البدء على دائنيه أن لا يحول عليه إلا بإذنه » فيأخذ عمولة لقاء 
إسقاط هذا الشرط ٠»‏ ؤيجوز له أن يأخذ العمولة لقاء القيام بإخبارهم وطلب الحضور منهم ؛ لأنه بوصفه 
مَديناً للشركة مكلف بالدفع وغيّر مكلف بالإخبار وطلب الحضور . 


وإن كان البنك يقوم بالنيابة ن"الشركة.في توزيع الأرباح » على أساس أن الشركة تدفع إليه فعلاً قيمة 
تلك الأرباح لكي ينوب عنها في التوزايع © فبإمكانه أن يأخذ عمولة على تسلم المبلغ ودفعه إلى المساهمين 
إذا كان المفروض دفع نفس المبلغ الذي يتشلّمهٍامن“الشركة . وأمّا إذا كان المفروض أن يدفع قيمته لا نفسه 
كما هي العادة ‏ فالمبلغ يعتبر قرضا من اأشوكةييك ٠‏ وبإمكان البنك أن لا يوافق على أن يصبح 
كيذ إلا لقا حمولة : 


وإن كان البنك مطالباً من الشركة بإقراضها قيمة الأرباح ثمّ توزيعها فيمكنه 


الصفحة ١١9‏ 
أن يأخذ عمولة أيضاً ؛ لأنه أن يخصتص مبلغاً معيّناً للشركة كقرضن يقوم بتو هج ياعلا» المساهمين . 
وواضح أن الدائن غير ملزم بأن ينفذ تعليمات مدينه في كيفية صرف المبلغ الذي اقترضه مُنْه ..فإذا كلفه 
المدين بذلك استحق عمولة لقاءَ تنفيذ أوامره في طريقة الصرف . 
عملية الاكتتاب : 
قد يقوم البنك بدور الوسيط في عمليات اكتتاب الأسهم لبعض الشركات ٠‏ فإنَ الشركة المصدّرة للأسهم 


قد تتفق مع البنك على أن يتولى نيابة عنها إصدار أسهمها » ويقوم الاتفاق بين الشركة والبنك على أساس 
إحدى الطريقتين التاليتين : 
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الأولى ‏ * إصدار .الأوؤاق يدون ضماقن. » وفي. هذه الحالة لآ يكون. البنك .مسؤولا عن تغطية الإصدار 
كاملا » وإنما يتقاضى عمولة فقط لقاء ما استطاع تصريفه من أسهم . 


الثانية : إصدار الأوراق بضمان ٠‏ وفي هذه الحالة يكون البنك ملزما بأن يشتري لحسابه الخاصّ 
الأوراق التي لم يتم الاكتتاب فيها . 


وكل هذا جائز شرعاً إذا كان تركيب الشركة صحيحاً من الناحية الشرعية » ويكون البنك في الحالة 
الأولى مجر'دا وكيل في تصريف الأسهم ٠»‏ ويكون بإمكانه أخذ أجرة أو جُعالة لقاء عمله الذي وكلته الشركة 


فيه . 


"6 


وفي الحالة الثانية[يمكرنا أن يفترض كون البنك أجيراً من الشركة على ممارسة عمليات الاكتتاب مع 
شرط في عقد الإيجار يفراضن على" البنك أن يشتري ما يتبقى من أسهم عند غلق الاكتتاب » وهو شرط جائز 
ونافذ وإن لم يكن لدى الطرفين في البدايية فكرة محددة عن عدد ما يتبقى من الأسهم دون تصريف . 


الصفحة ١١.‏ 
["] خطابات الضمان (الكفالات) 
خطاب الضمان هو : تعهّد من البنك بقبول دفع مبلغ مغيّن لدتى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب 
نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام الطالب بالتزامات معيّدة قبَل#التاستفيج؟. 
وتصنف خطابات الضمان إلى قسمين : ابتدائية ونهائية . 
فخطابات الضمان الابتدائية هي : تعهّدات موجّهة إلى المستفيد من هيئة حكومية؛ أو" غيرها لضمان دفع 
مبلغ من النقود من قيمة العملية التي يتنافس طالب خطاب الضمان للحصول عليها ٠‏ ويشتحيظ الاقم عند عدم 


قيام الطالب باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رّسُو العملية عليه . 


وخطابات الضمان النهائية هي : تعهّدات للجهة الحكومية أو غيرها لضمان دفع مبلغ من النقود يعادل 
نسبة أكبر من قيمة العملية التي استقرت على عهدة العميل » ويصبح الدفع واجبأ عند تخلف العميل عن 
الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد النهائي للعملية بين العميل والجهة التي صدر خطاب الضمان 
لصبالقها:, 
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وتقوم الفكرة الأساسية في خطابات الضمان على حاجة الجهة الحكومية التي تحاول إجراء المناقصة على 
مشروع » أو المزايدة على تصريف أشياء معيّنة إلى ضمان جدية عرض كل شخص من المشتركين في 
المناقصة أو المزايدة رالا + ل سيماد عدم التوراط في مطباعفات أو خسائر عند الاتقاق مع أحدهم ورسئو 
العملية عليه إذا تخّف عن الوفاء بالتزاماته » ولأجل ذلك تتّجه الجهات التي تقوم بالمناقصة أو المزايدة إلى 
مطالبة المشترك - أيّ مشترك - أوّلاً ومطالبة من ترسو 


١١ الصفحة‎ 


عليه العملية ,وَيُبرم معه العقد ثانياً بتقديم تأمينات نقدية تبلغ نسبة معيّنة من قيمة العملية » على أن 
تصبح هذه التأميفات»ن“كق الجهة التي قتمت لصالحها في الحال عدم اتخاذ الشخص الإجراءات اللازمة 
لرسو العملية عليه أو تنفيذ العقد” . 


ولكن بدلاً عن تكليف الشخض' بتقديم هذه التأمينات وتجميد مبلغ نقدي من المال لذلك يتقدم الشخص إلى 
البنك طالباً خطاب ضمان ٠‏ فيكون هذا الخطاب بمثابة تأمين نفدي ذا شكلهه الشتحسن حن ال قاء 
بالتزاماته اضطّر البنك إلى دفع القيمة الإهؤاي خطاب الضمان ء ويرجع في استيفائها على الشخص 
الى صبدن خطاب الشهاق. اعلية لظلئه:. 


وسوف نتحدّث الآن عن الحكم الشرعي لخطاباك* د« النهائية » ثمّ نعقب ذلك بالحديث عن حكم 
الخطابات الابتدائية . 


حكم خطابات الضمان النهائية : 


في حالة صدور خطاب ضمان نهائي يكون هناك عقد قائم بين الجهة المستفيدة. من خطاب الضمان 

والفتكس: الذي للك إسدان الغطانه دمن النلك م ويهذًا النقد رسن على قرطة علل" للج البقارن اضتائه 
الجهة الى تعاقد معها » وهذا الشرظ هو أن تملك هذه الجهة سبد معينة من قيبة اله لييدالة تخلف 
الشخص المقاول عن الوفاء بالتزاماته » ويعتبر هذا الشرط سائغاً وملزماً مادام واقعاً في عقد ضخيح » كعقد 
الإنفاز مكلذ مومس الحية النقة مع المقاوال الما فى أن كلك شسدة روعففة من: قرية العماية في هال 
تخلّف المقاول ٠‏ وهذا الحق قابل للتوثيق والتعهد من قبل طرف آخر . فكما يمكن أن يتعهد طرف آخر 
النان موقا الكون لقيقه كناك مقن ام يدك ساكب الحو ابوقاء. النغرى عل كانه قرط 


وعلن ذا الأعاين يستيو بخطاب لياف من الندك فيه براه يقار 
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١" الصفحة‎ 


بالشرط وينتج عن هذا التعهّد نفس ما ينتج عن تعهّد طرف ثالث بوفاء المّدين للدين » فكما يرجع الدائن 
على هذا الثالث إذا امتنع المّدين عن وفاء دينه » كذلك يرجع صاحب الحق بموجب الشرط إلى البنك 
المتعهّد إلى امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط )١(‏ . 


ولمّا كان تعهّد البنك وضمانه للشرط بطلب من الشخص المقاول فيكون الشخص المقاول ضامناً لما 
يكسره البتايؤقايجة لتعيده » فيحق للبنك أن يطالبه بقيمة ما دفعه إلى الجهة التي وجّه خطاب الضمان 
لفائدتها » وَيِضيخٌ للتنكم أن يأخذ عمولة على خطاب الضمان هذا ؛ لأنّ التعهّد الذي يشتمل عليه هذا الخطاب 
يعزّز قيمة التزامات:الشخض المقاول » وبذلك يكون عملا محترماً يمكن فرض جُعالة عليه » أو عمولة من 
قبل ذلك الشخضن . 

حكم خطابات الضمان الابتدائية : 


أمَا خطاب الضمان الابتدائي » فيجوز للبنك إصداره والوفاء بموجبه » ولكنه غير ملزم له ؛ لأنّ طالب 
الضمان الابتدائي لم يرتبط بعد بعقد مع الجهة التي تجّري المناقصة أو المزايدة ليمكن إلزامه بشرط في ذلك 
العقد » لكي يتاح للبنك أن يضمن وفاءه بشرطه “فإذا.فرضنا أن الشخص التزم للجهة التي فتحت المناقصة 
؛ مثلاً بأن يدفع كذا مقدار إذا لم يتّخذ الإجراءات اللكيق3 ترسو العملية عليه » فهو وعد ابتدائي غير 
ملزم » وبالتالي لا يكون تعهّد البنك ملزماً له أيضاً . 


(1) للتوسّع في تحقيق ذلك من الناحية الفقهية راجع الملحق )٠١(‏ . (المؤلف (قدَسَِ سره)) . 


الصفحة ١‏ 
[:] الاعتمادات المستندية 


الاعتماد المستندي يعتبر من أهمٌ وسائل الدفع وأكثرها انتشاراً في عمليات التجارة الخارجية » وهي يعني 
تعهداً من قبل البنك للمستفيد » وهو البائع » بناءً على طلب فاتح الاعتماد » وهو المشتري » ويقرر البنك في 
هذا التعهد أنه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد ‏ البائع درست من المال يدفع له مقابل مستندات محددة 


تبي 3 5 لعة د ة من خلال مذة يّْنة 
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ويْقسّم الاعتماد إلى اعتماد استيراد » واعتماد تصدير . فاعتماد الاستيراد هو الذي يفتحه المستورد 
لصالح المصدّر بالخارج لشراء سلعة أجنبية . واعتماد التصدير هو الذي يفتحه المشتري الأجنبي في 
الخارع لتاقم اليقيلان والذاكاق لقاع ها يعم بهذا الفصبار يون مساكع محازة رولا يذلقه اعدهما عن 
الآخر » فإنَ الاعتماد دائماً هو تعهّد مصرفي للبائع بالثمن يتقدم بطلبه من البنك المشتري . وتقسيمه إلى 
اعتماد استيراد وتصدير قائم على أساس اعتباري . 


ودور البنك .في الاعتماد المستندي هو في الواقع دور التعهّد بوفاء دين المشتري الذي يستحقه عليه البائع 
لقاء البضاظ ةا التي#صدرها إليه . وهذا التعهّد يكسب المشتري قوة ويعزّز اعتباره وثقة البائع به . 


ويقوم البنك تل اساتكيهذا التعهّد بتسلم مستندات البضاعة من المصدّر ودفع قيمة البضاعة له بمجرّد 


. وأمًا إذا كان الاعتماد بِالأول<© |[ؤَإِن البنك غير مسؤول عن دفع القيمة بمجرّد وصول المستندات إليه » 
وإنما تبدأ مسؤوليته في ذلك حير #5 ('٠الميمتورد‏ لتلك المستندات . 


١٠:؛_ةحفّصلا‎ 


وقيام البنك بهذا الدور وفتح الاعتمادات المستندية والتعَهّد للبائعين بتسديد الثمن المستحق على المشترين 
لدى وصول المستندات إليه » أو قبول المستورد لها عمل اجَائنٌ؛شرعاً . كما أنّ تسديده فعلاً للثمن عن 
المقتري جائز أيضيا «شواء سظده مق ررصضيد المشتري التوجرة ريطا ايمهنده من.ماله الخاض »:وفي.هده 
الحالة يصبح المشتري مَديناً للبنك بقيمة البضاعة التي سددها . 


وأمّا الفوائد التي يحصل عليها البنك من فتح الاعتماد المستندي وقيامه بهذه العطلية",#فهي على قسمين : 

أحدهما : ما يعتبر أجرأ على نفس ما قام به البنك من تعهّد بدين المشتري واتصالف ليهو ومطالبته 
بمستندات الشحن وإيصالها إلى المشتري » ونحو ذلك من الخدمات العملية » وهذا الأجر جائز عا . 

والقسم الآخر ما يعتين قائدة على المَبلغ غين المعطى من قيمة البضاعة التي دفعها البنك: إلى المصلر ؛ 
على أساس أنّ هذا المبلغ غير المغطى يعتبر قرضاً من البنك ٠‏ فيتقاضى عليه فائدة يحدتدها الزمن الذي 


يتخلل بين دفع ذلك المبلغ وتسديد المشتري للبنك قيمة البضاعة ٠‏ وهذه فائدة ربوية محرّمة شرعاً )١(‏ » 
ويجب استبدالها بالسياسة العامة التي وضعناها للبنك اللاربوي في القروض . 
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وهناك فوائد يُحمّلها بنك البلد المصدّر على بنك البلد المستورد ويُحّملها الأخير على المستورد نفسه » 
وهي فوائد على المبالغ المستحقة طيلة الفترة التي تسبق تحصيلها في الخارج من قبل البنك المراسل . 


ويمكن تخريج هذه الفوائد وتفسيرها فقهيا على أساس الشرط في عقد 


١1‏ وللتوسيع في تحقيق التخريجات الفقهية لهذه الفائدة ومناقشتها علدا راجع الملحق )١١(‏ . (المؤلف 


(قدَسَ سرثة)) .. 


الصفحة ه٠١١‏ 


البيع » بمعنى أنّ المصدّر في.عقذه مع المستورد يشترط عليه دفع مبلغ معيّن من المال عن كل يوم 
يسبق تحصيل الثمن + فيصبح الس ايوج هدك الممثل له ملزماً بدفع المبلغ المشترط » وليس ذلك من 
الزيادة الربوية المحرّمة ؛ لأنّ الإلزام بدفع*3لكالمبلغ إنما هو بحكم عقد البيع » لا بحكم عقد القرض » وما 
هو المحرّم جعل شيء في مقابل تأجيل القرض حدوثا أو”بقاءً » لا الإلزام بدفع شيء بحكم الشرط في ضمن 
عقد البيع . 1 1 


الصفحة ١5‏ 
[*] تخزين البضائع 


يقوم البنك في بعض الحالات بتخزين البضائع داخل وخارج المنطقة الكمركيةه“: 3 تخصص بعض 
البنوك مخازن كبيرة لهذه العملية التي يمارسها البنك في حالة وصول البضاعة قبل أن يتشلم"المسيتوردون 
المستندات الخاصتة بتلك البضاعة ؛ لتأخرتهم عن تسلمها أو امتناعهم عن ذلك ٠‏ فإن البنك يقوم في هذه 
الحالة بتخزين البضاعة حرصاً على مصلحة مراسليه » وانتظاراً لتعليماتهم لمّا يتخذ بشأن البضاعة من 
إخراء:, 

وكذلك يقوم البنك بعملية التخزين بالنسبة إلى البضائع التي تعهّد بدفع قيمتها عند تسلم مستندات الشحن 
الخاصّة بها إذا وصلت تلك البضائع » ولكنّ البنك يقوم بتخزين البضاعة في هذه الحالة على حساب 
المستورد » لا المراسل الذي انقطعت صلته بالموضوع بتسليم وتسلم القيمة . 


شبكت الإمامين الحسنين رعليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 01 ل ل(الهاهمك كمرن زح باياتيايايا/ا 
وتخزين البنك البضاعة لصالح المراسل في الحالة الأولى جائز شرعاً » وله أن يأخذ عليه عمولة إذا كان 


البنك يمارس على أساس طلب صريح أو ضمنيّ من المراسل . 


كما أنّ تخزين البنك البضاعة لصالح المستورد في الحالة الثانية جائز ٠‏ ويمكن للبنك أخذ عمولة عليه 
من المستورد إذا كان التخزين بطلب منه » أو كان قد شرط عليه ولو بصورة ضمنية عند فتح الاعتماد أن 
يتولى البنك تخزين البضاعة عند وصولها » ويرجع عليه بالأجرة . 


الصفحة ١1٠7‏ 
1 ] عمليات الصرف الخارجية (الكامبيو) 


كما تتولد ديون وطلبات لفرد' على آخر في داخل دولة معيّنة » كذلك تنشأ هذه الديون والطلبات بين أفراد 
من دولتين لكل منهما عملتها 222 ي<رتكون هذه الديون في الغالب نتيجة بيع أو شراء بضاعة » 
فالمستورد من هذه الدولة يكون مديناً بقيمتها ..والمصدّر من تلك الدولة يكون دائناً بقيمتها . وفي عالم لا 
تسوده البنوك والمصارف يلجأ المَدين هنا إل العؤا#بنفس الطريقة التي يسدد بها دين أن ل ادم 
فإن كانت قيمة البضاعة قد حدّد دفعها بعملة بلد8* كال بإمكان المدين أن يسثد تينه بإرسال ما يساوي 
قيمة البضاعة من عملة بلده » وإن كانت القيمة قد <د”هظ طاللتهبلد الدائن فيتوجّب على المّدين أن يشتري 
من أسواق الصرف شيئاً من عملة ذلك البلد بالمقدار الكافي 'لكشديكهلاين ثمّ يرسله إلى دائنه . 


وبذلك كان تجّار الصرف وسماسرته هم الذين يوجّهون عملية الضّرف ويسيطرون على أثمانه » ولكنّ 
البفوك استطاعت أو نقدن: الى درينة كريرة مق افمتة التأديات: النشديف" لديل ووو أخري لقلية عن 
ريق الخوالاتك النصوقية والشيكات: المصيوفية وتكوها” . 

وبسبب اتساع الجهاز المصرفي وضخامة إمكاناته استطاعت البنوك أن تحل الكل نجاو الصرف 
وسماسرته . وتسيطر على عمليات الصرف ٠‏ وهكذا أصبحت البنوك تدير عمليات الصرف؛ الخارجي بما 


تصذره من حوالات وشيكات » وما تقوم ببيعه وشرائه من العمولات / ختلفة , 


ونحن الآن في دراستنا لعمليات الصرف الخارجيّ التي يمارسها البنك 


١/1 الصفحة‎ 
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وينوّع خلالها وسائل التأدية نفرض أن النقود التي يجري عليها الصرف ويتومتط البنك في تأديتها من 
النقود الورقية الإلزامية » حتى إذا فرغنا من معرفة الحكم الشرعي لعمليات صرفها وتأديتها أخذنا باقي 
أقسام النقود لنبيّن حكمها . 


التنطوير المصرفي لتأدية الديون والطلبات : 


إل كني الديوى و الطاياك كلى اين النطرين اللمسترفي له قبي بالإتكان أن فد درن حفل. 12 نقد هرذ 
مكان: فى كاه «١‏ وذلك مع طريق الأرراق التجارية الى يصبارها البنكة + قالمستورد العزاقي 110 أصبددة 
مديناً بألف اروبيةالمتصِدر هندي لقاء بضاعة معيّئة يمكنه أن يسدد دينه عن طريق ورقة تجارية كالشيك 
ماد »يأن ونث لبي عق فى العراق شرك سيكرياً على بنك في الينه يقئمة التدو ب الورييات كما مركدة 
أن يجد شخصاً عر الما ديا لمستورد هنديّ بألف روبية وقد حصل على شيك مسحوب من المستورد 
الهنديّ على بنك في الهند “0ح ؛ فيشتري المّدين العراقي من الدائن العراقي هذا الشيك ويرسله إلى 
دائنه الهندي 55 لدينه . 


وفي كلتا الحالتين لا يوجد نقل ماذي للنقد.من مكان إلى مكان . 

والتسديد في الحالة الأولى يمكن تفسيره على أساس حوالتين : 

إحداهنا “بحوالة الممنتورد العراقي دائنه الهندي على بنك عزاقي مَّدين للمستورد » فيصبح الهندي مالكا 
قيمة البضاعة في ذمّة ذلك البنك . 


والأخرى : حوالة البنك العراقي دائنه الهندي على بنك هندي له حساب جار لديه . وكلتا الحوالتين 


5 


صحبحةه . 


5 


وأمّا التسديد في الحالة الثانية فيتكون من شراء وحوالة . فالمستورد العراقي يشتري من.المصدّر العراقي 
التين الذي يملكه في ذمّة المستورد الهنديّ » 


١١9 الصفحة‎ 


وبذلك يصبح مالكا لقيمة الدين في ذمّة المستورد الهنديّ » وبعد ذلك يحول المستورد العراقي دائنه ‏ أي 
المصثر الهندي على المستورد الهندي فيتقاضى منه قيمة دينه + وكل من الشراء والحوالة صحيح وجائز 


كنوها :: 
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وهكذا نعرف أن التطوير المصرفي لتأدية الديون والطلبات الخارجية يمكن أن ينسجم مع الحكم الشرعي 


الآن تأحذ عملياك البنك الى يمارسها بهذا الشآن لفبحك كل واحدة متها . 
والان يي إيمار ن واحدة 
بيع وشراء العملات الأجنبية : 


تهت ا ا ا ل ا ل 
؛ وحتى إذا تا الت أميكار البيع مع أسعار الشراء ؛ فإنة هذا د لحك ضية روا نه أقل 
حتى !| ل مع رز إن يور فر ون خصيم 


ولهذا تقوم البنوك بشراء وبيْع«العملات الأجنبية التي يحملها السيّاح الأجانب أو السيّاح العائدون من 
الخارج » وإذا أريد شراء العملة"الأجنبية*بالعملة المحلية حولت قيمة الكمّية المطلوب شراؤها إلى العملة 
المحلية بالسعر الرسمي السائد في ذلك التأريخ . 


وعمليات البيع والشراء هذه جائزة شرعا ”#9 انس حاضرة أو لأجل ٠‏ فإنّ البنوك كما تمارس البيع 

والشراءَ الحاضر كذلك تمارس العقود الآجلة ؛ إذ قد تقوم بالتعاقد مع جهة أخرى على شراء وبيع النقد 
الأجني 'لأفل ».هذا يق تحتن ومتررة .عبرل البنك يسناك))أ جلا يعر موحل إلى تور وسخق بخيلة اليا 
المصذز. , ويغشى أن :تخلف أنحان الضرفةلغير ضالحةءء فبيهةة يسايي ذلك ٠ ٠‏ 


4٠ الصفحة‎ 


المقدار المحدد من عملة البلد المصدّر الآن ألف دينار قد يساوي في موعد التسليم أكثرمن ألف دينار . 
وفي مثل هذه الحالة يعمد العميل إلى البنك الذي يتعامل معه طالباً منه التعاقد نيابة عنه مق للا ليي<امركزي 
على شراء آجل لعملة البلد المصدر بالكميّة التي وقع الاثفاق عليها بين المصدّر والمستورد لقاءَ ألف دينار ؛ 
لكي يسن المستوره لاله كنم اسطراريه إلى ادقع ما ولايد كلى الث ذيتان نهنا الفطنت اتغار امبرف 
بعد ذلك , 
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واهذا بجائز أبطبا مق الفاسية الشركة مالم .يكن القن الذى اتترى يه البنك التملة الكجدية الآجلة موخلذ 
0 ا د سند 


الحوالات المصرفية الصادرة ِ 


كما يمكن للعميل أن يحيل دائنه على البنك بسحب شيك لمصلحة الدائن على ذلك البنك أو بإصدار أمر 
إلى البنك بتخويل مبلغ من النقود إلى المكان الذي يوجد فيه الدائن ولمصلحته ٠»‏ كذلك يمكن للبنك نفسه أن 
يقوم بعملية التحويل ٠‏ 


ويعتبر التحويل المصرفي من أسلم وسائل الأداء » فحينما يكون التاجر المستورد مديناً لمصدّر أحلوي حت 
مثلاً ‏ يلجأ إلى البنك اكجيجهالهك تحويلاً لصالح المصدر على مراسله أو فرعه في البلد الذي يسكن 
الدائن فيه » ولكي يتاح للبنك' إجراء-تخويل من هذا القبيل يفتح عادة حساباته لدى الفروع أو المراسلين 
مخض كلية لحر لون يذلاف الحيها 6 ينهي التمرل الطالامه للشخويل. ب آي المين __ اكيمة الخو اله سمل 
بلده نقداً أو بالخصم من رصيده » ويتقاضق.البنكَ عمولة على التحويل . 


١:5 الضفحة‎ 


وهذا التحويل المصرفي جائز شرعاً ٠‏ ويمكن تكييفه ففهياً بأحد الأوجه الأربعة التي تقتمت لتكييف 
الحوالات الداخلية مع أخذ عامل واحد للفرق بين الحوالة الداخلية » وهذا التحويل الخارجي بعين الاعتبار » 
وهو أن القيمة التي يملكها الآمر بالتحويل في الحوالات الداخلية عل ذمّة البنك وقيمة الدين الذي يريد 
تسديده لدائنه عن طريق هذا التحويل كلتاهما بالعملة الداخلية . وأمّا هنا فالعميل؛ الطالب للتحويل المصرفي 
الخارجي له رصيد دائن في البنك يمثل على الأغلب ديناً له على البنك بالعظة الذاخليّة » وأمًا الدين الذي 
يريد العميل تسديده للمصدّر الأجنبي فهو بالعملة الأجنبية . 


وعلى هذا الأساس إذا فسرنا التحويل بأنه محاولة لتسديد البنك الدينَ الذي لعميله عليه عيوظريق وفاء 
دين العميل فهو مخ الوقاء غير الجن + ويجوق شرعاً مع رضنا الدائنخ وزلةً! تنا التكويل ماده بكو اله من 
العميل لدائنه على البنك فهي هنا حوالة على بريء ؛ لأنّ البنك غير مدين بعملة أجنبية للعميل » بينما هي 
هناك في الحوالات الداخلية ‏ تكون حوالة على مدين . 


ويمكن أن تصبح الحوالة هنا حوالة على مدين أيضا إذا سبقها عقد بيع وشراء اشترى العميل الطالب 
للتحويل بموجبه عملة أجنبية في ذمّة البنك بما يعادل قيمتها من العملة الداخلية التي يملكها العميل في ذمّة 
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البنك ويتمثل فيها رصيده الدائن » فإنَ هذا الشراء يجعل البنك مديناً حينئذ للعميل الطالب للتحويل بعملة 
أجنبية » ويكون تحويل المصدّر الأجنبي عليه من الحوالة على مدين . 

كما أن بالإمكان أن نفسّر عملية التحويل المصرفي الخارجي بأنْ البنك في هذه العملية يبيع العميل ‏ في 
حدود قيمة التحويل ‏ ما يملكه من عملة أجنبية في ذمّة البنك المراسل في الخارج لقاءَ ما يعادل قيمتها من 
العملة الأهلية التي يملكها العميل في ذمّته » فيصبح العميل بذلك دائناً للبنك المراسل ‏ بحكم عقد البيع 


الصفحة ؟ ١:‏ 


المتقدم ‏ بقيمة التحويل بالعملة الأجنبية » فيحوّل عليه دائنه المصدّر . فيكون التحويل المصرفي 
الخارجي مزدوجا من عمليّتين:إخداهما بيع الدين » والأخرى حوالة الدين . 


كما أنّ العمولة جائزة شرعا ؛ ويمكن :تخريجها.على أساس ما تقّم من مبررات للعمولة في الحوالات 
الداخلية . 


ونضيف إلى ذلك هنا : أَنّ التحويل إذا فهمناه على أنة بيع الدين ثمّ حوالة الدين فبإمكان البنك أن يضيف 
العمولة إلى الثمن الذي يبيع به العملة الأجنبية على عميله . 


الحوالات المصرفية الواردة : 


وهي نفس الحوالات المصرفية الصادرة منظورا إليها من زاوية الفرع فل إللياهيل الذي سحب بنك 
المستورد التحويل عليه بناءً على طلب عميله . 


وهذه الحوالات المصرفية حين ترد إلى الفرع أو المراسل المحوّل عليه يدفع قيمة 'التحؤيل"نقداً إلى 
المستفيد » أو يقيّدها في حسابه الجاري ٠‏ أو يحوّلها لحسابه في بنك آخر حسب طلب المستفيد . وكل ذلك 
جائق هدام بالإايعاى كخريع. الهوالة المصرفية هلن انين الخ له النقيية الك ومبيع النحكن. يجيي 
دائناً للبنك المراسل الذي ترده الحوالة بمجرّد قبوله ‏ أي المصدّر - لها » فيكون بإمكانه أن يتخذ تجاه 
دينه الذي يملكه على البنك المراسل أي قرار بحلوله . 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ الضلفؤت رك ك يفا _إبخر ‏ /بارارايايايا 


وأثا: إذا كانت الحؤوالة المصيرقية مدرك أمر بالدفع فلا يصبح المصدّر بذلك مالكاً لقيمة التحويل في ذمّة 
لبنك المراسل الذي ترده الحوالة ما لم يتسلم المبلغ » أو يقبضه شخص آخر ٠‏ أو جهة أخرى - وحتى 
البنلك نفسه حافياية عقف قاذ يمكن 


١: " الصفحة‎ 


للمصدّر.بذون تسلم للمبلغ أن يأمر بقيده في الحساب الجاري أو تحويله إلى حسابه في بنك آخر . 
الشيكات المصرفية : 
كما قد يسحب العميل صاحكٌ الحساب الجاري عند البنك شيكاً عليه » كذلك قد يسحب البنك نفسه شيكا 


على مراسله في بلد آخر لمصيةةةاعميله » فيتقتم العميل إلى البنك المسحوب عليه الشيك لصرف قيمته »: 
وتخصم قيمة الشيك من حساب البنك الساحخب لدى المسحوب عليه . 


والعميل المستفيد من الشيك المصرفي إمّا أن يكون له رصيد دائن بالعملة الداخلية » وإمّا أن يكون الشيك 
ففي الحالة الأولى يمكن تكييف الشيك المصرفي فقهيا"بأحدا الأوجه التالية : 


فهو إِمَّا تفويض من البنك المدين الساحب للشيك لعميله الدائن لمستفيد من الشيك بأن يتسلم قيمة الشيك 
من البنك المراسل كوفاء لما يملكه في ذمّة البنك اللداحن روحدر “اام يذين الجن + الأنهنوفاة بطلة 
أخرى » وهو جائز برضا الدائن . 

ونا حوالة مخ البتك السناحيه لدائته المسققيد. على . البنك: المراسل. + بوتكرن. ميك اال سيرقة شهدا 
بعقد بيع يحول فيه المستفيد والبنك دينهما من العملة الأهلية إلى العملة الأجنبية ؛ لكي يُتاخح أن يُحيل 
المستفيد على البنك المراسل المدين له بالعملة الأجنبية . 


وإِمّا أن الشيك يقوم على أساس بيع الدين » بمعنى أن البنك يبيع في حدود قيمة الشيك العملة الأجنبية 
التي يملكها في ذمَّة البنك المراسل بما يساوي قيمتها 


١:44 الصفحة‎ 


شبكي الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 260 . ل الظ تمك كفم 1 _إخثر ‏ راراكراتياياي١‏ 
من العملة الداخلية التي يملكها المستفيد في ذمّته . 
وفي الحالة الثانية يعتبر الشيك أمراً من البنك الساحب للبنك المسحوب عليه بإقراض العميل المستفيد 
قيمة الشيك مع ضمان البنك الساحب للقرض ٠‏ أو أمرأ له بدفع قرض للمستفيد من رصيده الدائن لدى البنك 


المسحوب عليه ٠‏ أو قائما على أساس عقد بيع يبيع بموجبه البنك الساحب ‏ في حدود قيمة الشيك ‏ ما 
يملكه في ذمّة البنك المسحوب عليه من عملة أجنبية بسعر في ذمّة المستفيد مقتر بالعملة الداخلية )١(‏ . 


وكل ذلك ائز شرعاً . وأخذ العمولة جائز شرعاً ؛ لإمكان تخريجه في كلتا الحالتين بشكل من الأشكال 


خطابات الاعتماد الشخصية : 


خطابات الاعتماد الشخصية .هي“خطابات يفوّض فيها البنك عميله الذي أصدر الخطاب لصالحه بالسحب 
على حسابه لدى مراسليه الذي يخَدّدهم على ظهر تلك الخطابات » وتطالب البنوك في الغالب بكامل قيمة 
خطاراك. الاسقياة الاتخسيية من العا 9 ييز ها .قاس عمولة خامتة على القطان. , 


وهذا الخطاب يعتبر من الناحية الفقهية بالنسبة للمستتفيد. الذي كان له رصيد دائن في ذلك البنك » أو أوجد 
له هيدا كذلك. عله طلب. الحضيول على :خطاب: الزاء د لتنطية الطب + 1 هذا الخطاب: بالنسية إليه 
يعتبر إِمّا توكيلاً لذلك المستفيد الدائن في استيفاء دينه من حمّلاب*البنك لدى البنوك المراسلة في 


. ويلاحظ هنا أنه يجب أن لا يكون الثمن مؤجلاً في عقد البيع ؟ لثلاً يكن من بيع الدين بالتين‎ )١( 
. ويمكن تأجيله باتفاق مستقل خارج نطاق عقد البيع . (المؤلف (قدْسَ سرّه))‎ 


الصفحة ه ١:‏ 


الخارج ؛ ويعتبر هذا الاستيفاء من الاستيفاء بغير الجنس ٠»‏ وهو جائز شرعا مع رضا الدائن . وإمّا 
ففويكا لد يشل ديته على البنك عق شاء من الغيلة الداكلية إلى العملة الأجنبية التي تمثل نفس القيمة » 
وبقبول التحويل بتلك العملة الأجنبية على أي بنك من البنوك التي يحدّدها خطاب الاعتماد . 


شبكى الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي ب 20 . ل الفلاف تمرك كيذا_إخر ‏ بارارايارايا 

وقد يرغب طالب الحصول على خطاب الاعتماد بأن يكون خطاب الاعتماد بعملة أجنبية خاصة 
كالإستزليتي مثلا » يحدد سعر صبرقها مع العملة الداخلية حين استصدار خطاب الاعتماد ؛ ليتفادى العميل 
المستفيد من الخطاب خطر الارتفاع في قيمة الإسترليني بالنسبة للعملة الداخلية » ويمكن تفسير ذلك حينئذ 
اهيدتري علي زتوخ د بيع بالفيل جاخ الينك بموجيه ب فى تخدرن قيمة الشاب ربا تدارا كا بين 
الإفخر لينن يما تيسارى تيوق فدد مق :ليلا الدالكلية :غ. قرت العميل نستي من خطاتب الاتتمدك مقرل 
الحوالة بذلك المقدار من الإسترليني على أي بنك من البنوك المحدّدة في نفس الخطاب . 


وبنك ناش لموينقاخى عمولة على إصداز خطابات الاعتماة الشخصية ؛ وذلك بأحد الأوجه الآتية : 
أولاً : إذا كاركلبدك كينا للعميل الطالب للحصول على الخطاب ‏ أي أنّ الخطاب كان مغطّى - فهو 
يأخذ العمولة اتجاه قبوله:ثالوفاء*في مكان آخر . 


ثانيا + إذا كان خطاب. الاعجيغييجهغط: وكان البنك متجهاً إلى إقرزاضن قيمة الخطاب لطاكفٍ الحصول 
عليه كتسهيلات مصرفية فهو قرض يتم في: الخارج ؛ لأنَ القرض يتم بالقبض ويصبح المستفيد بقبض 
المبلغ في الخارج مدينا للبنك » ويمكن للبنك:إلزام المدين في عقد القرض بأن يقوم بالوفاء في نفس المكان 
الذي تسلم فيه المبلغ المقترض . 


الصفحة 45ا 


تسلم القرض ٠‏ فيجوز للبنك أن يطالب المستفيد بمال لقاء عدم إِنَزهاايألوفاء في نفس مكان قبض المبلغ 
المقترض . 

ومن ناحية أخرى فإنّ المستفيد يعتزم تسديد الدين بغير جنسه ؛ لأنه سوف يقبِضلحَمَلة أجنبية ويسدد 
دينه للبنك بعد ذلك بعملة داخلية . ويمكن للبنك أن لا يقر هذا النوع من الوفاء إلا لقاء مبلغ'معيّن من المال 


ثالثاً : إذا فسّرنا خطاب الاعتماد بأنه تفويض للمستفيد بأن يشتري ‏ في حدود قيمة الخطاب - عملة 
أجنبية من رصيد البنك المصدّر للخطاب في البنوك الأخرى بعملة داخلية فبإمكان البنك أن يأخذ عمولة 
ككعالة عل هذا النفزيطن 111 : 


وعلى أي حال فالتكييفات الفقهية للعمولة كثيرة ونتيجتها واحدة » وهي جواز العمولة شرعا . 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ للقت رك كيرا _إبثر ‏ /باراكرايايايا 


اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف 


حتى الآن كنا ندرس أحكام الصرف الخارجي ووسائل التأدية المصرفية وعمليات بيع وشراء العملات 
الأجنبية مع افتراض أن النقود نقود ورقية ذات سعر إلزامي ؛ لأنّ أحكام الصرف في الفقه الإسلامي 
تختلف من نوع من النقود إلى نوع آخر . 


وبقي علينا أن ندرس عمليات الصرف إذا كانت النقود من شكل آخر » وذلك بأن نفرض : 


. (المؤلف (قدْسَ سرّه))‎ . )١١( راجع للتومتع في المناقثة من الناحية العلمية الملحق رقم‎ )١( 


الصفحة ١:47‏ 
ركلا #«الشزى السدفة الذهية أى الفكيتة , 


ثانيً : النقود الورقية النائبة التي تمثل جزءاً من يدي موجود فعلاً في خزائن الجهة التي تصدّر 
تلك الأوراق النائبة . 


: النقود الورقية الى اتمثل تعهداً فخ الجية النضكرة انلك الو ضرف قيينها ذهيا عتد الطلية : 
رابعاً : النقود الورقية السابقة بعد صدور قانون بإعفائها من صرف قيمة'الوزقة'ذهباً عند الطلب . 
القسم الأول : النقود الذهبية والفضية : 


أمّا القسم الأول فيجب أن نعرف أنه داخل في نطاق التعامل بالذهب والفضّة شرعاً » والتعائْلٌ بالذهب 
والفضتّة شرعاً يتوقف على شرطين لدى مشهور الفقهاء : 


الأول : المساواة في الكمّية بين الثمن والمثمن عند مبادلة الذهب بالذهب أو الفضئّة بالفضتة » فإذا زاد 


أخدمنا بعك الآخن كاق ريا هوهو عدت والضيرورة..واكا ذا قاع الفق ب النشيق..مختلفية ع أي كان 
أخدقنا ذهيا والآكر قضئة فلا مانع من زيادة أحدهما على الآخر . 


شبكتة الإمامين الحسنين رعليهما السلامم للتراث والفكر الإسلامي 011 ع ا( لهلهم ك5 كما بحر بابايايايايا 


الثاني ؛ أن هئ المعاملة بكل مراخليا فغلاً + أي أن ينه التسليع والتسلم جين ياقع النقد بالنقد والمشتزي 
في مجلس العقد » فإذا افترقا دون أن يقبض كل منهما النقد الذي اشتراه اعتبر البيع باطلاً. 


وهذا الشرط يعتبره مشهور الفقهاء لازماً في بيع الذهب أو الفضّة بمثلها أو بالنوع الآخر » ولكنه في 
رأيي إنما يلزم في بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب , وأمّا في 


١5/7 الصفحة‎ 


حالات بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا يلزم التقابض في مجلس العقد » ويصحٌ البيع بدونه )١(‏ 


)١(‏ لأنّ الروايات والأحاديدظة إلتا“*آلت على اشتراط القبض جاءت في بيع الذهب والفضة - الدرهم 
بالدينار(*) - وأمّا بيع الذهب بالذهد بِأَقْ-الفنة بالفضة فلم يرد فيه نص يدل على وجوب التقابض » وعلى 
هذا فالأصل عدم اعتبار التقابض فيه تمسككا” لولومات والمطلقات . 


فإن قال قائل : نحن نفهم من وجوب التقابض فخ"كالة بيع الذهب بالفضة وجوبه في حالة بيع الذهب 
بالذهب أيضاً » إذ لا فرق بينهما . 


قلنا : بل احتمال الفرق موجود ؛ لأنه في بيع الذهب بالذهبلا يمك افتراض زيادة أحد العوضين على 
الآخر ؛ لأنّ ذلك مخالف للشرط الأول . وأمّا في بيع الذهب بالفضّة “فمكن افتراض زيادة أحدهما على 
الآخر » فلو لم يلزم المتعاملان بالتقابض فوراً لأمكن الاتفاق على تأخير التسلِيم.من أحد الطرفين وتأجيله 
في مقابل أن يزاد فيه لأجل التأجيل » فلعل حرص الشارع على سد هذا الباب يأويب؟ أن يشترط التقابض 
في بيع الذهب بالفضة دون بيع الذهب بالذهب . 


نعم » قد يمكن أن يستفاد اشتراط النقد في مقابل النسبة في بيع الذهب أو الفضة بالجنس أَلانا من بعض 
الروايات الواردة في بيع السيوف السكلاة بالقضنة أو بالنقد (**) » حيث اشتراط في جواز بيعها نسيئة أن 
ينقد المشتري مثل ما في الفضة . ومقتضى الإطلاق الشمول ٠‏ إلا إذا كان الثمن فضة أيضاً . غير أن 
التدتر في تلك الروايات لا يسمح بالاستدلال بها على أكثر من اشتراط النقد في مقابل النسيئة » لا اشتراط 
القبض في مجلس العقد . وتفصيل الكلام في هذه المسألة موكول إلى محلّه . (المؤلف (قدْسَ سرٌه)) . 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ الضلفت رك كيخفراع_إبثر ‏ بارارايايايا 


(#ابوشئل الكفعة 114 4أكت 3555 الباب هن لواب الصيورش» »ه العديف ب 7 


(8) ووسائل الشيعة 98 +5856 > الباب 1١8‏ من لواب الصدرشه : 


١:19 الصفحة‎ 


وفي هذا لمهضوء يكون التعامل بالذهب أو الفضة مرتبطأ بشرط واحد ؛ لأنّ الثمن والمثمن إذا كانا معآ 
من الذهب أو“الفضة فالشرط هو المساواة بينهما » ولا يجب التقابض فوراً . وإذا كان الثمن من ذهب أو 
فضة والمثمن من النواع.الآخر فالشرط هو التقابض فورا » ولا تجب المساواة في الكمية بين الثمن والمثمن 
. وعلى هذا الأساس الجييأن يخضع النقد في حالة كونه ذهبياً أو فضتياً لهذا الشرط . 

القسم الثاني : الأوراق النائبة .عن الذهب. 

وإذا كانت النقود أوراقاً نائبة عر( لح الشرط الوحيد المعتبر فيها هو أن لا تزيد ولا تنقص كمية 
الذهب التي تمثلها الورقة المباعة عن كمَّك “لهي إلتي تمثلها الورقة المشتراة » ولا يعتبر التقابض فوراً في 
التعامل بهذه الأوراق ؛ لأنها جميعاً تمثل الذهالٍ “قالقعامل بها من بيع الذهب بالذهب لا من بيع الذهب 
بالفضة ء وتنفيذ اشتراط المساواة بين الكمّيتين المتباذلتين من«الذهب في التعامل بالأوراق النائبة يعني أنه لا 
يجوز مواكبة أسعار الصرف لهذه الأوراق التي تتغيّر صعوداً وهبوطاً نتيجة لعوامل عديدة » وتتولد عن 
ذلك صعوبات كثيرة لا مجال للتوسّع الآن في شرحها وتذليلها » ولا أهميّة لذلك ؛ لأنّ النقود الذهبية 
والفضية المعدنية أو الأوراق النائبة عنها غير موجودة فعلا على مم الثقد العالمي . 

القسم الثالث : النقود الورقية المتعهّدة : 

وأَمَا النقود الورقية التي تمثل تعهداً من الجهة المصدّرة بصرف قيمتها ذهباً عند الظلثٌ)فيكن تفسيرها 


الأول : أن يكون تعهّد الجهة المصدّرة لتلك الأوراق بدفع قيمتها ذهباً عند 


١١٠١٠ الصفحة‎ 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ للف ترك جك بخفرا_إبثر ‏ /بابارايايايا 


الطلب مجرّد التزام مستقل من تلك الجهة يكسب الورقة قيمة مالية في المجتمع ؛ لثقة أفراده بتلك الجهة 
وبوفائها بتعهّدها . 


الثاني : أن يكون تعهّد الجهة المصدّرة لتلك الأوراق بدفع قيمتها ذهباً معناه اشتغال ذمّة تلك الجهة بقيمة 
الورقة من الذهب . وليست الورقة على هذا الضوء إلا سنداً ووثيقة على ذلك الدين » ولا توجد لها قيمة 
أصلية . 

والفرق بين هذين التصوّرين كبير » فإنه على التصور الأول حينما تصدّر الجهة المصدّرة للنقد أوراقا 
نقدية وتتعهذ بقيمتها ذهبا وتدفعها كأثمان لسلع أو خدمات فهي في الواقع قد أعطت بذلك سندا على قيمة تلك 
السلع أو الخدمات ذجبا"تي ذمتها ؛ وبذلك تصبح مدينة بقيمة الورقة ذهباً لبائع السلعة أو الخدمة » وإذا 
اشترى هذا البائع بتلكالؤرقة.شيئاً فهو لا يشتري في الواقع بهذه الورقة » بل بالدين الذي يملكه في ذمّة 
الجهة المصدّرة لها » وليسنت الوزقة إلا سنداً على ذلك الدين » وهذا يعني أن النقود الورقية التي تصدّرها 
البنوك من هذا القبيل لا تختلف عن السندات العادية في تكييفها القانوني 


وأمّا على التصوّر الثاني فالأمر يختلف.؛ لأنّ الجهة المصدّرة حينما تدفع تلك الأوراق لتسديد أثمان 
السلع والخدمات فهي تسدّد تلك الأثمان بهذه الإتكاقة حقيقة » وحين يشتري بائع السلعة بتلك الورقة شيئاً 
فهو يشتري بالورقة لا بدين يملكه في ذمّة الجهة المصدّرة ٠‏ غير أن الذي أكسب الورقة قيمتها المالية ثقة 
أفراك المجتمع تعد البنك المضكر بصرف قيمتها ذه ©““مطرية . 


ويختلف الحكم الشرعي لهذه الأوراق تبعاً لتكييفها وفقاً لهذا لصولا أو.لذاك . فإذا أخذنا بالتصور الأول 
كان معنى التعامل بتلك الأوراق هو التعامل بقيمتها ذهبا في ذمّة الجهة ألْصدّرة لتلك الأوراق » أي التعامل 


الصفحة ١١١‏ 
عندئذ أن يتساوى العوضان في عقد البيع » فلا يمكن شراء كمّية من أوراق البنكنوت (1)"ألتي تمثل 
كمية مق الذهب في ثة الجية المصذرة لها بأوزاق.تقذية أخرى تل كنية أكير .أو أقل ».هذا يعن أنه الا 
يجرق مواكية أنعان السرف ليذه الأوزاق الثى تقدين صحعودا وهبوطا فقيجة لعواائل عديدة , 


وأمّا إذا أخذنا بالتصور الثاني ٠‏ فهو يعني أن التعامل بتلك الأوراق ليس تعاملا بالذهب »فلا تجري عليه 


أحكام التعامل بالذهب ٠‏ ويصبح بالإمكان أن يطق عليها في عمليات الصرف نفس ما يطبّق على الأوراق 
النقدية الإلزامية . 
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وما يؤيّْد تكييف هذه الأوراق المدعمة بالتعهّد بصرف قيمتها ذهباً على الأساس الثاني لا الأول أن 
الأسان الأول يفترضن كونها سنداً على النين » ومن الواضصح أن استهلاك السند أو سقوطه عن الأعتبار لا 
يعني تلاشي الدين » ونحن نرى أن أيّ شخص تتلاشى لديه الورقة النقدية أو تسقط الحكومة اعتبارها ولا 
سارك إل . اقبذ الها جالقوق. لجسيو '(ة تفتين الجية المصنارة تشنها بمسؤرلة اأنامة. هن حقع:قيمة الزر فا 
المتلاشية أو التي سقط اعتبارها وتماهل في استبدالها . فكأنَ هناك تعهداً بدفع القيمة ذهباً لمن يملك الورقة 
٠‏ لا أن الورقة تعطى لمن يملك قيمتها ذهباً في ذمّة الجهة المصدّرة . ولهذا يميّزها القانون عن سائر 
الأوراق التجازية من شيكات وكمبيالات ؛ حيث يمنحها صفة النقد والإلزام بالوفاء بها دون الأوراق 


الأخرى التئ لا تخرّج عن كونها مجرّد سندات . 


)١(‏ أوراق البنكنوت (882100665) عملة ورقيّة بدأت في أول أمرها كسندات إذنيّة لحاملها تدفع له عند 
الطلب » ثم تحولت إلى أوراق «متشريفيّة#تحت الطلب . تصدرها المصارف المركزيّة وتعلن الدولة من 
جانبها أنّ هذه الأوراق ذات قوة إبراء"قائوَنَيّة وغير محدودة . الموسوعة الاقتصادية » د . سميع مسعود : 


7 . (لجنة التحقيق) . 


١65” الصفحة‎ 


القسم الرابع : الأوراق . 


وأمَا ما أعفي بقانون خاصّ من صرف تيمته ذهباً » فتقديره مرتبط بالموقف' المتخذ من القسم السابق . 
فإذا أخذنا في القسم السابق بالأساس الثاني واعتبرنا حكم الأوراق النقدية المدعمة بالتعهّد حكم الأوراق 
النقدية الإلزامية فالقسم الرابع يتفق معه في الحكم أيضاً » ويصبح حكمها جميعاً هوا حكم الأؤراق الإلزامية 
» فلا يجب فيها أن تطبّق شروط التعامل بالذهب من التساوي بين الثمن والمثمن في عمليات الضرف . 


وأمّا إذا أخذنا في القسم. السابق. بالأساس الأول ؟ واعتيرنا التعامل بالأوراق المدعمة بالتعهّد داخلا في 
نطاق التعامل بالذهب ٠‏ فنحتاج لمعرفة حكم القسم الرابع إلى تفسير قانون الإعفاء وتكييفه من الناحية الفقهية 
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فإن كان قانون الإعفاء يعني إلغاء الديون التي كانت الأوراق النقدية سندات عليها وتحويلها إلى أوراق 
نقدية إلزامية فهذا يؤدّي إلى خروج التعامل بها عن نطاق التعامل بالذهب » وتصبح خاضعة لنفس أحكام 
الأوراق النقدية الإلزامية . 


وأما إذا كان قانون الإعفاء يعني السماح للجهة المصدّرة بعدم وفاء الدين الذي تمثله الورقة النقدية في 
نطاق التعامل الداخلي حرصاً على الذهب وتوجيهاً له إلى التعامل مع الخارج » مع الاعتراف قانونياً ببقاء 
الديون التي تمثلها تلك الأوراق » فلا تخرج بذلك عن حكمها قبل الإعفاء . 


الصفحة ”ه١١‏ 
القسم الثاني من وظائف البنك : 
تقديم القروض والتسهيلات 
تقوم البنوك إلى جانب خدماتها السابقة بتشهيلات.مصرفية وتقديم قروض . 


التسهيلات المصرفية محزأةٌ عن الخدمات المصرفية 23 ايع بها : ؛ لندرسها بصورة مستقلة . 

فالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وخطابات الاعتماا؛ ا إشنههية ‏ مثلاً ‏ هي خدمات مصرفية 
كما تقتم » ولكنها إذا كانت غير مغطاة غطاءً كاملا اعتبرت 5 يلات/في نفس الوقت بالمقدار المكشوف 
من غطائها » وهي بقدر ما تعتبر تسهيلات تندرج في نطاق القروض التي تقدمها. البنوك إلى عملائها » أو 
كرشبديها أن درج ف :ذلك النطاق » 


ومصطلح التسهيل المصرفي أعمّ من مصطلح القروض في لغة البنوك ؛ لأنّ التسهيلات ,المضرفية تشمل 
ما كان من قبيل الكفالات والضمانات التي قد تنتهي إلى قرض بالفعل ٠»‏ وقد لا تنتهي إلى شيء من ذلك . 


والضييانات و الكقا لاك كاز ه تدوينها توصيفيا فيز ات المواقف«المتطسون 


١١:4 الصفحة‎ 
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بقطع النظر عما إذا أدَت إلى إقراضه مالا أو لا . وأخرى ندرسها بما ينجم عن عملية التسهيل من 
قرض حين يضطرٌ المصرف إلى تسديد مبالغ معيّنة عوضاً عن العميل المضمون . وهي بالوصف الأوّل لا 
تخرج عن كونها خدمة مصرفية في رأينا . وقد تكلمنا عنها وعن عمولتها بهذا الاعتبار في القسم الأول . 
وأمَا حين نلاحظها بالوصف الثاني فحكمها حكم سائر القروض ٠‏ ولا فرق بين القروض الابتدائية 
والتسهيلات التي تتحول إلى قروض . ونتكلم عن الجميع في ما يلي : 

تقدسّم القروض المصرفية عادة إلى تسليفات طويلة الأجل » ومتوستطة الأجل » وقصيرة الأجل . وتتخذ 
غتليات هذه نار صبوزة قردن. هادئ رنتكم السين يظلية مق اليناف وركيام يموجه تدارا عقا 
من النقود » تند أخرَى صورة فتح الاعتماد » ويقصد به وضع البنك تحت تصرّف عميله مبلغاً معيّناً من 
النقود لمدة محدودة بخيث يكون لهذا العميل الحق في أن يسحب منه من حين إلى آخر . 


وفتح الاعتماد في الواقع' هو واعد“بقروض متعاقبة » وفي كل ذلك تتقاضى البنوك الربوية فوائة على هذه 
القروض ٠‏ وتعتبر هذه الفوائد فواقة ليت محرّمة » ويجب على البنك اللاربوي تطويرها وانتهاج السياسة 
العامة التي وضعناها في أطروحة البنك اللآربوي للقروض ٠»‏ وهي تتمثل : 


أولاً : في تحويل ما يمكن من القروض والشميليّقات إلى مضاربات يتوسط فيها البنك بين العامل وصاحب 
المال » أي بين المستثمر والمودع . 


وثانياً : أن يقرض حيث لا يمكن تحويل الطلب إلى مضازبة,فيْ حدود خاصّة شرحناها في الأطروحة 
فايقا:: 


وثالثاً : أن يشترط في القرض على المدين دفع أجرة المثل لقاء كتابة"الدين 


الصفحة هه١‏ 


وضبطه »+ وما يتوقف. عليه ذلك .من تكاليف + ويلغى_ الؤائد على ذلك من عدار الفائدة فلآ يطالب: يها 
كفائدة على القترض . 

ورابعاً : أن يشترط دفع مقدار الفائدة عند الوفاء ‏ مطروحاً منه ما يقيضه بموجب الشرط السابق - 
كقرض مؤجل إلى عذة سنين . 
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وكافسا : إذا تنازل المقترض عن هذا المقدار ودفعه كحبوة للبنك لا كقرض اعرد البتلف 1 بيو كا هرت 
الدرجة الأولى » وقدّم طلبه للقرض في المرة التالية على غيره ممّن لم يتنازل عن ذلك المبلغ ودفعه قرضا 
لا حبوة . 


خصم الأوراق التجارية : 


وخصم الأوراق التجارية هو شكل من أشكال التسليف المصرفي ؛ إذ يتقدّم المستفيد بالورقة التجارية 
ذات الأجل .المحدود قبل حلول موعد وفائها إلى بنك معيّن ليحصل على قيمتها ٠‏ فيدفع له البنك قيمتها بعد 
استنزال مبلغ معيّن يَتكوّن من فائدة المبلغ المذكور في الورقة التجارية من يوم الدفع حتى يوم الاستحقاق » 
ومن عمولة خا قتي يها البنك نظير الخدمة التي يؤديها » ومن مصاريف التحصيل التي يتقاضاها البنك 
إذا كانت الورقة التجا/ية فيخي مكان غير المكان الموجود به . 


وحين حلول موعد الوفاء يظَالِبٍ البنك محرر الورقة بقيمتها » وتكون القيمة المستحصلة من حق البنك » 
وفي حالة تخلف المدين عن دفع قيمة“الورقة المستحقة عليه يعتبر المجير الأخير الذي خصم له البنك 
الورقة هو المسؤول أمام البنك عن دفع المبلغ". وإذا اتفق تأخر الدفع بعد حلول الموعد فإنّ البنك يحتسب 
فائدة على مذة التأخير وفقاً للسعر العام للفائدة للإتالقاض ٠‏ ويتقاضى هذه 


الصفحة 65آ 
الفائدة من المدين المحرر للكمبيالة . 


وواضح أنّ عملية خصم الورقة التجارية هي في الواقع تقديم قرض من البنك"إِلَى_المستفيد لتلك الكمبيالة 
مثلاً ‏ مع تحويل المستفيد البنك الدائن على محرّر الكمبيالة . وهذا التحويل من الخؤالة على المدين . 


وهناك عنصر ثالث إلى جانب القرض والتحويل » وهو تعهّد المستفيد الذي خصم الوزقة.لدى البنك 
بوفاء محرر الورقة عند حلول أجلها » فبحكم القرض يصبح المستفيد مالكاً للمبلغ الذي خصم البنك به 
الكمبيالة » وبحكم الحوالة يصبح البنك داتناً لمحرّر تلك الكمبيالة » وبحكم تعهّد المستفيد بالوفاء يحق للبنك 
أن يطالبه بتسديد قيمة الكمبيالة إذا تخلف محرّرها عن ذلك عند حلول موعدها » وبحكم كون المحرّر مدينا 
للبنك نتيجة للتحويل يتقاضى البنك منه فوائد على تأخير الدفع عن موعده المحدّد . 
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وعلى هذا الأساس يصبح ما يقتطعه البنك الخاصم للكمبيالة من قيمة الكمبيالة لقاء الأجل الباقي لموعد 
حلول الدفع ممثّلاً للفائدة التي يتقاضاها على تقديم القرض إلى المستفيد الطالب للخصم » وهو محرّم ؛ لأنه 
ربا . وأمّا ما يقتطعه كعمولة لقاء الخدمة أو لقاء تحصيل المبلغ إذا كان يدفع في مكان آخر فهو جائز ؛ لأنّ 
الغمولة لقاء. الخدمنة هن اجرة كتابة الدين + الف تم 11 بإمكان.البنك أن يتقاضاها في كل قرط يفذلنه , 


وأمَا العمولة لقا تحصيل المبلغ في مكان آخر ٠‏ فهي من حق البنك أيضآ ؛ نظرا إلى أن البنك بخصم 
الكمبيالة أصبج دائناً للمستفيد الذي خصمت له الورقة بعقد القرض ٠‏ ومن حق الدائن المطالبة بالوفاء في 
نفس المكان ؛ فإغرّاؤه بإسقاط هذا الشرط لكي يحول على دين في مكان آخر يمكن أن يتمّ بفرض جعالة له 


الصفحة /اه١‏ 


على إسقاط هذا الشرط الذي .يقيح:للخاصم أن يحيله حينئذ على الدين الذي تمثله الكمبيالة والذي يدفع في 


مكان آخر . 


وعلى هذا الأساس فإذا أردنا أن نلغي مرا عو#خصم الكمبيالة » التي تقع فعلاً » ما ينافي الشريعة 
الإسلامية منه » فيجب أن نلغي ما يخصمه البنك 2 ,قيمةالكمبيالة » إلا ما كان منه لقاءَ خدمته ولقاءَ تنازله 
عن مكان معيّن » ونستبدل الخصم الذي ألغيناه بأسلوبي القزض الممائل والحبوة . 


ولكن هذا البديل لا يكفي لوقاية البنك ؛ لأنَ البنك إذا أمكنه"أن يشتزط على من يتقدم إليه طالباً خصم 
الكمبيالة تقديم قرض مماثئل قد يتحول بعد ذلك إلى حبوة » فليس بإمكاثة.أن يتخذ نفس الأسلوب تجاه محرر 
الكنبيانة الذي اصوع وكين البنك يموجتية بحوالة شمظة من السيكلن للبجان عر يللاني لم يشا نين البنك وبين 
مح الكسيالة أن كف لكي رقوض طاوةافي دك النقد شرولة. : 


ولهذا أرى أن يطوّر تكييف عملية الخصم من الناحية الفقهية » فبينما كانت في شركتا المتقم متألفة من 
عناصر ثلاثة » وهي : القرض ٠‏ والحوالة » والتعهّد » يمكن أن تكيّف على أساس آخر » فيتفرض فيها 
رركن يقطال ف المبلع الذي وله اللسافيد مق الزنك: عادر تتحدية الكمبيالة » وتوكيك. من الممتقيم انك في 
تحصيل قيمة الكمبيالة من محرترها عند حلول موعدها » واقتطاع قيمة الدين الذي حصل عليه المستفيد فعلاً 
من قيمة الكمبيالة » ومن حق البنك أن يأخذ من قيمة الكمبيالة ما يساوي أجرة المثل على كتابة الدين وما 
تتطلبه من نفقات وعلى تحصيل الدين الذي تمثله الكمبيالة من محرّرها , 
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وبناءً على هذا التكييف لعمليات الخصم يظل محرر الكمبيالة مديناً للمستفيد الذي خصم تلك الورقة ؛ لا 
للبنك و إنما البنك ذائق للستقفية ووقيل عنه 


١١/ الصفحة‎ 


في قبض قيمة الكمبيالة عند موعد حلولها » وحينئذ يستعمل البنك مع المستفيد الذي خصم الورقة له 
أسلوب اشتيو8 القرض الممائل الذي قد يتحول حين الدفع إلى حبوة وفقاً لما تقتم شرحه في أطروحة البنك 
اللاربوي . 


تكييف خصم الكمبيالة .على أساس البيع : 


وهناك اتجاه فقهي إلى تكييفنا عظلية خصم الكمبيالة على أساس البيع ؛ وذلك بافتراض أن المستفيد الذي 
تقتم إلى البنك طالباً خصم الورقة يبي الديّن الذي تمثله الورقة » وهو مثلاً )٠٠١(‏ دينار ب (15) دينارا 
خاغير | + قبولك البنك بموجب هذا البيع الدين..الذي كان المستفيد يملكه في ذمّة محرر الكمبيالة لقاءً الثمن 
الذي يدفعه فعلاً إليه » فيكون من بيع الدين بأقل منة . 


وعلى أساس هذا التكييف لعملية الخصم يتجه كثير”من الفقهاء إلى جوازه شرعاً ؛ لأنّ بيع الدين بأقل منه 
جائز شرعاً إذا لم يكن الدين من الذهب أو الفضة » أو مكيل أل موزون آخر . ونظراً إلى أنّ الدين المباع 
بأقل منه بعمليات الخصم ليس من الذهب والفضة » وإنما هو دين بأوراق نقدية » فيجوز بيعها بأقل منها . 
وذ أمكن تكريم الخصم على أساين: ابيع تفع تعريم سيور ل اطق عن رقا الديق أماي اناك عند 
عدم وفاء محرر الكمبيالة » على أساس أن المستفيد إلى جانب بيعه للدين متعهد.بوفائه أيضاً » أو على 
أساس أن البنك اشترط عليه في عقد شراء الدين منه أن يوفيه عند حلوله إذا طالبه البنك بذلك . 


والأساس الأول - أي التعهّد ‏ يجعل المستفيد مسؤولاً عن وفاء الدين عند تخلفة" الماييجمن تسديده 


والأساس الثاني - أي الشرط - يمكن أن يجعل المستفيد ملزما بوفاء 


١١59 الصفحة‎ 
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الدين ؛ حتى إذا رجع البنك إليه ابتداءً وطالبه بذلك قبل أن يتبيّن تخلف المدين عن وفاء الدين . ولكن 
أضل #خريج خصم الكمبيالة على أسادن بيع الثين بأقل منه موضع :بحت 4 لأ هذا المبلغ ون لم يكن ربويا 
؛ لأنّ الدين لمبيع ليس من الذهب والفضة » ولكن هناك روايات خاصة دلت على أنّ الدائن إذا باع دينه 
بأقل منه فلا يستحق المشتري من المدين إلا بقدر ما دفع إلى البائع » ويعتبر الزائد ساقطأ من ذمّة المدين 
واما + وشذايعض 11 كديب ذا شترها عملية: لقص لحيه بألها شام للنين يقل مهالا يمدق على 
المدين إلا بمقدار ما دفع » ويعتبر تنازل الدائن عن الزائد لصالح المدين دائماً لا لصالح المشتري وإن قصد 
الدائن ذلك , 


فمن تلك الرؤايات : خبر أبي حمزة » عن الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام) قال : سألته عن 
الرجل كان له على رآجل دين فجاءه فاشتراه منه بعوض » ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال : أعطني ما 
لفلان عليك فإني قد اشتريتي< كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال الإمام : (يردَ الرجل الذي عليه الدين 
ماله الذي اشترى به من الرجك الذي له الدين) )١(‏ . 


وخبر محمد بن الفضيل » قال : قلت لعلي بن موسى الرضا (عليه السلام) : رجل اشترى دينا على 
رجل ثمّ ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد اشتريت منه » قال الإمام (عليه 
السلام) : (يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ء وَبَنئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه) (؟) 


(1) وشائل الشيعة :+ 29 > لاب 8ل من أيواب: النيق والقر كىن" الشديكظ  ”*‏ 


(١؟)‏ المصدر السابق : 55/8 » الحديث ” . 


١١١ الصفحة‎ 


لا أنسجم نفسياً ولا فقهياً مع الأخذ بالرأي المعاكس » ولا أجد في نفسي وحدسي الفقهي ما يبرّر لي 
بوضوح ترك هاتين الروايتين والأخذ برأي يناقضهما . 
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وعلى هذا الضوء فليس بإمكان البنك اللاربوي أن يمارس عملية خصم الكمبيالة على أساس شراء الدين 
بأقل منه ثمّ يستأثر بالمقدار المخصوم لنفسه ؛ لأنّ بيع الدين بأقل منه ينتج دائماً بموجب الروايات المتقتمة 


سقوط الزائد من ذمّة المدين وبراءعتها منه . 
الصفحة ١5١‏ 
القسم الثالث من وظائف البنك : 
الاستثمار 


ويقصد بالاستثمناز توظيف البنك لجزء من أمواله الخاصة أو الأموال المودّعة لديه في شراء الأوراق 
المالية » والتي تكون 0 علمهشكل سندات توخياً للربح وحفاظأ على درجة من السيولة التي تتمتّع بها تلك 
الأوراق المالية ؛ لإمكان تحويلها الشريع إلى نقود في أكثر الأحيان . 


واتحان البنك بالنتدات. بكر من ا#اللامتفبية كاتجان او #نقصن اخن يشر اع وبية ظاك النهدات: . 
وتَميّز البنوك من الناحية الفنية بين الاستثمار ات والقروض بعدة اعتبارات : 


منها : أنّ القرض يقوم غالبا على استعمال الأموالى لتر ةخصيرة نسبياً » خلافاً للاستثمارات التي تؤذي 
إلى استعمال للأموال في آماد أطول وإن كان العكس قد يصية تهتجيانا . 


ومنها : اختلاف دور البنك ومركزه في الاستثمار والقرض“2»"'ففي“الاستثمار هو الذي يبدأ المعاملة 
ويدخل السوق عارضاً المال ليوظف في فترة طويلة » وفي القرض يكون الابتداء من العميل المقترض . 
كما أنّ دور البنك في القرض دور رئيسي ؛ لأنه أهمّ المقرضين ٠‏ بينما دؤره في. الاستثمار ليس بتلك 
الدزجة + الأنه 


الصفحة ١١١‏ 
يدخل إلى سوق الأوراق المالية كواحد من المستثمرين . 


وهذه تميّزات من وجهة النظر الفنية . 


وأمّا من وجهة النظر الفقهية فيمكن تكييف تعاطي السندات على أساسين : 
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الأوّل : أن نفسّر العملية على أساس عقد القرض ٠»‏ فالجهة التي تصدّر السند بقيمة اسمية نفرضها 
)٠٠٠١(‏ دينار » وتبيع السند ب )15٠(‏ ديناراً مؤجّلاً إلى سنة هي في الواقع تمارس عملية اقتراض » أي 
أنها تقترض (450) ديناراً من الشخص الذي يتقدم لشراء السند » وتدفع إليه دينه في نهاية المدة المقررة » 
وتعتبر الزيادة المدفوعة وهي )٠0(‏ ديناراً في المثال الذي فرضناه فائدة ربوية على القرض . 


الثاني : أن نفسّر العملية على أساس عقد البيع والشراء بأجل ٠‏ فالجهة التي تصدّر السند في المثال 
السابق تبيع )٠٠١.(‏ دينار مؤجّل الدفع إلى سنة ب (450) ديناراً حاضراً » ولا بأس أن يختلف الثمن عن 
المثمن في“عقد. البيئع ويزيد عليه » ولو كانا من جنس واحد ما لم يكن هذا الجنس الواحد مكيلا أو موزوتاً . 


والواقع أنّ تفسير“العمليّة على أساس بيع ليس إلا مجرّد تغطية لفظية للعملية التي لا يمكن إخفاء طبيعتها 

بوصفها قرضا مهما اتخذت من تعبير ؛ لأنّ العنصر الأساسيّ في القرض هو أن يملك شخص مالا من 
شخص آخر وتصبح ذمته 'مثقلة بمثله له » وهذا هو تماماً ما يقع في عمليات شراء التكدلف + أو كتليك 
الجهة المصدّرة للسندات (150) ديثارا حاضرا وتصبح ذمّتها مثقلة بالمبلغ مع زيادة . 


فالعملية إذن عملية إقراض من البنك © ولا تختلف من الناحية الفقهية عن إقراض البنك لأيّ عميل من 
عملائه الذين يتقدمون إليه بطلب قروض ٠»‏ والزياتةالتي يحصل عليها البنك نتيجة للفرق بين القيمة الاسمية 
للسند وقيمته المدفوعة 


١5" الصفحة‎ 


فعلاً من قبل البنك هي ربأ » وحكمها حكم سائر الفوائد التي يتقاضاها البنك على قروضه . وعلى هذا 
فإنَ البنك اللاربوي لا يتعاطى هذه العملية الربوية إلا بالنسبة إلى سندات تصدّزها الحكومة أو جهة من 
الجهات التي يسمح البنك اللاربوي لنفسه أن يأخذ الفائدة منها ٠‏ وفقاً للنقطة الرابق يؤل <تهعالم الرئيسية 
لسياسة البنك اللاربوي التي تقدتمت في الفصل الأول . 


فالبنك اللاربوي يمكنه أن يوظف جزءاً من أمواله في شراء الأوراق المالية إذا كانت تمثّل سندات 
حكومية أو سنداك مصذزة من جهة أخرى يجوز آخذا الفائده مدها للبنك' اللاريوئ + ولا يمكنة أن. يتغاطى 
بيع وشراء السندات خارج نطاق هذه الحدود . 


١54 الصفحة‎ 


شبك الإمامين الحسنين رعليهما السلامم للتراث والفكر الإسلامي 011 ع ل (الهاهمك كمرن حر بايايايايا/ا 


الصفحة ه٠١١‏ 


الملاحق الفقهية 


١١55 الصفحة‎ 


الصفحة ١51‏ 
الملحق )١(‏ 
[ مناقشة التخريجات.التي تحول الفائدة إلى كسب محلل ] 


يعالج هذا الملحق ‏ على مستوئ مومع من (التكتّاة ,الفقهية - التخريجات المتعدّدة التي تستهدف تحويل 
الفاتدة إلى كسب محلل وتطويرها بشكل مشروع » مله ميَتٌشةجّلك التخريجات . 

لاحظنا في وضع سياسة البنك اللاربوي تجاه الفوائد الربؤيّة عَلِقْ القروض أن تصاغ بشكل يميّزها بقدر 
الإمكان نضا ووويها عن فكرة الرما المحركد في الإملام : 

وأمّا إذا قطعنا النظر عن هذه الملاحظة فهناك تخريجات فقهية متعدّدة يمكن _.تصويرها بصدد محاولة 
تحويل الفائدة إلى وجه مشروع . ولكي يستكمل البحث عناصره الفقهية نذكر فيل« لي أهمّ ما يمكن أن 
يقال أو قيل فعلاً من هذه التخريجات مع مناقشتها : 

[ التخريج الأول : ] 


إنه في القرض يتمثل عنصران : أحدهما المال المقترض من الدائن للمدين » والآخر نفس الإقراض بما 
هو عمل يصدر من المقرض . والربا : هو وضع زيادة 
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١57 الصفحة‎ 


بإزاء المال المقترض . فالفائدة حيث توضع في مقابل المال المقترض تصبح ربا محرماً » ولكنها إذا 
فرضث بإزاء نفس الإقراض بما هو عمل يصدر من الدائن على أساس الجُعالة تخرج بذلك عن كونها ربأ . 


فالشخص الذي يحاول أن يحصل على قرض يقوم بإنشاء جُعالة يعيّن فيها جُعلاً معيّنآ على الإقراض » 
فقول يمن اترسيقي فار ا قله قرهم. + وهاع الجطالة ندري ,مالك النرتان: فلم لله ورترسيه. فار ١‏ + 
وحينئذ يستحق عليه الدرهم » وهذا الاستحقاق لا يجعل القرض ربوياً ؛ لأنه بموجب عقد القرض » بل هو 
استحقاق بالأتؤ(اهعكلة . 


ولهذا لو فرض أن الجعالة انكشف بطلانها بوجه من الوجوه ينتفي بذلك استحقاق المقرض للدرهم وإن 
كان عقد القرض ثابتا ؛ لأن"استحقاق الدرهم نتج عن الجعالة » لا عن عقد القرض . والدرهم في الجعالة 
موضوع بإزاء الإقراض بما هو.غعمل. .لا بإزاء المبلغ المقترض بما هو مال . 

فهذا نظير من يجعل جعالة لمن يبيع بيته » فلو قال شخص : من باعني داره كان له درهم » كان البائع 


مستحقاً للدرهم لا بموجب عقد البيع » بل بموكلان *صيعالة » وهو بإزاء نفس البيع والتمليك بعوض بما هو 


والكلام حول هذا التقريب من جهتين : الأولى من جهة الصغزى .. والثانية من جهة الكبرى . 


أمّا من جهة الصغرى فقد فرض في هذا التقريب أن الدرهم موضوع:بإزاء نفس عملية الإقراض , لا 
على المال المقترض ٠‏ ولكن يمكن أن يقال بهذا الصدد : إن الارتكاز.العقلائي.قائم على كون الدرهم في 
مقابل المال المقترّض », لا في 


١59 الصفحة‎ 


وعليه فلا نتصور الجعالة في ذلك ؛ لأنّ الجعالة فرض شيء على عمل لا على مال . وبعد إرجاع 
الدرهم في محل الكلام بالارتكاز العقلائي إلى كونه مجعولاً في مقابل المال لا تكون هناك جعالة » بل يكون 
الدرهم ربوياً ؛ لأنه زيادة على المال المقترض . 


شبكىي الإمامين الحسنين رعليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 204 . ل لفلف ترك كيذا_إخثر ‏ بارارايارايا 
وأنا مور مية الكبرى معتى أنا لو افترطفا |" المتعاملين عت الفائق + المديق م تهرو امن ذلك الأرفاز 
العقلائي واتجهت إرادة المدين حقيقة إلى جعل الدرهم بإزاء نفس عملية الإقراض فهل هذه الجعالة صحيحة 
أو لذ ؟ 

ولكي نعرف جواب ذلك لا بد أن نعرف حقيقة الجُعالة » فإنه يمكن القول فيها : إنّ استحقاق الجعل 
المحدّد في الجعالة ليس في الحقيقة إلا بملاك ضمان عمل الغير بأمره به لا على وجه التبرع » فأنت حين 
تأمر الحكاظ الخامة بان يخيظ لك الذرب فيشدكل لأفرزك تمن شمة غملة وتفتهل ذتك باخرة المكل ,.وهذا 
نحو من ضمانالغرامة في الأعمال على حدّ ضمان الغرامة في الأموال » وبإمكانك في هذه الحالة أن 
تحول أجرة الثثلا منذالبدء إلى مقدار محدد ٠‏ فنقول : من خاط الثوب فله درهم » أو إذا خطت الثوب فلك 
درهم » فيكون الضمان بمقدار ما حدّد في هذا الجعل » ويسمّى هذا جعالة . 

فالجعالة بحسب الارتكاز العقلائيٌ شتحل إلى جزآين + أحدهما الأمر. الخاض أو العام بالعمل. + أي 
بالخياطة مثلاً . والآخر تعيين م؛لذ وق يإزاء ذلك . 

والحؤت الأرل هنم الحعالة هر ملاك لوو  :‏ والكظمان هذا من قبي خمان الفرانة + ل الضماة 


المعاوضي 1 


والجزء الثاني يحدّد قيمة العمل المضمونة بضمان الغررامّة . حيث إن أجرة 


الصفحة ١٠7١‏ 
المئل هي الأصل في الضمان ما لم يحصل الاتفاق على الضمان بغيرها . 


وإذا تحقق هذا فيترتب عليه أنّ الجعالة لا تقصوّر إلا على عمل تكون له أجرة المثئةفطا؛نفه وقابل 
للضمان بالأمر به » كالخياطة والحلاقة . وأمًا ما لا ضمان له في نفسه ولا تشمله أدلة ضمان الغرامة فلا 
تصحٌ الجعالة بشأنه ؛ لأنّ فرض الجعل في الجعالة ليس هو الذي ينشئْ أصل الخسماة + انها حك مقداره 
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وعلى هذا الأساس لا تصحّ الجعالة على الإقراض بما هو عمل ؛ لأنّ مالية الإقراض في نظر العقلاء 
إنما هي مالية المال المقترض » وليس لنفس العمل بما هو مالية زائدة . ومع فرض كون مالية المال 
المقترنض مضمونة بالقرض فلا يتصوّر عقلائياً ضمان آخر لمالية نفس عملية الإقراض . 


وبتعبير واضح ليس عندنا في نظر العقلاء إلا ماليّة واحدة » وهي مالية المال المقترض » وتضاف إلى 
شن هملية. الاقرراذن باعقبال ذلك الما +"فليين_نهناك إلا بخماق: غرامة والعد» »«والة رتصيون: فين الارتكاة 
العقلائي ضمانان من ضمانات الغرامة : أحدهما للعمل » والآخر للمال المقترض المفروكن. أذ المال 
المقترردض«مضمؤون بعقد القرض » والضمان الحاصل بعقد القرض هو من نوع ضمان الغرامة » وليس 
ضماناً معاوضنيا!» ومعه فلا مجال لفرض ضمان غرامة آخر لنفس عملية الإقراض . 


وبناءً على ذلك لأحقطاح الجعالة على الإقراض ؛ لأنْ الجُعالة دائماً تقع في طول شمول أدلة ضمان 
الغرامة للعمل المفروض !© « ففي مورد لا تشمله أدلّة ضمان الغرامة ولا يكون العمل فيه مضمونا 
بالأمر على الآمر لا تصح فيه الجعالة؛. 


الصفحة ١٠/١‏ 
[ التخريج الثاني : ] 


إن الفائدة إنما تحرم بوصفها تؤدّي إلى ربويّة القرض ٠»‏ والقزض الربوي حرام . وأمّا إذا حولنا العملية 
من قرض إلى شيء آخر فلا تكون الفائدة ربا قرضيا » وتصبح بالتالي جائزة . وأا تحويل العملية من 
قرض إلى شيء آخر فيتمَ إذا استطعنا أن نميّز بين الحالتين التاليتين : 


الأولى : إذا افترضنا أن زيداً مَدينٌ لخالد بعشرة دنائير ومطالب بوفائها'فيأتي“إلى البنك ويقترض عشرة 


دنانير ويسدد بها دينه . 


الثانية : أنَ زيداً في الفرض السابق يتصل بالبنك ويأمره بتسديد دَيّْنه ودفع عشرة دنانيز"إلى_خالد وفاء 
لما له في ذمته . 


والنتيجة واحدة في الحالتين » وهي أذ قيدا سوكه نيوا تنه ين فين كاد عليه . وسوف يصبح مديناً 
للبنك بعشرة دنانير » ولكنّ الفارق الفقهي بين الحالتين أن زيداً في الحالة الأولى يمتلك من البنك عشرة 
دنانير معيّنة على أن يصبح مديناً بقيمتها » وهذا هو معنى القرض ٠‏ فإنه تمليك على وجه الضمان . وأما 
في الحالة الثانية فزيد لا يمتلك شيئاً » وإنما تشتغل ذمّته ابتداءً بعشرة دنانير للبنك من حين قيام البنك بتسديد 
دينه . واشتغال ذمّته بذلك قائم على أساس أن البنك بوفائه من ماله الخاص لدين زيد قد أتلف على نفسه هذا 
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المال » ولمًا كان هذا الإتلاف بأمر من زيد فيضمن زيد قيمة التالف » فالعشرة التي دفعها البنك إلى دائن 

يد لم تدخل في ملكية زيد » وإنما هي ملك البنك ودخلت في ملكية دائن زيد رأساً ؛ لأنَ وفاء دين شخص 
رد ؛ كما حققناه في محله ٠‏ وهذا معناه أنه لم يقع قرض في الحالة الثانية » وإنما 
وقع أمر بإتلاف على وجه الضمان . فلو التزم 


١٠/١ الصفحة‎ 


زيد للبنك حيْن"إصدار الأمر له بالوفاء بأن يعطيه أكثر من قيمة الدين إذا امتثل الأمر لم تكن هذه الزيادة 
الملتزم بها موجبة“لؤقوع قرض ربوي ؛ لأنّ الضمان ليس ضمانا قرضيا » وإنما هو ضمان بسبب الأمر 
بالإتلاف . 


وبتعبير آخر : أنّ الربا المخيع”يإن#كون في المعاملة كعقد القرض أو البيع أو الصلح ونحو ذلك » وأمًا 
ضمان الغرامة بقانون الأمر بالإتلاف فهو.لاإيستبطن تمليكاً معاملياً فلا يجري فيه الربا المحرّم » فلا يكون 
فرض زيد في هذه الحالة فائدة للبنك من الفائاة القرضية المحرّمة . 


ويمكن المناقشة في هذا التقريب بأمرين : 


الأول : أنّ الدليل الدال على حرمة إلزام الدائن مدينه بزَإيَايه على الدين الذي حصل بالقرض يدل عرفا 
وبإلغاء الخصوصية بالارتكاز العرفي ‏ على حرمة إلزاغ الدائن مدينه بالزيادة فيما إذا كان الدين 
حاصلا لا بسبب القرض »؛ بل بسبب الأمر بالإتلاف » كما في المقام.بنحسب الفرض ؛ لأنْ التفرقة بين 
الحالتين تعني أنّ المدين إذا أصبح مديناً في مقابل تملك شيء بالقرضن فلا يونم إلزامه بالزيادة » وإذا 
أصبح مدينا لا في مقابل تملك شيء فيجوز إلزامه بالزيادة » فكأنَ تملك شيء .له دخل في الإرفاق به 
ا ا اث العرفي ٠‏ وعليه فتثبت حرمة الإلرَامأ بالّيادة في الحالة 


الثاني ؛ أنا إذا سلمنا عدم حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية لعدم كونها زيادة في عقد القرض فلا بد 
من سبب معاملي يجعل المدين ملزما بدفع الزيادة » والمفروض عدم وجود عقد القرض لكي يُشترط على 
المدين في ضمن ذلك العقد دفع الزيادة . 


وقد يراد تصوير هذا السبب عن طريق جُعالة يجعلها زيد فيقول للبنك : إذا 
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١/7 الصفحة‎ 


سددت ديني البالغ عشرة دنانير فلك دينار » فيستحق البنك حينئذ عشرة دنانير بقانون ضمان الغرامة » 
وفينازا انو الككالة جإراء حطله وه تنحيه. التزخ. » وهاه الجدالةتخطف عن «الندانة الى .مرت :ينا الى 
الوجه السابق ؛ لأنّ تلك جعالة على عملية الإقراض ٠»‏ أي بإزاء التمليك على وجه الضمان . وأمّا هذه 
فليست جعالة على التمليك ؛ لما تقتم من أنه لا يوجد تمليك من البنك لزيد في الحالة الثانية التي ندرسها 
الأق+ ورنها وى نصالة هلي تلننيك. ينك للين ريد .على الملا 01 بهذا التسدي. حول جار يكن قزكن 
شعالة لفن 


ولكن بالرغم 'من"“هذا”فإنَ هذه الجعالة تواجه نفس الاعتراض الذي أثرناه على الجعالة المتقتمة في 
التقريب السابق ؛ أن تمتذيد البنك لدين زيد ليس له ماليّة إضافية وراء مالية نفس المال الذي يسدّده لخالد 
بعنوان الوفاء . والمفرو#”5ه8ا المال المسدّد مضمون فلا يتحمّل المورد ضماناً آخر لنفس عملية 
التسديد . وإذا لم يُتصور الضمان“لم.تصعّ الجعالة ؛ لما تقتم من أنها لا تنشئ الضمان » وإنما تحدّده في 
الحعل المعو :. 


نعم » إذا افترضنا أن تسديد البنك لدين زيد'كاتتله قيمة مالية زيادة على القيمة المالية للمال المسدّد جاء 
فيه طبمان الغرامة » وبالتالي صحت الجعالة فيه ؛ (تكك “كم إذا كان تسديد البنك لدين زيد يتمثل في جهد 
واه علن سجر ملع النعال. إلى لان زود م وناك ع" كلا يلاق رين في يلد القن كلا ريالان ذية اليك 
دسي من لباك إك ذلك اليك وده إلى ذاقفه ع فا مميكاة البهك لهذه العملية لها قيمة مالي زائدة 
على القيمة المالية لفقي المال المدفوع ٠‏ وهذه القيمة المالية الزائدة مضمونة على زيد بسبب أمره للبنك 
شعيد ديفه وكمويله إلى دائنه » وقي مل هاه الحالة يكن أؤي : أن ركلا ماله معان تيجال لليلك جما 
امه حلن خطلية الكدريل واللبتديد . ْ ب 


الصفحة ١/4‏ 
[ التخريج الثالث : ] 


وهنا تقريب يختصْ ببعض القروض »٠‏ وهي ما كان من قبيل القروض التي تدفع إلى المدين خارج البلاد 

. فمثلاً قد يتقذم شخص إلى البنك في بغداد طالبا منه أن يزوّده بخطاب إلى وكيله في الهند يأمره فيه 
بإقراضه مبلغاً معيّنا من المال ٠»‏ فيزوده البنك بهذا الخطاب » ثم يقدّمه الشخص إلى الوكيل في الهند 
ويقترض بموجبه المبلغ المحدّد . وعقد القرض هنا وقع في هذا المثال في الهند . 
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ومن حق المقرض - بمقتضى إطلاق عقد القرض - إلزام المقترض بالوفاء في نفس مكان القرض ؛ 
لأنّ مكان وقوع القرض هو الأصل في مكان الوفاء بمقتضى الإطلاق . وعليه فيكون من حق البنك أن 
يطالب مدينه بالوفاء في نفس المكان الذي تمَّ في إقراضه عن طريق وكيله في الهند » غير أنّ المدين غير 
مستعدٌ لذلك فإنه يريد الوفاء ؤ في العراق حالة رجوعه من سفره » لا في الهند » فيمكن للبنك في هذه الحالة 
أن يطلب قدا لفائدة لا بإزاء المال المقترض » بل بإزاء تنازله عن الوفاء في ذلك المكان المعيّن. . 
وليس هذا ربا ؛ لأنّ البنك في الواقع قد أقدم على الإقراض مستعدا لقبول نفس المبلغ إذا دفع له في نفس 
المكان » وإنمنا يطالب بالزيادة لقاء تنازله عن المكان » فيكون المقترض بين أمرين : فإمًا أن يقتصر على 
دفع نفس المبلغ على-أن يدفعه في نفس المكان الذي وقع فيه القرض » وإمّا أن يدفع زيادة عليه لقاءَ إسقاط 
الدائن حقه في الوفاء؛فيالمكان المعيّن . وسوف يختار المقترض الأمر الثاني . 


وفي 0 أن هذا لميهجي :بي جوزنا للبنك على أساسه أن يأخذ عمولة على التحويل » كما يأتي 


١7١ الطتفحة‎ 


لهذا الوجه لكي يطالب بكامل مقدار الفائدة الربوية.بإزاء إسقاط حق المكان إلآ بأن ينقلب القرض ربويا ؛ 
وذلك لأنه إِمَا أن يوافق على تسلّم نفس المبلغ دون زيادة إذا.,دفع إليه في مكان القرض ٠»‏ وإمّا أن يرفض 
تسلم المبلغ بدون زيادة ولو دفع إليه في ذلك المكان . فإن كان يزفض تَحَوّل القرض بذلك إلى قرض ربوي 
» وإن كان يوافق فبإمكان المدين حين يحل أجل دينه وهو في العراق:وتتوفر لديه قيمة الدين الذي الترمشة 
أن يتصل ببنك آخر من البنوك الأخرى الربوية » ويطلب منه تحويل قيمة الدين إلى مكان القرض ‏ أي 
الهند في المثال المتقتم ‏ ولا تطلب منه البنوك الربوية حينئذ إل أجرة زهيذة على"التحويل ؛ لأنه سوف 
يدفع القيمة إليها نقدا . ش 


[ التخريج الرابع : ] 


ما هو شائع في بعض الأوساط الفقهية من إمكان تحويل القرض إلى بيع فيخرج بذلك عن كونه ربويا ما 
دام النقد من الأوراق النقدية التي لا تمثل ذهباً ولا فضة . ولا تدخل في المكيل أو الموزون » فبدلاً عن أن 
يقرض البنك ثمانية دنائير بعشرة فيكون قرضاً ربويا » يبيع البنك ثمانية دنانير بعشرة مؤجلة إلى شهرين 
مثلا » والثمن هنا وإن زاد على المثمن مع وحدة الجنس ولكنٌ ذلك لا يحقق الربا المحرم في البيع ما لم 
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يكن العوضان من المكيل أو الموزون . والدينار الورقي ليس مكيلا ولا موزونا » فيتوصل البنك بهذا 
الطريق إلى نتيجة القرض الربوي عن طريق البيع . 


وقذ يقال: + إن هذا لأ يحتق كل مكاسب القرض الربوي المحركم + لأن الشخصن: الذي أخذ ثمائية دخائير 
مع تأجيل الوفاء إلى شهرين مثلا لو كان أخذها 


١٠/5 الصفحة‎ 


على أساس القرض الربوي فبإمكان البنك المقرض على هذا الأساس أن يلزمه بفائدة جديدة فيما إذا تأخر 
عن الدفع بعد شهرين . .وأمًا إذا كان قد أخذها على أساس الشراء بمعنى أنه اشترى ثمانية دنانير بعشرة 
مؤجلة إلى شهرين ٠‏ فليدق,للنك>أقييطالبه إلا بالثمن المحدّد في عقد البيع والشراء ‏ وهو عشرة ‏ حتى 
لو تآخر عن الدفع بعد شهرين/ ,لابه بفائدة على التأخّر كان ذلك فائدة على إيقاء الدين + ويعود حينتذ 
محذور الربا المحرم . 


ولكن بالإمكان التخلص من ذلك : بأن يشتوط باع الثمانية بعشرة على المشتري في عقد البيع أن يدفع 
درهماً مثلاً في كل شهر يتأخر فيه المشتري عنَ“نفع لمن المقرر من حين حلول أجله » ولا يكون هذا 
زاغ ٠‏ فإنَ إلزام المدين هنا بدفع الدرهم يكون بحكم البيع لا بحكم عقد القرض ٠‏ وليس في مقابل الأجل » 
فكما كان يمكن للبائع أن يشترط على المشتري أن يهب له؛ذركُماً'في كل شهر إلى سنة ويكون المشتري 
ملزماً حينئذ بذلك كذلك له أن يشترط عليه أن يدفع له درهماً في 'كل:شهر:يتأخر فيه عن دفع الثمن . فليس 
النرط هو شرط أن يكون له درهماً في جميع الشهور التي تسيق دفع اذّن من هين خلول الأجل + وحيث 
إنه شرط في عقد البيع فيكون لازماً . 


والحاصل : أن اشتراط دفع شيء في عقد القرض غير جائز ؛ لأنه يُصيّر القرض.ربوياً . كما أن 
اشتراط كون شيء في مقابل الأجل بنحو شرط النتيجة غير جائز ولو وقع ضمن عقا بَيْع ؛.«لأنته من 
اشتراط الربا . وفي المقام : الشرط المدعى لا هو واقع في عقد القرض ليؤدي إلى وجود قرض ربوي » 
ولا هو من اشتراط كون شيء في مقابل الأجل ليكون من اشتراط الربا المحرّم » فلا مانع من نفوذه . 


الصفحة /ا/ا١ا‏ 


وبذلك يحصل البنك المقرض على تمام مكاسب الربا . 
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والتحقيق : أن بيع ثمانية دنائير بعشرة في النكة لآ بجوق3 فيعاً للسيد الأسقاذ (ذام ظله الوايف) [9]؟ 
لأنه في الحقيقة وبحسب الارتكاز العرفي قرض قد ألبس ثوب البيع » فيكون من القرض الربوي المحرّم . 


وليس هذا بتقريب أن البيع لا يصدق على مثل هذه المعاملة ؛ لأنّ البيع متقوّم بالمغايرة بين الثمن 
والمثمن » ولا مغايرة في المقام بينهما ؛ لأنّ الثمن ينطبق على نفس المثمن مع زيادة . فإِنّ هذا التقريب 
يندفع بكفاية المغايرة الناشئة من كون المثمن عيناً خارجية والثمن أمراً كلياً في الذمّة » ومجرد قابليته 
للانطباق ضمنا على تلك العين لا ينافي المغايرة المصحّحة لعنوان البيع » وإلاً للزم البناء على عدم صحة 
بيع القيمي'بجنسه"في الذمّة مع الزيادة » كبيع فرس بفرسين في الذمّة » مع أن هذا منصوص على جوازه 
في بعض الروايئات )١(‏ . وهذا يكشف عن المغايرة المقوّمة لحقيقة البيع يكفي فيها هذا المقدار » فليس 
الإشكال إذن من جهةةعدم)حقق المغايرة . 


ل ا ا ل 
الارتكاز العرفي إِمّا بلحاظ الصا< يلل أيه تشخيص المراد الجدي للمتعاملين » فيقال : إِنّ المراد المعاملي 
لهما جذاً بقرينة الارتكاز هو القرض' »لين الإنشاء بالبيع إلا من باب تغيير اللفظ . » وإمًا بلحاظ الكبرى 
» أي بتوسعة دائرة القرض بحسب الارتكا" #لأفروججويث يشمل هذه المعاملة وإن أريد بها البيع جداً . 


. منهاج الصالحين (للسيّد الخوئي) ؟ : 4ه 5ه » المشألقية؟؟‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة ١5 : ١4‏ »ء الباب ١١‏ من أبواب الربا » الكليكظ<؟ , 


١7 الصفحة‎ 


أمّا تحكيم الارتكاز العرفي بلحظ الصغرى وجعله قرينة على تشخيص المراد الجذي اله ايلين«فقد يقال 
في دفعه : إن المقصود بالمراد الجددّي الذى كنف ناكا الإر كار إن كان هو الغرض الشخصي للبائع 
والمشتري من المعاملة » فمن الواضح أنّ مجرئد كون الغرض الشخصي من هاه المعاملة نفس الغرض 
الشخصي في موارد القرض لا يخرجها عن كونها بيعاً ؛ لأنّ الأغراض الشخصية للمتعاملين ليست مقومة 
لأنواع المعاملات المختلفة . 
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وإن كان المقصود. بالمراذ الجدي المنشا جذا في المعاملة فمن. الواضح أيضا أن الإنشاء الجذي سهل 
المؤونة ؛ لأنه يرجع إلى الاعتبار » ولا معنى لتحكيم ارتكاز خارجيّ على اعتبارات المتعاملّين » إذ بإمكان 
البائع والمشتري أن يُنشئا التمليك بعوض في مقام الجعل والاعتبار بدلا عن إنشاء التمليك على وجه 
الضمان . 


ودعوى : أنّ التمليك بعوض في مقام بيع ثمانية دنانير بمثلها في الذمّة عين التمليك على وجه الضمان ؛ 
ولهذا يكون قرضاً » مدفوعة : بأنَ التمليك بعوض يشتمل على جعل الضمان المغاوضى .:. .ولهذا يخضل 
التمليك وماشم لك هفس العقد في البيع ٠‏ وأمًا التمليك على وجه الضمان فهو لا يشتمل على الضمان 
المعاوضي ٠‏ بل على التمليك بنحو يستتبع جريان قانون ضمان الغرامة بتفصيل لا يسعه المقام . ولهذا كان 
نفوذ القرض على القبيض » ولم يكن عقد القرض مشتملاً على المعاوضة . 


وهكذا يتضح أن التمليك' بعوض:والتمليك على وجه الضمان مجعولان اعتباريان مختلفان » وإن تصادفا 
بحسب النتيجة في مورد تبديل ثمانية دنانئير» خارجية بمثلها في الذمة . 


الصطفحة_و /ا١ا‏ 


ولهذا فقد يكون من الأفضل التمستك بالارتكاز العرفي تحكيمه بلحاظ الكبرى » بحيث يقال : إنه لما كان 
القرض بمقتضى الأصل في الارتكاز العقلائي هو تبديل المال المثلي الخارجي بمثله في الذمّة ‏ وتعميمه 
للقيميات ليس إلا بنحو من العناية ‏ فيصدق عرفاً عنوان القرضنعلك المعاملة التي تتكفل بهذا التبديل ولو 
كان المنشأ فيها عنوان التمليك بعوض . فالعرف لا يريد من كلمة (القرمة) إلا المعاملة التي تؤدي إلى ذلك 
النحو من التبديل » ومعه يصبح بيع ثمانية دنانير بمثلها في الذمّة قرضاً عرثفيا؛» 5اتلّحقه أحكام القرض التي 
مديااهم حواة الريدة: 


[ التخريج الخامس : ] 


وقد يقال انطلاقاً من فكرة تبديل القرض ببيع : إن الدنانير الثمانية في المثال السابق لا تباع بثمانية 
دنانير في الذمّة مع زيادة دينارين ‏ أي بعشرة ‏ ليقال : إِنّ هذا يعتبر في النظر العرفي قرضا ؛ لأنه 
تبديل للشيء إلى مثله في الذمّة » بل تباع بعملة أخرى تزيد قيمتها على الدنائير الثمانية بحسب أسعار 
الصرف بمقدار ما تزيد العشرة على الثمانية . 
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مثلاً : تباع ثمانية دنانير ب )3٠١(‏ ثومان في الذمّة » وحيث إِنّ النقود الورقية من هذا القبيل لا يجري 
عليها أحكام بيع الصرف فلا يجب فيها التقابض في المجلس » بل يجوز أن يكون الثمن مؤجّلا إلى شهرين 
» وفي نهاية شهرين يمكن للبائع أن يتقاضى من المشتري )3٠١(‏ تومان » أو ما يساوي ذلك من الدنانير 
العراقية من باب وفاء الدين بغير الجنس . 


وهكذا تحصل نفس النتيجة المقصودة لمن يريد أن يقرض قرضا ربويا دون قرض . 


٠٠١ الصفحة‎ 


ولئن قبل في بيع اأمانيةةنائير بعشرة : إنه قرض لكونه تبديلاً للشيء بمثله في الذمّة » فلا يقال هذا في 
بيع ثمانية دنائير ب ٠(‏ :'ملاثوهاة ؛ لعدم المماثلة فيكون طابع البيع هو الطابع الوحيد لهذه المعاملة . 


ولكن هذا إنما يتم فيما إذا لم ندع قرضيّة هذه المعاملة: أيضا كشب "النظو ا إلى 
الارتكاز السابق الذي كان فحواه : أن كل معاملة مؤداها تبديل الشيء بمثله في الذمّة تعتبر قرضاً عرفاً . 
والارتكاز الجديد الذي لا بذ من ضمه هو ارتكاز النظر في باب النقود إلى ماليّتها دون خصوصياتها » 
وهذا الارتكاز معناه أنّ المنظور إليه عرفاً من بيع ثمانية دنانير بكذا توماناً هو تبديل مالية بمالية » وحينئذ 
يشمله عنوان القرض بالنحو المقرّر في الارتكاز الما#< يصدق عليه أنه تبديل للشيء إلى مثله في 
الذمّة » إذ بعد أن كان المركوز في النظر العرفي ملاحظة؛ الكاليقة فقط في الدنانير والتوامين التي وقعت 
مثمناً وثمناً » فلا يبقى تغاير بين الثمن والمثمن إلا في كون أحدهحلظ .هي والآخر ذمُياً » وهذا معنى تبديل 
القييه إلى مظلهفي الذقة اللاي بهو..معقى. القرركن يمنناء الارتكازي. الأري)ا الذى يكمل يعكن التيوخ أيظيا , 


فهذا التفريب لا يتمّ أيضاً إذا تمّت الارتكازات المشار إليها » وإلاً أمكن” تمؤح*» إذا توفرت الإرادة 
الجدية لمبادلة ثمانية دنانئير ب )3٠١(‏ تومان ولم تكن التوامين مجرّد ثمن مأخوذ :في .مقام' اللفظ » أو في 
مقام اعتبار غير جديّ يغطي وراءه الثمن الحقيقي الذي هو عشرة دنانير . 


[ التخريج السادس : ] 


يمكن للبنك أن يعتبر نفسه وكيلا عن المودعين في الإقراض من أموالهم » فهو حين يقرض من الودائع 
التي لديه يحتفظ لهذه الودائع بملكية أصحابها 


١/١ الصفحة‎ 
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الأوّلين لها » ويقرض منها باعتبار كونه مخوّلاً في ذلك من قبّل أصحابها » فيكون الدائن والمقرض 
حقيقة هو المودع لا البنك » وإنما يكون البنك وكيلاً عن المقرض ومفوّضاً من قبله في إقراض ماله بالشكل 
الذي يرتئيه . وفي هذه الحالة يمكن للبنك أن يشترط على المقتض ضمن عقد القرض أن يدفع زيادة على 
المبلغ المقترتض لدى الوفاء » لكن لا للدائن الذي هو المودع بحسب القرض ٠‏ بل للبنك نفسه . وليس هذا 
رباً ؛ لأنّ الربا هو الزيادة التي يشترطها صاحب المال المقرّض لنفسه على المقترض . وفي هذا الفرض 
لم يجعل للمقرض أي حق في الزيادة » وإنما فرض على المقترض أن يدفع الزيادة إلى شخص آخر غير 
الذان اللتافيه فيو من فرق أكة نيذا ترصن كاك | ديكاز ا وواتزط :ظليه أن يق رهما لمن الرقاء الففير. . 


وهذا التقريب' إنما يجوز إذا لم نستفد من أدلة حرمة القرض الربوي إلا ترتب الحرمة فيما إذا اشترط 
المالك ما يكون منفعة له ءوأمًا إذا استفدنا من مثل قوله في بعض الروايات : (فلا يشترط إلا مثلها) )١(‏ 
ونحوه )١(‏ » أنّ أي شرط ,لا يجوز إلا شرط استرجاع مثل المال المقترض » فلا يصحّ اشتراط المنفعة 
لغير المالك في عقد القرض ١‏ 


[ التخريج السابع : ] 


وهذا الوجه يستهدف تصحيح أخذ أخوو التأمينَ على الدين من المقترض » لا أخذ الفائدة على الإطلاق » 
بمعنى أن كل بنك يدرك أنّ جملة من القروض سوف 


. ١١ من أبواب الدين واد<ولة الحديث‎ ١5 :/اه” » الباب‎ ١4 : وسائل الشيعة‎ )١( 


(9) وسائل الشيية +5 : الياف. + لمن أبوابه الدين والقرضن + اتعندة ال : 


١/7١ الصفحة‎ 


لا 3 تستوفى وتسمّى بالديون الميّتة » ولهذا تقدّر البنوك الربوية جزءا من الفائدة التي تتقاضاها في مقابل 
تلك الديون الميّتة » أي إنها تكلف مجموع المقترضين بالتعويض عن الديون الميّتة المحتملة دورق المطوة 
أنّ هذا رباً » ولهذا اقترحنا في أطروحة البنك اللاربوي أن يلجأ هذا البنك إلى التأمين على كل قروضه عند 
بعض شركات التأمين ؛ لكي يضمن استرجاع تمام المبالغ المقترضة » غير أن شركة التأمين تتقاضى أجرا 
على التأمين » فهل يمكن تحميل هذا الأجرة على المقترض أم لا ؟ 
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وتفصبيل الكلام في ذلك ؛ أن البنك قارة يشترط على المقتوضن. أن يُملكه مقدارا مساوياً لأجره التأمين : 


والبنك بنفسه يؤْمّن على القرض ويسدد أجرة التأمين من ذلك المقدار » فهذا قرض ربوي محرّم بلا إشكال 


وأخرى يشترط البنك على المقترض أن يؤمّن الأخير على القرض لمصلحة البنك بحيث يكون المؤمّن 
هو المقترض » غير أن التأمين لمصلحة المقرض . وعلى هذا فأجرة التأمين لا تدخل في ملك البنك » بل 
تدخل في ملك شركة التأمين رأساً من المقترض . ولو فرض أنّ المقترض يدفعها إلى البنك فهو يدفعها إليه 
بوصفه وكيلا عن"المقترض في الاتفاق مع شركة التأمين ودفع الأجرة إليها . وعلى هذا فلا يكون البنك قد 
اشترط على المقترض مالا لنفسه زيادة على المبلغ المقترّض ٠‏ وإنما اشترط عليه ضمان القرض من قبل 
شركة التأمين » فهل يكون مجرد اشتراط هذا الضمان مؤدياً إلى ربوية القرض أم لا ؟ 


والجواب على ذلك : |:8الة)« كلى الدين تارة نقول : إنه نحو من الضمان المعاملي والعقدي تقوم به 
شركة التأمين ؛ وتتعهّد بموجبه بوفاء. المقتررض للقرض . 


وأخرى نقول : إن عقد التأمين مرجعة. إلى ألهبة المعورّضة , بمعنى أن المؤمّن يهب مالا إلى شركة 
التأمين ‏ وهو ما يدفع باسم أجور التأمين ‏ ويشترّط في هذه 


الصفحة ١7١‏ 
الهبة أن تدفع شركة التأمين مالا معيّناً في حالة معيّنة . 


فإن قلنا : إِنَّ التأمين على الدين نحو من الضمان المعاملي فمعنى اشتراط البنك؛على المقترض التأمين 
على القرض أنه يتمنع عن إقراضه ما لم يهيّئْ كفيلاً خاصاً يكفله وهو شركة التأمين » وهذا/أمنأجائز » ولا 
يجعل القرض ربوياً ؛ لأ من حق كل مقرض أن يقترح على المقترض الكفيل الذي يثق بها * ويمتنع عن 
الإقراض ما لم يهِيّئ المقترض ذلك الكفيل . ومجرّد كون تهيئة المقترض لذلك الكفيل بحاجة إلى إنفاق مال 
اليكل القترظ ريويا منا دام لا نعوه على المقركن إلا بفافدة فذاق من وفاء الدين: : 


وأا إذا قلنا : إن التأمين هبة معوّضة » والمفروض أن المؤمّن في المقام على القرض هو المقترض » 
وحينئذ لا بد أن نرى أن التأمين الذي يشترطه البنك على المقترض على ماذا يشتمل ؟ فإن كان بمعنى أن 
المقترض لشركة التأمين مالا ويشترط عليها أن تهب للبنك ابتداءً مالأ مخصوصاً في حالة عدم وفاء الدين 
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وهذا هو معنى كون التأمين لمصلحة البنك - فقد يُدَعى : أَنّ اشتراط التأمين بهذا المعنى من قبل البنك 

يكون ربويا ؛ لأنه يؤذي إلى نفع له » حيث إن ما سيقبضه من شركة التأمين ليس وفاء للدين + بل هبة 
قلة ش 


وأمّا إذا كان المقترض يؤمّن على القرض لمصلحته هو » بمعنى أنه يهب لشركة التأمين مالا ويشترط 
عليها أن تينب لدت: للا للبنك مالا مخضوضاً في حالة عدم .وفاقة للنين ».قلا يلين يذلك. ...ولا يكون 
اشتراط التأمين بهذا المعنى من قبل البنك على المقترض ربوياً . وفائدة هذا الشرك للبنك أنه يقبض المال 
من شركتا لت أميؤجفي حالة عدم الوفاء وكالة عن المقترض »ء ثمّ يحتسبه وفاءً بالمقاصّة » وبذلك يحصل على 


دينه . 
الصفحة ١/14‏ 


ديون البنك على التجار المستوردين - 


إن الديون التي تحصل على التجار المستوردين ,الذيين: فتح البنك الاعتماد لطلبهم نتيجة لتسديد البنلك ما 
عليهم من ديون تجاه المصدّرين في الخارج » يأتي في“فوائدها .جملة من الوجوه التي تقدّمت لتخريج فوائد 
القروض مع مناقشتها . وللتوسّع في مناقشة فوائد ديون البنك على المستوردين راجع الملحق )١١(‏ الذي 
خصّصناه لدراسة فوائد هذه الديون ٠‏ فجاء تتمّة للبحث في هذا المككيكا”. 


الصفحة ١/86‏ 
الملحق (؟) 
[ حكم شرط الضمان على عامل المضاربة ] 


ذكركا فى الأطزوكة أنها للا يحزق: لمتاحب النال أن يشتزط على خامل: المضازية إن .حافك شار كنه في 
الربح أن يكون ضمنا لرأس المال . وسوف ندرس في هذا الملحق بصورة فقهية موسّعة حكم شرط 
الضمان على عامل المضاربة ٠‏ أو غيره من الأمناء على أموال الآخرين ؛ لكي تتضح مدارك الحكم 
الشرعي . 
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تارة ندرس تحميل الضمان واشتراطه على عامل المضاربة بلحاظ القواعد العامة على أساس أنه يندرج 
تحت عنوان الأمين ؛ لنعرف ما هو حكم شرط الضمان على الأمين . 


وأخرى ندرس تحميل الضمان واشتراطه على عامل المضاربة بلحاظ الأخبار الخاصة الواردة في 
المضاربة » وتشخيص ما تقتضيه تجاه الشرط من صحة أو بطلان . فالكلام يقع في موضعين 


الموضع الأول : في أن القواعد العامة هل تقتضي جواز اشتراط الضمان على الأمين بالمعنى الأعمٌ أم 
لا ؟ 


١/5 الصفحة‎ 


ونريد بالأمين بالمعنى الأعمَّ كل من وضع يده على المال بإذن من المالك وتسليط منه » كالمستعير » 
والمستأجر . والأجير على حمل متاع:» وغامل المضاربة » وغيرهم . 


ونريد بالأمين بالمعنى الأخص من استأمنه المالك باستثمان عقدي » كما في الودعيّ الذي يتكفل عقد 
الوديعة استئمانه على المال واستنابته في حفظه . والأمين:بهذا المعنى يندرج في الأمين بالمعنى الأعم . 


[ أنحاء الضمان : ] 


والبحث عن جواز اشتراط الضمان على عامل المضاربة ؤغيره؛فن الأمناء بالمعنى الأعمّ ينقسم إلى 
: ثين ؛ لأننا تارة نتكلم عن تمن مينه المال على تقدير تلفه ٠‏ أي عن جَعل ضمان عليه بالنحو المشابه لما 
هو الثابت في موارد ضمان الغرامة . 


وأخرى نتكلم عن جعله ضامناً لا للمال على تقدير تلفه أو نقصه فحسب ,٠‏ بل للقيمة"السوقية للمال أيضاً 
؛ وهذا مالا يكون 'مضمزنا في موارد مان الغرامة عند المشهون + فلو أن الما8 تيده الغاضب 
المشمول لقاثون.ضمان الغرامة انخفضت قيمته السوقية نتيجة لتقلبات الأسعار في السوق لم قال الغاصب 
بتدارك القيمة » غير أننا في المقام نريد أن نبحث عن اشتراط الضمان على عامل المضاربة بحيث يكلف 
بتدارك القيمة إذا انخفضت قيمة مال المضاربة ونقصت مالية المال فعلاً عن مالية رأس المال المدفوع إلى 
العامل. , 


وحكذا تحرف أ هناك كخرين عن الشسان يجب أن تبدة. عن جواق تحميلها واشتراطيما خلن عامل 


المضاربة أو أي أمين آخر : 
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أحدهما : ضمان المال بالمعنى الموجب لاشتغال الذمّة بقيمته على تقدير 


الصفحة ١/١‏ 
التلف . 
والآخر : ضمان مالية المال وقيمته بالمعنى الموجب في حالة تنزّل قيمة المال إلى تدراكها . 
اشتراط ضمان المال بالمعنى الأول : 


أمّا ضمان المال بالمعتى الموجب لاشتغال الذمّة بقيمته على تقدير التلف فقد استشكل جمع من الفقهاء 
)١(‏ في جواز اشتراط هذا الضمان. على الأمين في عدّة موارد » ولهذا كان المعروف عدم نفوذ شرط 
الضمان على المستأجر . وعلقْ .هذا الأساس استبدل جماعة من الفقهاء (؟) شرط الضمان بشرط دفع 
المستأجر لمال يساوي قيمة العين المستأجرة إذا تلفت ؛ لأنّ هذا من شرط الفعل » ولا إشكال في صحته . 


وأهمٌّ الوجوه التي تقال لتقريب عدم نفوذ شررطالضمان ما يلي : 


الأول : أن شرط الضمان من باب شرط النتيجة “وشرط النتيجة باطل ح لأنّ مفاد الاشتراط هو تمليك 
الشرط للمشروط له بقرينة موارد شرط الفعل » والنتائج ,لا؛تقبل .أن تكون مضافة إلى مالك » فلا تكون 
نوظا, 


وبتعبير آخر : أنّ مفاد الاشتراط في موارد شرط الفعل وشرط النتيجة 


: 7 وجامع المقاصد للمحققالكركي‎ ٠ ١١7 : ” راجع : تحرير الأحكام الشرعيّة للعلامة الحلي‎ )١( 
. ١ا/ال‎ : ومسالك الأفهام للشهيد الثاني ه‎ » 


(9) واجع ؛ الغعروة الؤكى تلمك الطباطيش + 3١+‏ + كتاب الإجاره + الفضكل. الرايع + وسيكفييك 
العروة الوثقي للسك الحكيم 19 + © + ومستلف العروة الوق للسيد الفوتي + كاب التجارة + 8# , 


١// الصفحة‎ 
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واحد » وحيث إننا نعرف أنْ مفاده في موارد شرط الفعل كشرط الخياطة مثلاً هو تمليك الخياطة 
للشووظ له بكسب الارتكاز العرفي. > فعذلك. يقون: هفاك الاشتراظ :في موارد شر التقيجة #الاعية 
والشيماق شقلا نهو تمليك النفيجة :+ ولا كافك القفيهة لز تفيل القليك قل لحكل اشخر اطها : 


وهذا التقريب فيه عدة مواقع للنظر ٠»‏ أهمّها : أنا لو سلمنا أن شرط الفعل يستفاد منه بحسب الارتكاز 
العقلائي تمليك الفعل للمشروط له فليس معنى هذا أنّ المنشأ في مقام الاشتراط نفس تمليك الشرط ليقال : 
إن تمليك الشرط غير معقول فيما إذا كان من النتائج » بل يمكن تصويره على نحو آخر » وهو أن يكون 
مرجم انض إشاء: السبة بين الشرط والشروطة له بحيث: يكون: البظا بالخررط نهو لقنن انعد 
الحرفي المدلؤلإللام فلي قولك عند الاشتراط : لك علي خياطة الثوب أو ملكية الكتاب . وهذه بالنسبة التي 
يدل عليها اللام يدل إنشاؤها في موارد شرط الفعل على تمليك الشرط للمشروط له ؛ لأنَ الفرد الحقيقي من 
النسبة بين الخياطة والمشرؤظ .له غير قابل للإنشاء » وإنما هو قابل للإيجاد تكويناً بالإيجاد التكويني 
لقيال 1981م فيكون. بهذا عرية لكين ملسللة على آنه مرك المتكني فى.مقام. إيشناء الشينة ميق العراطاة 
والمشروط له الفردُ الاعتباري لهذه النينئة القابل للإنشاء » وهو الملكية الملحوظة بما هي معنىّ حرفي 
وفسية بين 15 المماوك. وذات: المالك. . ,يذ سال مق العققر افد إشاء ملكية الشرظ : 


)١(‏ وقد لا يكون هناك فرد حقيقي للنسبة بين الخياطة والمشراوّط له » كما إذا اشترط البائع للمشتري أن 
يخيط ثوب شخص آخر » فلو فرض في هذا المورد تعلق الالتزيام الشريطي بالنسبة بين الخياطة والمشتري 
فلا بد أن يراد الفرد العنائي الذي هو الملكية . (المؤلف قَدْسَ سرٌة)". 


١/١9 الصفحة‎ 


وأا في موارد شرط النتيجة فالإنشاء يتعلق أيضاً بالنسبة بين الشرط والمشروط له ليله اللام : 
غير أن الفرد: الحقيقي. .مق الفمبة بيخ الشرط والمشروط'لهاقابل: للإتشاء "في المقام © لأ الشررك يتفينة 
معنىّ إنشائي » ونسبة كل معنئ إنشائيّ إلى موضوعه قابلة بالعرض للإيجاد الإنشائي لأجل قابلية ذلك 
المعنى للإنشاء » ويكون المراد حينثذ من إنشاء النسبة هو إيجاد فردها الحقيقي المساوق لإنشاء طرفها » أي 
الشغرط . ٠‏ 


وعلى هذا الأساس فإن أريد في التقريب السابق ادّعاء أن متعلق الإنشاء في موارد شرط الفعل وشرط 
النتيجة واحد بحسب المراد الاستعمالي » وحيث إن متعلق الإنشاء في موارد شرط الفعل هو تمليك الشرط » 


شبكىي الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسالامي 60 . ل الذاف مرك كفم !!_إإخر , راتراراتياياي١‏ 
وحيث: إن النقاك لآ تملك افلا يعقل شرط النفيجة + فجواب هذا الأتغاء هو + أندا تتحفظ علن كون متعلق 
الإفشاء كلى تسق .واخد في مؤارة كرظ القيل. أر ,سروك النشيكة + لين هو علكية الشوط ايل النسية 
المخلول عليها باللام بين الشرظ والمشروطة له 


وإن أريد بالتقريب السابق ادّعاء أن المراد الجددّي من النسبة المنشأة بين الشرط والمشروط له لا بد أن 
يكون واحداً دائماً فهو غير صحيح ؛ لأن المناسباث الارتكازية في موارد شرط الفعل تكون كالقرينة 
المتصلة على ,أنّ المراد الجدي بالنسبة المنشأة بين الشرط والمشروط له هو الفرد الاعتباري منها » أي 
الملكية الملحوظة اما هي معنى حرفي . وأمّا في موارد شرط النتيجة فلا توجد مثل تلك القرينة » فيحمل 
على الفرد الحقيقي للنسسبة » ويكون إنشاؤه بعينه إنشاءً لطرفها . 


وبهذا يندفع إشكالككا يوه أيضاً على شرط النتيجة » وهو : أن مفاد الاشتراط إذا كان هو إنشاء 
تمليك الشرط فأين الإنشاء الذي يُنشأ'به نفس الشرط إذا كان من النتائج ؟ 


وجوابه : أنّ مفاد الاشتراط ليس إنشاء تمليك الشرط بهذا العنوان » بل 


١9٠. الضافحة‎ 


إنشاء النسبة المدلولة للام بين الشرط والمشروط له ء ومثى أريد بهذه النسبة فردها الاعتباري كان 
إنشاؤها إنشاءً لتمليك الشرط ٠‏ كما هو الحال في موارد شرطةالفعل ٠.‏ ومتى أريد بها فردها الحقيقي كان 
إتشاؤها بنفسة إنقناء للشرط: . 


هذا كله بناءً على تسليم أن مفاد الاشتراط في موارد شرط الفعل هو تمليّك(التثاظ.ء وأما إذا أنكرنا ذلك 
وقلنا : إن اللام في موارد الاشتراط متعلقة بالالتزام » بمعنى أنْ البائع يلتزم لزي بالطياطة . لا أنّ الخياطة 
لزيد يلتزم بها وينشئها » فلا يبقى بعد ذلك موضوع للتقريب المتقم . 


الثاني : أنّ شرط الضمان مخالف لما دل على عدم الضمان الأمين ؛ فيكون من الشرط المخالف للكتاب 


ودعوى : أن عدم ضمانه لعدم المقتضي فلا يكون الشرط حينئذ مخالفاً للكتاب - بناءً على اختصاص 
المخالف بما كان على خلاف الحكم الاقتضائي - مندفعة بأنّ عموم (على اليد ما أخذت . . .) )١(‏ بعدما 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ الضلقؤتك ك يمرا _إبثر ‏ بارارايايايا 


كان شاملا ليد الأمين +:ظاهر فى وجود مقتني الضمان فى يده + فعدم ضمانه لايد أن يكون لمقتضي العدم 


والتحقيق في المقام : أنّ ما دل على عدم الضمان في المقام على قسمين : 
القسم الأول : ما دل على نفي الضمان عن الأمين والمؤتمن بهذا العنوان . 


والقش الاق : ماادل على تفي الضمان. خن :ذاث: المستاجن.والأجيرن مكلا من :دون أحذ: عنوان. الأمين 


أمَا القسم الأوك#ل< أثلم نفس الضمان فهو يدور مدار صدق عنوان الأمين والمؤتمن . ولا إشكال في 
صدق هذا العنوان على" الودعيّ » بلحاظ أن المنشأ في عقد الوديعة من قبل المالك هو استثمانه واستنابته في 
الحفظ » وأمّا غيره من أفراد 


,. 5> عوالي اللآلئ » لابن أبي جمهور الأحساني آثم‎ )١( 
١/١ الصفحة.‎ 
] : التخريج الثاني‎ [ 


إن الفائدة إنما تحرم بوصفها تؤدّي إلى ربويّة القرض ,٠‏ والقرض الربوي حرام . وأمّا إذا حولنا العملية 
من قرض إلى شيء آخر فلا تكون الفائدة ربا قرضيا » وتصبح بالتالي جائزة ..وأمًا تحويل العملية من 
قرض إلى شيء آخر فيتمٌ إذا استطعنا أن نميّز بين الحالتين التاليتين : 


الأولى : إذا افترضنا أن زيداً مَدِينٌ لخالد بعشرة دنائير ومطالب بوفائها فيأتي إلى البنكإيقتقاض عشرة 
دنانير ويسدد بها دينه . 
الثانية : أن زيداً في الفرض السابق يتُصل بالبنك ويأمره بتسديد ديّنه ودفع عشرة دنانير إلى خالد وفاءً 


لما له في ذمته . 


والننيجة واحدة في الحالتين: + .وهى_ أن ؤيدا سوف :كيرا تنته:من ذيق .خاك عليه » وسوقه يصبح مذيدا 
للبنك بعشرة دنانير » ولكنّ الفارق الفقهي بين الحالتين أنّ زيداً في الحالة الأولى يمتلك من البنك عشرة 


شبكى الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 2011 . ل لالذلطف تك كلم !!_إاظ ي بارارايارال١‏ 
دنائير معيّدة على أن يصبح مديناً بقيمتها » وهذا هو معنى القرض ٠»‏ فإنه تمليك على وجه الضمان . وأما 
في الحالة الثانية فزيد لا يمتلك شيئاً » وإنما تشتغل ذمّته ابتداء بعشرة دنانير للبنك من حين قيام البنك بتسديد 
دينه . واشتغال ذمّته بذلك قائم على أساس أن البنك بوفائه من ماله الخاص لدين زيد قد أتلف على نفسه هذا 
المال » ولمّا كان هذا الإتلاف بأمر من زيد فيضمن زيد قيمة التالف ٠‏ فالعشرة التي دفعها البنك إلى دائن 
زد يد لم تدخل في ملكية زيد » وإنما هي ملك البنك ودخلت في ملكية دائن زيد رأساً ؛ لأنَ وفاء دين شخص 
بعال شهدن ان أذن مقرل ؛ كما حققناه في محله ٠‏ وهذا معناه أنه لم يقع قرض في الحالة الثانية » وإنما 
وقع أمر بإتلاف على وجه الضمان . فلو التزم 


١/١ الصفحة‎ 


زيد للبنك حين إصدار الأمرءله,جالوفاء بأن يعطيه أكثر من قيمة الدين إذا امتثل الأمر لم تكن هذه الزيادة 
الملتزم بها موجبة لوقوع قرض ربُوي ؛,«لأن الضمان ليس ضماناً قرضياً » وإنما هو ضمان بسبب الأمر 
بالإتلاف . 


وبتعبير آخر : أنّ الربا المحرّم إنما يكون 3ي(كد ا لركعقد القرض أو البيع أو الصلح ونحو ذلك » وأمًا 
ضمان الغرامة بقانون الأمر بالإتلاف فهو لا يستبطن تمليكاً معاملياً فلا يجري فيه الربا المحرّم » فلا يكون 
فرض زيد في هذه الحالة فائدة للبنك من الفائدة القرضية المكثرمة . 


ويمكن المناقشة في هذا التقريب بأمرين : 


الأول : أنّ الدليل الدال على حرمة إلزام الدائن مدينه بزيادة على الذين, الذيلا جهسل بالقرض يدل عرفا 
وبإلغاء الخصوصية بالارتكاز العرفي ‏ على حرمة إلزام الدائن مدينه بالزياذة' فيما إذا كان الدين 
حاصلا لا بسبب القرض » بل بسبب الأمر بالإتلاف » كما في المقام بحسب الفراض!١؛-لأنّ‏ التفرقة بين 
الحالتين تعني أنّ المدين إذا أصبح مديناً في مقابل تملك شيء بالقرض فلا يجوز إلزامه< لايلدة » وإذا 
أصبح مديناً لا في مقابل تملك شيء فيجوز إلزامه بالزيادة » فكأنَ تملك شيء له دخل في الإرفاق به 
رقم (رالحبارر تود عي عتك الاركر العرفي » وعليه فتثبت حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة 


الثاني أن إذا سلكا عدم خرية الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية لعدم كونها زيادة في عقد القرض فلا بد 
من سبب معاملي يجعل المدين ملزما بدفع الزيادة » والمفروض عدم وجود عقد القرض لكي يُشترط على 
المدين في ضمن ذلك العقد دفع الزيادة . 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 04 . ١!‏ الضلفؤت رك جك يذرا_إبثر ‏ /باباراياكياا 


وقد يراد تصوير هذا السبب عن طريق جُعالة يجعلها زيد فيقول للبنك : إذا 


١7 الصفحة‎ 


سددت ديني البالغ عشرة دنانير فلك دينار » فيستحق البنك حينئذ عشرة دنانير بقانون ضمان الغرامة » 
ودينارا بقادون الكدالة بإزاء حمله .ورهن تيد :النيق. + ورهذه الجمالة "تفلف حن. الجعالة التي مزلت ينا في 
الوجه السابق ؛ لأنّ تلك جعالة على عملية الإقراض ٠»‏ أي بإزاء التمليك على وجه الضمان . وأمّا هذه 
فليست جعالة على التمليك ؛ لما تقتم من أنه لا يوجد تمليك من البنك لزيد في الحالة الثانية التي ندرسها 
الآن » وإتما هرصططؤالة“كلى تسديد البنك لدين زيد على أساس أن هذا التسديد عمل محترم يمكن فرض 
حعالة له 


ولكن بالرغم من هذا فإن" هذه_الجتعالة تواجه نفس الاعتراض الذي أثرناه على الجعالة المتقتمة في 
التقريب السابق ؛ لأنَّ تسديد البنك لدين“زيد:ليس له ماليّة إضافية وراء مالية نفس المال الذي يسدده لخالد 
نعتوان الوؤقاء... والمفروض. آرة هذا الالح اد مصمون فلا يتحثل المورة صمماناً اتكر لنفدن عملية 
التسديد . وإذا لم يُتصور الضمان لم تصعٌ الجغالة؛ لمّا,تقتم من أنها لا تنشئ الضمان » وإنما تحدّده في 
العدل لمعن 


نعم » إذا افترضنا أن تسديد البنك لدين زيد كانت له قيمة مالية:زايادة على القيمة المالية للمال المسدّد جاء 
فيه :همان الغرامة » وبالتالي صحّت الجعالة فيه » وذلك كما إذكيولة! تييدهد البنك لدين زيد يتمثل في جهد 
زائد على مجرد دفع المال إلى دائن زيد » وذلك حين يكون دائن زيد, في بلد آخر مثلاً ار زيذ البناك 
بارس مله عن المال إلى .ذلك البلد ودفعه إلى دائنه + فإنة ممارسة البنك #هنالطهاقية لها قيمة مالية زائدة 
غلى_القيمة المالزة لنفين المال المدفوع ٠‏ وهذه القيمة المالية الزائدة مضمونة على .زيدبسبب أمره للبنك 
تمده دونه وتهويله: لي ذائفه عرقي مل كلاه الحالة يمن لزيد أ يتوم معائة .+ جاح الل يليك جع 
خلها على عنلية التحويل: و اللقيديت. . 1 اا 


١7:4 الصفحة‎ 


[ التخريج الثالث : ] 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ الضلفؤت رك ك يمرا _إبثر ‏ بابارايايايا 


وهنا تقريب يختص ببعض القروض ؛ وهي ما كان من قبيل القروض التي تدفع إلى المدين خارج البلاد 
افبكلا # قد ينقت اسعصن إلى البنك في بغداد طالبا منه أن يزوّده بخطاب إلى وكيله في الهند يأمره فيه 
باقر اكية ميلقا معنا هن المال » فيزوده البنك بهذا الخطاب ٠»‏ ثم يقدّمه الشخص إلى الوكيل في الهند 
ويقترض بموجبه المبلغ المحدّد . وعقد القرض هنا وقع في هذا المثال في الهند . 


ومن حق المقرض - بمقتضى إطلاق عقد القرض - إلزام المقترض بالوفاء في نفس مكان القرض ؛ 
لأنّ مكان وقوع القرض هو الأصل في مكان الوفاء بمقتضى الإطلاق . وعليه فيكون من حق البنك أن 
يطالب مديته بالوقاء في نفس المكان الذي تمَّ في إقراضه عن طريق وكيله في الهند » غير أن المدين غير 
مستعدٌ لذلك 'فإنه يريد الوفاء في العراق حالة رجوعه من سفره ‏ لا في الهند » فيمكن للبنك في هذه الحالة 
أن يطالب بمقدار الفائدة لا بإزاء المال المقترض ٠‏ بل بإزاء تنازله عن الوفاء في ذلك المكان المعيّن . 
وليس هذا رباً ؛ لأنّ البنك في الواقع قد أقدم على الإقراض مستعدا لقبول نفس المبلغ إذا دفع له في نفس 
المكان » وإنما يطالب بالزيادةلقاغ تنازله عن المكان » فيكون المقترض بين أمرين : فإمًا أن يقتصر على 
دفع نفس المبلغ على أن يدفعه في نفس .المكان الذي وقع فيه القرض » وإمّا أن يدفع زيادة عليه لقاءَ إسقاط 
الدائن حقه في الوفاء في المكان المعيّن .<لييوظ#يختار المقترض الأمر الثاني . 


وفي ا أن هذا الوجة هو لذي جرزنا نك يعزي)ساسه أن يأخذ عمولة على التحويل » كما يأتي 


١١/6 الصفحة‎ 


لهذا الوجه لكي يطالب بكامل مقدار الفائدة الربوية بإزاء إسقاط حق المكان إلا:بأن ينقلب القرض ربويا ؛ 
وذلك لأنه لِمَا أن يوافق على تسلّم نفس المبلغ دون زيادة إذا دفع إليه في مكان' القرض:* وإمًا أن يرفض 
تسلم المبلغ بدون زيادة ولو دفع إليه في ذلك المكان . فإن كان يرفض تَحَوّل القرض بذلك إلى قرض ربوي 
» وإن كان يوافق فبإمكان المدين حين يحل أجل دينه وهو في العراق وتتوفر لديه قيمة الدينالذي اقترضه 
أن يتصل ببنك آخر من البنوك الأخرى الربوية » ويطلب منه تحويل قيمة الدين إلى مكان القرض - أي 
الهند في المثال المتقتم ‏ ولا تطلب منه البنوك الربوية حينئذ إلا أجرة زهيدة على التحويل ؛ لأنه سوف 
يدفع القيمة إليها نقدا . ش 


[ التخريج الرابع : ] 
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ما هو شائع في بعض الأوساط الفقهية من إمكان تحويل القرض إلى بيع فيخرج بذلك عن كونه ربوياً ما 
دام النقد من الأوراق النقدية التي لا تمثل ذهب ولا فضة » ولا تدخل في المكيل أو الموزون ٠‏ فبدلاً عن أن 
يقرض البنك ثمانية دنائير بعشرة فيكون قرضاً ربوياً » يبيع البنك ثمانية دنانير بعشرة مؤجلة إلى شهرين 
مثلاً » والثمن هنا وإن زاد على المثمن مع وحدة الجنس ولكن ذلك لا يحقق الربا المحرّم ة في النيويها لد 
يكن العوضان من المكيل أو الموزون . والدينار الورقي ليس مكيلا ولا موزوناً » فيتوصل البنك بهذا 
الطريق إلى نتيجة القرّض الربوئ عن ظريق البيع. . 


وقد 8١3ل‏ لهذا لا يحقق كل مكاسب القرض الربوي المحرم ؛ لأنّ الشخص الذي أخذ ثمانية دنانير 
مع تأجيل الوفاء؛إلى شهرين مثلا لو كان أخذها 


١٠/5 الصفحة‎ 


على أساس القرض الربوي فبإمكانالبنك:المقرض على هذا الأساس أن يلزمه بفائدة جديدة فيما إذا تأخر 
عن الدفع بعد شهرين . وأمًا إذا كان ق'١الْنط‏ على أساس الشراء بمعنى أنه اشترى ثمانية دنائير بعشرة 
مؤجلة إلى شهرين ٠‏ فليس للبنك أن يطالبه إلا بَالثَّمنَ المحدّد في عقد البيع والشراء - وهو عشرة - حتى 
لو قأخر يعن النفع ينه شتهريق. ,. ولى ظاليه بنائدة 902 كان ذلك فائدة على زكاء النيق + ومعوه حيط 
محذور الربا المحرم 


ولكن بالإمكان التخلص من ذلك : بأن يشترط بائع الثمانية بغشرة علئ: المشتري في عقد البيع أن يدفع 
درهماً مثلاً في كل شهر يتأخر فيه المشتري عن دفع الثمن المقرّر من حين حلول أجله » ولا يكون هذا 
يذاه ؛ فإن إلزام المدين هنا بدفع الدرهم يكون بحكم البيع ٠‏ لا بحكم عقد القأضِة لي في مقابل الأجل , 
فكما كان يمكن للبائع أن يشترط على المشتري أن يهب له درهماً في كل شهر” إِلْىياسنة ويكون المشتري 
ملزماً حينئذ بذلك كذلك له أن يشترط عليه أن يدفع له درهماً في كل شهر يتأخر فيه عن دفغ الثمن . فليس 
الشوط هو شوظ أن يكون له درهما في جميم الشهون :التي تديق دقع الشمن.من؛حين حلول الاك وحيت 
إنه شرط في عقد البيع فيكون لازماً . 


والخاضل : أن اشتراط دفع شيء في عقد القرض غير جائز ؛ لأنه يُصيّر القرض ربوياً . كما أن 
اشتراط كون شيء في مقابل الأجل بنحو شرط النتيجة غير جائز ولو وقع ضمن عقد بيع ؛ لأنه من 
اشتراط الربا . وفي المقام : الشرط المدعى لا هو واقع في عقد القرض ليؤدي إلى وجود قرض ربوي » 
ولا هو من اشتراط كون شيء في مقابل الأجل ليكون من اشتراط الربا المحرّم » فلا مانع من نفوذه . 
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الصفحة /ا/ا١‏ 
وبذلك يحصل البنك المقرض على تمام مكاسب الربا . 


والتحقيق : أن بيع ثمانية دنائير بعشرة في النمّة لا يجوز تبعاً للسيّد الأستاذ (دام ظله الوارف) )١(‏ ؛ 
لأنه في الحقيقة وبحسب الارتكاز العرفي قرض قد ألبس ثوب البيع » فيكون من القرض الربوي المحرّم . 


وليس 'هذا-بتقريب أن البيع لا يصدق على مثل هذه المعاملة ؛ لأنْ البيع متقوّم بالمغايرة بين الثمن 
والمثمن » ولا مغايرة في. المقام بينهما ؛ لأنّ الثمن ينطبق على نفس المثمن مع زيادة . فإنّ هذا التقريب 
يندفع بكفاية المغايرة.الناشئة من كون المثمن عيناً خارجية والثمن أمراً كلياً في الذمّة » ومجرد قابليته 
للانطباق ضمناً على تلك*الهإ-<ة#ينفي المغايرة المصحّحة لعنوان البيع » وإلاً للزم البناء على عدم صحة 
بيع القيمي بجنسه في الذمّة مع :الزيادة » كبيع فرس بفرسين في الذمّة » مع أن هذا منصوص على جوازه 
في بعض الروايات )١(‏ . وهذا يكشفه عن“"المغايرة المقوّمة لحقيقة البيع يكفي فيها هذا المقدار » فليس 
الإشكال إذن من جهة عدم تحقق المغايرة"” 


لماح حر يا ار را الور ل در 
الارتكاز العرفي إِمّا بلحاظ الصغرى » أي تشخيص /<“تو بتي للمتعاملين » فيقال : إِنّ المراد المعاملي 
لهما جذاً بقرينة الارتكاز هو القرض ٠‏ وليس الإنشاء بالبيع إِلأمُن'باب تغيير اللفظ . » وإمًا بلحاظ الكبرى 
؛ أي بتوسعة دائرة القرض بحسب الارتكاز العرفي بحيث يشمل مؤي مياخة وإن أريد بها البيع جذآ . 


. 7٠١ منهاج الصالحين اللسيّد الخوئي) ؟ : 55 25 »ء المسألة‎ )١( 
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١7 الصفحة‎ 


أمّا تحكيم الارتكاز العرفي بلحظ الصغرى وجعله قرينة على تشخيص المراد الجدّي للمتعاملّين فقد يقال 
في دفعه : إِنّ المقصود بالمراد الجددّي لاي يكيف الحا لكان إن كان هو الغرض الشخصي للبائع 
والمشتري من المعاملة » فمن الواضح أنّ مجرّد كون الغرض الشخصي من هاه المعاملة نفس الغرض 
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الشخصي في موارد القرض لا يخرجها عن كونها بيعا ؛ لأنّ الأغراض الشخصية للمتعاملين ليست مقومة 
لأنواع المعاملات المختلفة . 


وإن كان 'المقصود بالمراد الجذي المنشأ جذا في المعاملة فمن الواضح أيضا أن الإنشاء الجذي سهل 
المؤونة ؛ لأنه يرجع إلى الاعتبار » ولا معنى لتحكيم ارتكاز خارجيّ على اعتبارات المتعاملّين » إذ بإمكان 
البائع والمشتري أن يُنشئا التمليك بعوض في مقام الجعل والاعتبار بدلا عن إنشاء التمليك على وجه 
الضمان . 


ودعوى # أن التقليقك بعوض في مقام بيع ثمانية دنانير بمثلها في الذمّة عين التمليك على وجه الضمان ؛ 
ولهذا يكون قرضناً..“مدفوعة : بأنَ التمليك بعوض يشتمل على جعل الضمان المعاوضي ٠‏ ولهذا يحصل 
التمليك والتملك بنف لاد فج البيع » وأمًا التمليك على وجه الضمان فهو لا يشتمل على الضمان 
المعاوضي ٠؛‏ بل على التمليك بنحو,يستتبع جريان قانون ضمان الغرامة بتفصيل لا يسعه المقام . ولهذا كان 
نفوذ القرض على القبض ٠‏ ولم يكن عقد القرض مشتملاً على المعاوضة . 


وهكذا يتضح أن التمليك بعوض والتمليْك :على وجه الضمان مجعولان اعتباريان مختلفان » وإن تصادفا 
بحسب النتيجة في مورد تبديل ثمانية دنائير خارجية:بمثلها في الذمة . 


الصفحة و/يا 


ولهذا فقد يكون من الأفضل التمستك بالارتكاز العرفي وتحكيمه بلحاظ. الكبرى » بحيث يقال : إنه لما كان 
القرض بمقتضى الأصل في الارتكاز العقلائي هو تبديل المال المثلي الخارجيّ بمثله في الذمّة ‏ وتعميمه 
للقيميات ليس إلا بنحو من العناية ‏ فيصدق عرفاً عنوان القرض على المعاملة الثئ"تتكفل بهذا التبديل ولو 
كان المنشأ فيها عنوان التمليك بعوض . فالعرف لا يريد من كلمة (القرض) إلا المعاااليَججودي إلى ذلك 
النحو من التبديل » ومعه يصبح بيع ثمانية دنانير بمثلها في الذمّة قرضاً عرفياً » وتلحقه أحكاء«الفييض التي 
مكها هقح حورا الزيادة , 


[ التخريج الخامس : ] 


وقد يقال انطلاقاً من فكرة تبديل القرض ببيع : إن الدنائير الثمائية في المثال السابق لا تباع بثمانية 
دنانير في الذمّة مع زيادة دينارين ‏ أي بعشرة ‏ ليقال : إِنّ هذا يعتبر في النظر العرفي قرضاً ؛ لأنه 
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تبديل للشيء إلى مثله في الذمّة » بل تباع بعملة أخرى تزيد قيمتها على الدنانير الثمانية بحسب أسعار 
الصرف بمقدار ما تزيد العشرة على الثمانية . 


مثلاً : تباع ثمانية دنائير ب )٠١١(‏ تومان في الذمّة » وحيث إِنْ النقود الورقية من هذا القبيل لا يجري 
عليها أحكام بيع الصرف فلا يجب فيها التقابض في المجلس ٠‏ بل يجوز أن يكون الثمن مؤجّلا إلى شهرين 
» وفي نهاية شهرين يمكن للبائع أن يتقاضى من المشتري )3٠١(‏ تومان » أو ما يساوي ذلك من الدنانير 
العراقية من باب وفاء الدين بغير الجنس . 


وهكذا تخصل نفتن النتيجة المقصودة لمن يريد أن يقرض قرضا ربويا دون قرض . 


٠٠١ الصفحة‎ 


ولئن قبل في بيع ثمانية دنائير” بعكلاًة إنه قرض لكونه تبديلاً للشيء بمثله في الذمّة » فلا يقال هذا في 
بيع ثمائية دنائير ب )3٠١(‏ تومان ؛ تدم والمماثلية فيكون طابع البيع هو الطابع الوحيد لهذه المعاملة . 


ولكن هذا إنما يتم فيما إذا لم ندّع قرضيّة اهذه المعاملة أيضاً بحسب النظر ا إلى 
الارتكاز السابق الذي كان فحواه : أن كل معاملة مؤذاها تبديل الشيء بمثله في الذمّة تعتبر قرضاً عرفاً . 
والارتكاز الجديد الذي لا بذ من ضمه هو ارتكاز النظر في:باب ,النقود إلى ماليّتها دون خصوصياتها » 
وهذا الارتكاز معناه أنّ المنظور إليه عرفاً من بيع ثمانية دنانين" بكذا تؤماناً هو تبديل مالية بمالية » وحينئذ 
يشمله عنوان القرض بالنحو المقرئر في الارتكاز السابق ؛ إذ يم 9ولّه أنه تبديل للشيء إلى مثله في 
الذمّة » إذ بعد أن كان المركوز في النظر العرفي ملاحظة المالية فق في ال#أنيي والثوامين التي وقعت 
مثمناً وثمناً » فلا يبقى تغاير بين الثمن والمثمن إلا في كون أحدهما خارجياً والآخزذْمُياً » وهذا معنى تبديل 
الشيء إلى مثله في الذمّة الذي هو معنى القرض بمعناه الارتكازي الأوسع الذي يشمق بعفيج لبيوع أيضاً . 


فهذا التفريب لا يتمّ أيضاً إذا تمّت الارتكازات المشار إليها » وإلاً أمكن تصحيحه إذا بهإظات الإرادة 
الجدية لمبادلة ثمانية دنانير ب )3٠١(‏ تومان ولم تكن التوامين مجرد ثمن مأخوذ في مقام اللفظ » أو في 
مام اعتبار غير جديّ يغطي وراءه الثمن الحقيقي الذي هو عشرة دنانير . 


[ التخريج السادس : ] 
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يمكن للبنك أن يعتبر نفسه وكيلا عن المودعين في الإقراض من أموالهم » فهو حين يقرض من الودائع 
التي لديه يحتفظ لهذه الودائع بملكية أصحابها 


١/١ الصفحة‎ 


الأوّلين لها » ويقرض منها باعتبار كونه مخولاً في ذلك من قبّل أصحابها » فيكون الدائن والمقرض 
حقيقة هو المودع لا البنك » وإنما يكون البنك وكيلاً عن المقرض ومفوّضاً من قبله في إقراض ماله بالشكل 
الذي يرتثيه.: وفي هذه الحالة يمكن للبنك أن يشترط على المقتض ضمن عقد القرض أن يدفع زيادة على 
المبلغ المقترضن لداى”الوفاء » لكن لا للدائن الذي هو المودع بحسب القرض ٠‏ بل للبنك نفسه . وليس هذا 
رباً ؛ لأنّ الربا هو«الزيادة.التي يشترطها صاحب المال المقرض لنفسه على المقترض . وفي هذا الفرض 
لم يجعل للمقرض أيُ“حق فيالزيادة » وإنما فرض على المقترض أن يدفع الزيادة إلى شخص آخر غير 
الدائن الحقيقي » فهو من 08:3 ”يدا يقرض خالداً ديناراً ويشترط عليه أن يدفع درهماً لدى الوفاء للفقير . 


وهذا التقريب إنما يجوز إذا لم نستفدا'من.أدلّة حرمة القرض الربوي إلا ترتب الحرمة فيما إذا اشترط 
المالك ما يكون منفعة له » وأما إذا استفدثا. مث طّتل قوله في بعض الروايات : (فلا يشترط إلا مثلها) )١(‏ 
ونحوه )١(‏ » أنّ أيّ شرط لا يجوز إلا شرظ«اتتترجاع مثل المال المقترض » فلا يصحّ اشتراط المنفعة 
لخر ابلك في ركقد الأرطن أرضياً : 


[ التخريج السابع : ] 


وهذا الوجه يستهدف تصحيح أخذ أجور التأمين على الدين من المقترّض ٠.‏ لا أخذ الفائدة على الإطلاق » 
بمعنى أنّ كل بنك يدرك أنّ جملة من القروض سوف 


(1) وشائل الشيعة + كر + نه 7ع الباب 15 من أبوزاب الدين و القركن + الحديكظ 11 . 


0 وسنائل الشيحة 3 + :4" و البات + امن أبو انه الذين و الفرطن + الحايث الأول : 


١/7١ الصفحة‎ 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ الضلفؤت رك كيرا _إبثر ‏ /بابارايايايا 


لاسشوف نبت بالديرن الميّتة » ولهذا تقدّر البنوك الربوية جزءاً من الفائدة التي تتقاضاها في مقابل 
تلك الديون الميّتة » أي إِنَها تكلف مجموع المقترضين بالتعويض عن الديون الميّتة المحتملة رامق المطارى 
أن هذا ربا » ولهذا اقترحنا في أطروحة البنك اللاربوي أن يلجأ هذا البنك إلى التأمين على كل قروضه عند 
بعض شركات التأمين ؛ لكي يضمن استرجاع تمام المبالغ المقترضة » غير أن شركة التأمين تتقاضى أجرا 
على التأمين » فهل يمكن تحميل هذا الأجرة على المقترض أم لا ؟ 


وتفصيل الكلام في ذلك : أن البنك تارة يشترط على المقترض أن يُملّكه مقداراً مساوياً لأجرة التأمين » 
والبنك بنفشه يؤْمّنَ على القرض ويسدد أجرة التأمين من ذلك المقدار » فهذا قرض ربوي محرّم بلا إشكال 


وأخرى يشترط البنك“على ,المقترض أن يوْمّن الأخير على القرض لمصلحة البنك بحيث يكون المؤمّن 
هو المقترض » غير أن التأمِينَ لمصتلحة المقرض . وعلى هذا فأجرة التأمين لا تدخل في ملك البنك » بل 
تدخل في ملك شركة التأمين رأَسْآًمَن المقترض . ولو فرض أن المقترض يدفعها إلى البنك فهو يدفعها إليه 
بوصفه وكيلاً عن المقترض في الاتفاق مع شركة التأمين ودفع الأجرة إليها . وعلى هذا فلا يكون البنك قد 
اشترط على المقترض مالا لنفسه زيادة على المبلغ“المقترض ٠‏ وإنما اشترط عليه ضمان القرض من قبل 
شركة التأمين » فهل يكون مجرّد اشتراط هذا الضمان موكيا إلى ربوية القرض أم لا ؟ 


والجواب على ذلك : أنّ التأمين على الدين تارة نقوق #إذيهامو من الضمان المعاملي والعقدي تقوم به 
شركة التأمين ؛ وتتعهّد بموجبه بوفاء المقترض للقرض . 


وأخرى نقول : إن عقد التأمين مرجعه إلى الهبة المعوّضة ٠‏ بمعنئ أن المؤمّن يهب مالا إلى شركة 
التأمين ‏ وهو ما يدفع باسم أجور التأمين ‏ ويشترط في هذه 


الصفحة ١7١‏ 
الهبة أن تدفع شركة التأمين مالا معيّناً في حالة معيّنة . 


فإن قلنا : إن التأمين على اقيق تلحو جين 0 ا ست ارا اط البنك على المقتر في النأسيرة 


ل ا تم 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ الضلف ترك ك يمرا _إبثر ‏ /بابارايايايا 


الإقراض ما لم يهِيّئ المقترض ذلك الكفيل . ومجرّد كون تهيئة المقترض لذلك الكفيل بحاجة إلى إنفاق مال 
ال يحكل الشووط ويويا ناداء لايغزة على المقرحن إلا يفاقدة الانشكاق هرع.وقاء الحو :. 


وأا إذا قلنا : إن التأمين هبة معوّضة » والمفروض أن المؤمّن في المقام على القرض هو المقترض » 
وحينئذ لا بد أن نرى أن التأمين الذي يشترطه البنك على المقترض على ماذا يشتمل ؟ فإن كان بمعنى أن 
المفترطن الشركة الكأنيق مالاً ويشكريط طليها أن كيت 'للبنك يدا ؟امالاً متقصوضاً في بحالة عدم وفاء الدين 
وهذا هو معنى كون التأمين لمصلحة البنك ‏ فقد يُدَعى : أن اشتراط التأمين بهذا المعنى من قبل البنك 
يكون ربوياً ؛.لأته يؤدي إلى نفع له » حيث إن ما سيقبضه من شركة التأمين ليس وفاء للدين » بل هبة 

وأمّا إذا كان المقترضن يؤمّنَ على القرض لمصلحته هو » بمعنى أنه يهب لشركة التأمين مالا ويشترط 
عليها أن تهب له لا للك كهالاً مخصوصاً في حالة عدم وفائه للدين » فلا بأس بذلك . ولا يكون 
اشتراط التأمين بهذا المعنى من قبل البنك.على المقترض ربوياً . وفائدة هذا الشرك للبنك أنه يقبض المال 
من شركة التأمين في حالة عدم الوفاء 058 كن المقترض » ثمّ يحتسبه وفاءً بالمقاصّة » وبذلك يحصل على 


دينه . 
الصفحة ١/4‏ 


ديون البنك على التجار المستوردين : 


إن الديون التي تحصل على التجار المستوردين الذين فتح البنك الاعتماد لطلؤهث نتيّجَةَ لتسديد البنلك ما 
عليهم من ديون تجاه المصدّرين في الخارج ٠‏ يأتي في فوائدها جملة من الوجوه التي تقدمت' لتخريج فوائد 
القروض مع مناقشتها . وللتوسع في مناقشة فوائد ديون البنك على المستوردين راجع الملحق )١١(‏ الذي 
خصتّصناه لدراسة فوائد هذه الديون » فجاء تتمّة للبحث في هذا الملحق . 


١/٠6 الصفحة‎ 


الملحق (؟) 


شبكىي الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 4ب 20 . !لفلف ترك كيذا]_إخثر ‏ بالارايارايا 
[ حكم شرط الضمان على عامل المضاربة ] 
تكونا اك الأظوروحة أنه لايحوق اصماهب الما أن يشترظ على .كائل النضنازية إلى بحافي مقا ككه فى 
الربح أن يكون ضمنا لرأس المال . وسوف ندرس في هذا الملحق بصورة فقهية موسّعة حكم شرط 
الضمان على عامل المضاربة » أو غيره من الأمناء على أموال الآخرين ؛ لكي تتضح مدارك الحكم 
الشرعي : 


تارة ندرء؛تحميل الضمان واشتراطه على عامل المضاربة بلحاظ القواعد العامة على أساس أنه يندرج 
تحت عنوان الأمين"؟“لنعرف ما هو حكم شرط الضمان على الأمين . 
وأخرى ندرس تحميل الضمان واشتراطه على عامل المضاربة بلحاظ الأخبار الخاصة الواردة في 


المضاربة » وتشخيص ما" تقتضيه: تجاه الشرط من صحة أو بطلان . فالكلام يقع في موضعين 


الموضع الأول : في أن القواعد العامة.هل تقتضي جواز اشتراط الضمان على الأمين بالمعنى الأعمٌ أم 
لع 


الصفحةة. ١85‏ 
ونريد بالأمين بالمعنى الأعمّ كل مّن وضع يده على المال بِإِذْنْ من المالك وتسليط منه » كالمستعير » 
والمستأجر » والأجير على حمل متاع » وعامل المضاربة » وغيرهم”'. 


ونريد بالأمين بالمعنى الأخص من استأمنه المالك باستثمان عقدي » كما في..الودعيّ الذي يتكفل عقد 
الوديعة استثمانه على المال واستنابته في حفظه . والأمين بهذا المعنى يندرج في ,الأمين بالمعنى الأعم . 
[ أنحاء الضمان : ] 

والبحث عن جواز اشتراط الضمان على عامل المضاربة وغيره من الأمناء بالمعنى الأعمّ ينقسم إلى 
بحثين ؛ لأثنا تارة نتكلم عن تضمينه المال على تقدير تلفه » أي عن جعل ضمان عليه بالنحو المشابه لما 
وأخرى تتكلم عق.جدلة كناف لا للمال على كقدير .ظفه أو نقضه افتحبيب: + يل للقيمة السوقية للمال: أيضا 
؛.وهذا مالآ يكون .مضمونا في .هوارة.ضمان الغرامة عند المشهور + فلو أن المال :كحت يد القغاضصب 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ لضافت رك ك يمرا _إبثر ‏ /بارارايايايا 


الفشمول القاتون ,ضماغ الغراينة اتققضك فبمقه النوقية كيكة لشلبات: الأسمعاز فى الموق لم يكلت العافيب 
بتدارك القيمة » غير أننا في المقام نريد أن نبحث عن اشتراط الضمان على عامل المضاربة بحيث يكلف 
بتدارك القيمة إذا انخفضت قيمة مال المضاربة ونقصت مالية المال فعلاً عن مالية رأس المال المدفوع إلى 
العامل. . 


وهكذا شرف أ عناك» تحوون مق الماة .يحب أن نبحث. عن جواق. تحميليا واشنتراظهما حلى. حامل 


المضاربة أو أي أمين آخر : 


أحدهما : ضما المال بالمعنى الموجب لاشتغال الذمّة بقيمته على تقدير 


الصفحة ١/١‏ 
التلف . 
والآخر : ضمان مالية المال وقيمته بالمغتى. الموجب في حالة تنزّل قيمة المال إلى تدراكها . 
اشتراط ضمان المال بالمعنى الأول : 


أمّا ضمان المال بالمعنى الموجب لاشتغال الذمّة بقيمته؛ على. تقدير التلف فقد استشكل جمع من الفقهاء 
)١(‏ في جواز اشتراط هذا الضمان على الأمين في عدّة موازد » لهذا كان المعروف عدم نفوذ شرط 
الضمان على المستأجر . وعلى هذا الأساس استبدل جماعة من الفقهاة (؟١)‏ شرط الضمان بشرط دفع 
المستأجر لمال يساوي قيمة العين المستأجرة إذا تلفت ؛ لأنَ هذا من شرط الفعل.» ولا إشكال في صحته . 


وأهمٌ الوجوه التي تقال لتقريب عدم نفوذ شرط الضمان ما يلي : 


الأول : أنّ شرط الضمان من باب شرط النتيجة » وشرط النتيجة باطل ح لأنّ مفاد الاشتراط“هو تمليك 
الشرط للمشروط له بقرينة موارد شرط الفعل » والنتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك » فلا تكون 
قوط : 


وبتعبير آخر : أنّ مفاد الاشتراط في موارد شرط الفعل وشرط النتيجة 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ الضلف تك كيخراع_إبثر ‏ بارارايايايا 


:  يكركلا وجامع المقاصد للمحقق‎ ٠ ١١7 : ” راجع : تحرير الأحكام الشرعيّة للعلأمة الحلي‎ )١( 
. ١ا/ال‎ : ومسالك الأفهام للشهيد الثاني ه‎ ». 


(؟) راجع ؛ العروة الوثقى للسيّد الطباطباثي : 5:٠‏ + كتاب الإجارة + الفصل الرابع » ومستمسك 
العروة الوقتى الموك الحقي 19 + 8# + وسقت العروة الوقفى للسيد الخوتي » كتاب الأجانة :0 . 


١/7/7 الصفحة‎ 


واحد » وحياق إنهاً نعرف أن مفاده في موارد شرط الفعل كشرط الخياطة مثلاً هو تمليك الخياطة 
للمشروط له بحسب اإإالايكقاز .العرفي + فكذلك يكون مفاد الاشتراط في موارد شرط النتيجة كالملكية 
والضمان مثلاً هو تمليك ”انتج لما كانت النتيجة لا تقبل التمليك فلا يُتَعقل اشتراطها . 


وهذا التقريب فيه عدة مواقع للنظا »«أهمّها : أنا لو سلمنا أن شرط الفعل يستفاد منه بحسب الارتكاز 
العقلائي تمليك الفعل للمشروط له فليس معنى.هذا أنّ المنشأ في مقام الاشتراط نفس تمليك الشرط ليقال : 
إنّ تمليك الشرط غير معقول فيما إذا كان من النتائج؛» بل يمكن تصويره على نحو آخر » وهو أن يكون 
مرجع الاشتراط إلى إنشاء النسبة بين الشرط ##ا:حصو)له بحيث يكون المنشا بالشرط هو نفس المعنى 
الحرفي المدلول للام في قولك عند الاشتراط : لك علي خيّاطة الثوب أو ملكية الكتاب . وهذه بالنسبة التي 
يدل عليها اللام يدل إنشاؤها في موارد شرط الفعل على تمليقة اهلظ للمشروط له ؛ لأنّ الفرد الحقيقي من 
النسبة بين الخياطة والمشروط له غير قابل للإنشاء ٠»‏ وإنما 'هوقابل. .للإيجاد تكويناً بالإيجاد التكويني 
للخياظة [1] + فيكون هذا قرينة ارتكارية متصلة كلى أن مراد المنش الي .مقا إنشاء:النسبة بين الفيائل: 
والمشروط له الفرد الاعتباري لهذه النسبة القابل للإنشاء » وهو الملكية 'الملحواظة بما هي معنىّ حرفي 
وففية بيق ذاه النملونك وكات المالك. ..ويذلك بتحصتل من الكشتراظ إنشناء ماكية تيكل 


)١(‏ وقد لا يكون هناك فرد حقيقي للنسبة بين الخياطة والمشروط له » كما إذا اشترط البائع للمشتري أن 
يخيط ثوب شخص آخر » فلو فرض في هذا المورد تعلق الالتزام الشرطي بالنسبة بين الخياطة والمشتري 
فلا بد أن يراد الفرد العنائي الذي هو الملكية . (المؤلف قَدسَ سرّه) . 


١/١9 الصفحة‎ 


شبكى الإمامين الحسنين رعليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 4ب 20 . ل الفا فرك كيذا_إإخر ‏ بارارايارايا 

وَأمًا في موارد شوط النثيجة فالإنشاء يتعاق. أيضا بالسية بين الشوط والمشروط اله + أي يماد .اللام > 
غير. أي الفرّد. الحقيقي. -من. النسبة بيخ. الشرط والمشروظ له قابل للانشاء في المقام. + لأ الشرط ينفسه 
معن إنشائي » ونسبة كل معنىّ إنشائيَ إلى موضوعه قابلة بالعرض للإيجاد الإنشائي لأجل قابلية ذلك 
المعنى للإنشاء » ويكون المراد حينئذ من إنشاء النسبة هو إيجاد فردها الحقيقي المساوق لإنشاء طرفها » أي 
الوط ؛ ٠‏ 


وعلى هذا الأساس فإن أريد في التقريب السابق ادّعاء أن متعلق الإنشاء فى موارة شرل الفدل وشرظط 
النتيجة وا ههه المراد الاستعمالي » وحيث إِنّ متعلّق الإنشاء في موارد شرط الفعل هو تمليك الشرط » 
وحيث إن النثاللالا تتكلك ٠‏ فلا يعقل شرط النتيجة » فجواب هذا الادّعاء هو : أننا نتحفظ على كون متعلّق 
الإنشاء على نسق واحد في موارد شرط الفعل أو شرط النتيجة » وليس هو ملكية الشرط » بل النسبة 
الول طيها باللام بون وني باليشروظ له : 


وإن أريد بالتقريب السابق ادّعاء أن المراد الجددّي من النسبة المنشأة بين الشرط والمشروط له لا بد أن 
يكون واحداً دائماً فهو غير صحيح 8 *لمناسبات الارتكازية في موارد شرط الفعل تكون كالقرينة 
المتصلة على أنّ المراد الجدي بالنسبة الكنثكها بيوطلشرط والمشروط له هو الفرد الاعتباري منها » أي 
الملكية الملحوظة بما هي معنىً حرفي . وأمّا في.موارد شرط النتيجة فلا توجد مثل تلك القرينة » فيحمل 
على الفرد الحقيقي للنسبة » ويكون إنشاؤه بعينه إنشاءً لظرفها". 


وبهذا يندفع إشكال آخر يُورد أيضاً على شرط النتيجة » و ؛ أن مفاد الاشتراط إذا كان هو إنشاء 
تمليك الشرط فأين الإنشاء الذي يُنشأ به نفس الشرط إذا كان من النتائج.؟ 


وجوابه : أنّ مفاد الاشتراط ليس إنشاء تمليك الشرط بهذا العنوان » بل 


١9٠. الصفحة‎ 


إنشاء النسبة المدلولة للآم بين الشرط والمشروط له » ومتى أريد بهذه النسبة فردها الاعتباري كان 
إنشاؤها إنشاءً لتمليك الشرط . كما هو الحال في موارد شرط الفعل . ومتى أريد بها فردها الحقيقي كان 
إنشاؤها بنفسه إنشاءً للشرط . 


شبك الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 014 . ١!‏ لتك كيرا _إبثر ‏ باباراياياا 


هذا كله بناءً على تسليم أن مفاد الاشتراط في موارد شرط الفعل هو تمليك الشرط . وأمّا إذا أنكرنا ذلك 
وقلنا : إنَ اللام في موارد الاشتراط متعلقة بالالتزام » بمعنى أنّ البائع يلتزم لزيد بالخياطة ٠‏ لا أنّ الخياطة 
لزيد يلتزم بها وينشئها » فلا يبقى بعد ذلك موضوع للتقريب المتقم . 


الثاني : أنّ شرط الضمان مخالف لما دل على عدم الضمان الأمين ؛ فيكون من الشرط المخالف للكتاب 


ودعوىي 7 عدم ضمانه لعدم المقتضي فلا يكون الشرط حينئذ مخالفاً للكتاب - بناءً على اختصاص 
المخالف بما كان عَلََ خلاف الحكم الاقتضائي - مندفعة بأنّ عموم (على اليد ما أخذت . . .) )١(‏ بعدما 
كان شاملا ليد التصيجة: #تكهر في وجود مقتضي الضمان في يده » فعدم ضمانه لابد أن يكون لمقتضي العدم 


والتحقيق في المقام : أن ما'دل' علئ:عدم الضمان في المقام على قسمين : 
القسم الأول : ما دل على نفي الضكات 3 الأهين والمؤتمن بهذا العنوان . 


والقسم الثاني : ما دل على نفي الضمان 32" ,لليستأجر والأجير مثلاً من دون أخذ عنوان الأمين 


ما القسم الأول من أدلّة نفس الضمان فهو يدور مدار ل<دوهطوان الأمين والمؤتمن . ولا إشكال في 
صدق هذا العنوان على الودعيّ » بلحاظ أن المنشأ في عقد الوديعة.من قبل:المالك هو استثمانه واستنابته في 
الحفظ » وأمّا غيره من أفراد 


(1) غوالي الاذليء + لأبيخ أبي جمهور الأحساني 250015 


١9١ الصفحة‎ 


الأمين بالمعنى الأعم فإنما ينتزع هذا الوصف منه بلحاظ إذن المالك له في وضع اليد على المال 
وتسليطه عليه . 


وحينئذ فإن قلنا بأنَ هذا الوصف إنما ينتزع من التسليط والإذن إذا كان مطلقاً » ولا ينتزع منه إذا كان 
إذنا وقسليطا مقئدا بالضمان + أي قليظا على وجة الضفان +فركورق شرط الضفان على هذا الاين داكا 
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على أدّلة نفي الضمان عن الأمين والمؤتمن ؛ لأنه يوجب تقيّد التسليط » ومع تقيّده لا ينتزع عنوان الأمين » 
فلا تمه ظلك الأدلة النافية للسنماق عن الأميى: .يل الشواظ على هذا التقدير لأ يكو :بحسب الحقيقة شرطا 
بالمعنى الفقهي ٠‏ أي التزاماً في ضمن التزام » بل مرجعه إلى تقيّد الإذن بوضع اليد على المال على أن 
يكون على وج الضمان... 


ولا يكون الضمان على هذا التقدير منشأ بالشرط » بل هو ثابت بقاعدة اليد » وغاية ما يفعل الشرط أن 
يقيّد إطلاق الإذن » لينتفي بذلك الموضوع الخارج عن قاعدة اليد » وهو الأمين وبدخل الموود تحت قاعدة 
اليد , 


2 


وأما إذا قلنا #با ”١‏ تتواط الضمان لا يُخرج الإذن والتسليط المالكي عن كونه منشا لانتزاع عنوان 
الاتتمان والاستثمان تكت معإشتراط الضمان على الأجير مثلاً يبقى عنوان الأمين صادقاً عليه » فتشمله 
أدلّة نفي الضمان عن الأميْن والمؤتمن ٠»‏ وتأتي حينئذ دعوى أنّ اشتراط عدم الضمان يكون مخالفا لتلك 
الأدلة ويتوهم على هذا الأساس بُطللاتها. ٠‏ 


وأمّا تحقيق أن اشتراط الضمان هل يمنع:عن انتزاع عنوان الاثتمان عن التسليط والإذن أو لا يمنع ؟ 
فملخص الكلام فيه : أنّ تضمين الأجير عند تأت9ا"اهسطاعة التي استؤجر لحملها مثلاً إذا كان تضميناً بملاك 
التلف فحسب كما هو مفاد قاعدة اليد » فلا ينافي ذلك اتَتمنان الأجير على المال ؛ لأنّ التضمين بهذا المعنى 
ينافي كون المالك في أمان من ناحية ماله ؛ إذ لو لم يحتمل تلفهِلَمًا اشترط 


١9 الصفحة‎ 


ضمانه » ولكنه لا ينافي كون المالك في أمان من ناحية الأجير واطمئنان إلى ,أمانتة ؛ لوضوح أنّ مجرد 
كون الأجير أمينا وموثوقا لدى المالك لا يمنع احتمال التلف السماوي » وعليه فعنوانالاثتممان ينتزع من 
التسليط المالكي ولو كان إلى جانبه اشتراط الضمان بلحاظ التلف السماوي . 


وأمّا إذا كان الضمان المشترط على الأجير بلحاظ كون المال في معرض التعدّي أو التفريط من قبل 
الأجير فمثل هذا الضمان يكون اقتز كله سافعا 2 ضددق عنوان الاثتمان وانتزاعه من التسليط المالكي . 
وهذا المعنى من الضمان هو الذي دلت عليه جملة من النصوص في الجَمّال والحمّال والمُكاري )١(‏ ؛ 
بلحاظ كونه متهماً بحيث لا يقبل قوله بدون بيّنة إذا ادّعى التلف السماوي . 
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وهكذا نعرف أنّ اشتراط الضمان بملاك التلف وتحفظأ على مالية المال في مقابل الآفات السماوية لا 
ينافي صدق عنوان الاثتمان » ولا يكون حاكما على أتلة عدم ضمان الأمين . 


ولكن يمكن أن يقال نظراً إلى أن الضمان الثابت بقاعدة اليد عقلائي ٠‏ واستثناء الأمين بلحاظ أدلّة نفي 
الضمان عن الأمين عقلائي أيضاً - : إنه يحمل على ما هو المركوز في الأذهان العقلاثية » والمركوز هو 
كوق المائع عن الضمان إطلاق التسليط والإذن في وضع اليد + ل :مطلق القسليط والإذن: , 

الي لا ا ا سرس لسر فلو 


إشكال في شموله لمؤارد اقرط دن كيل جا دل على 2 اي جر ا يشمن ركو ايك شين 


. البباب0” من أبواب أحكام الإجارة‎ 0 5/8 : ١9 وسائل الشيعة‎ )١( 


الصفحة-؟ و١‏ 


لا يوجب خروج المستأجر عن كونه مستأجرا » فلييئ فياكيومة على القسم الثاني من الأدلة النافية ولو 
مليك حكريته على القبيم الأره: , 

وعلى أي حال » فإذا انتهى الأمر إلى دعوى أنّ شرط الضمان مخالف للكتاب لأجل منافاته لإطلاق 
الأدلة النافية للضمان بكلا قسميها أو بقسمها الثاني خاصة فنقول : 

إن التحقيق هو عدم المنافاة بين مفاد تلك الأدلّة النافية ومفاد شرط الضمان ؛ لأرقتلك" الأدلة ناظرة في 
مقام النفي إلى قاعدة اليد المركوزة في أذهان العقلاء والمتشرعة » ومبيّنة لخروج الأمث أب؛ج إلهقتأجر عنها 
» وهي لأجل ذلك ظاهرة في نفي الضمان باليد » بمعنى نفي سببية يد الأمين والمستأجر للحْظان خلاقا ليد 
غيره . 

وأمّا اشتراط الضمان في المقام فلو كان يعني اشتراط أن تكون اليد سببا للضمان فهو مخالف لأدلّة عدم 
ضمان الأمين ٠‏ ولكنٌ اشتراط عدم الضمان لا يعني ذلك » وإنما يعني جعل الضمان المعاملي » أي جعله 
بنفس هذا الإنشاء على تقدير الثلف . 
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والخاضل + أزة عذالك. فوقا كبيو ا مرخ" اشر افك أن تكون الك مطفقة عفن للش السال روي اكنقد اط يتكدل 
ابتداءٌ جعل الضمان على تقدير التلف » وما هو مخالف لأدلة عدم ضمان الأمين إنما هو الأول دون الثاني 
؛ لأن هذه الأدلّة إنما تنفي ضمان اليد » لا الضمان المعاملي والعقدي المشمول في حد نفسه لأدلة نفوذ 
الوط وقوة المقه . 


وبما ذكرناه ظهر وجه النظر في ما أفاده المحقق النائيني (قدس الله نفسه) )١(‏ » 


(1) أفثر «اللاسيعكراه 3+ وما بندهاء زمنية الطلب ++ 5:؟ ونا بها , 


١94 الصفحة‎ 


إذ فصّل في شرط الضمان بين اشترااطنه على المستأجر » أو على المرتهن » أو على الودعي » أو على 
الأجير ومن كان من قبيله من الأمناء “خ اط على المستأجر باطل. ؟ لأنه مخالف للكتاب + لأرة يد 
الفستاجر على العين. النستاجزة بة حن. حو" الك سولند: عق حق الف" لآ تكون .نف السمان أافن 
الشريعة » وكذلك يد المرتهن . وأمّا الودعيّ فيده يد المالك بالاستنابة » ويد المالك لا تكون منشأ للضمان . 
وأمّا يد الأجير مثلاً على المتاع الذي استؤجر لحمله فهي وإن.كانت. عن إذن المالك » ولكنّ إذن المالك إنما 
تقتضي نفي الضمان بإطلاقه لا بذاته » واشتراط الضمان يرفع فلك الإوالاق . 


فإنَ التحقيق : أن شرط الضمان لو كان بمعنى اشتراط أن تكون اليد سبباً,للضمان فهذا شرط باطل 
مخالف للكتاب ؛ لمنافاته لما دل على نفي الضمان عن تمام تلك الأقسام » من هل رقم بين اليد الناشئة عن 
حق مالك كالمستأجر » واليد الناشئة عن مجرّد الإذن من المالك . 


وأمّا إذا كان شرط الضمان بمعنى جعل الضمان ابتداءً بالشرط فهذا جائز حتى في الشتثأجر.؟ لأنه لا 
يناف أزة يذه الناشكة.غن حق مالكي؟ لا تكون سببا للضمان . 


فإن قيل : إن المراد بالضمان المجعول بالشرط على حد مجعولية النتائج في موارد شرط النتيجة » إن 
كاق من طفع الماق. النقدىة المجعول فى علد الشسان: فيذا لا يتسيون انشنازه بالغرظ في المقام + الأ هذا 
المعنى من الضمان عبارة عن نقل الشيء من ذمّة إلى ذمّة » فلا يتصور بالنسبة إلى المال الخارجي » 
فيتعيّن أن يكون مُتعلق الشرط هو.ضمان اليد » لا الضمان العقدي » فيعود الإشكال . 
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قلنا : إن الضمان المعاملي أو العقدي نتصوّره على نحوين : 


أحدهما : نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة » وهو مفاد عقد الضمان بحسب 


الصفحة ه9١‏ 
الارتكاز «الغقلائي.. 


والتكن المي #وجعله فى مسؤولية الشحمن + ويوذي هذا التدك. إلى اتتعال اكه يتيمته على 
تقنين الثلف . وهذا مكتى ]2 ههلاتي للضمان يتصور في الديون والأعيان الخارجية معاً . وإذا تعلق 
بالدين فلا يقتضي نقل الدين إلى ذمّة الضامن من ذمّة المدين » بل يقتضي تعهد الضامن بوفاء ذلك الدين » 
على ما سيأتي توضيحه مفصلا في )الها (9) من ملاحق هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . وهذا المعنى من 
الضمان هو المقصود . 


ودعوى : أنّ الضمان بهذا المعنى الذي يرمع /لى*كون المملوك في عهدة غير مالكه مناف للملازمة 
الثابت بين الضمان والملكية » فإنّ حقيقة الملكية للماصكيء درك والخسارة على المالك ؛ فلا يمكن جعل 
هذا المعنى لغير المالك » كما عن المحقق النائيني )١(‏ . 


مدفوعة : بأنّ ملكية شخص للمال تستلزم كون تلفه خسارة لذلكا الشتخض ؛ لأنه يؤدي إلى النقص في 
ملكة + ولا لازم كرح :تقد خسال: عله 4 يمكتى .أنه هو الذي قصل هله الحسايوة وركلت ينداز كها. .قاف 
المال يعتبر خسارة للمالك » وهذه الخسارة بما هي خسارة المالك هي علي#8 لهي المتعهّد بتداركها . 
وعلى هذا الأساس فلا مانع من نفوذ شرط الضمان بهذا المعنى » ولا يكون منافياً اليج 


ان + قد يقال :+ [ الشررط لين مشراعا للمضمون .+ وإنما يستفاد من آدلة فوةء سبلا اليك به إلى 
النتائج المشروعة في نفسها . فلاب من إثبات مشروعية المضمون في نفسه ولو بلحاظ عمومات أخرى . 
بل يكفي 


)١(‏ راجع المكاسب والبيع ١‏ .5؟., 
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الصفحة ه9١‏ 


١95 الصفحة‎ 


بقطع النظر عن العمومات الروايات الخاصة ٠‏ كرواية يعقوب بن شعيب ٠‏ عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) » قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال : (إنما أكره ذلك من أجل أني 
أخشى أن يغزموه أكثر مما يصيب عليهم » فإذا طابت نفسه فلا بأس) )١(‏ . ورواية موسى بن بكر » عن 
العبد الصالح »'قا : سألته عن رجل استأجر ملاحاً وحمّله طعاماً في سفينته » واشترط عليه إن نقص فعليه 
؟ قال : (إن نقصسفطيه) . مضافاً إلى الروايات الدالة على صحة شرط الضمان على المستعير (*) . 


فإن هذه الروايات تدل؛ علئ مشروعية المضمون في نفسه » وكون جعل المال الخارجي في عهدة 
شخص شرعيا . بل إن بعض ما تقِدَم من الروايات يكفي بنفسه دليلا في المقام بقطع النظر عن عمومات 
نفوذ الشرط . 


اشتراط ضمان المال بالمعنى الثاني : 


كل ما تقتم كان عن اشتراط ضمان المال بمعت#صددرإلتجقيمته عند التلف » والآن نتكلم عن اشتراط 
الضمان بالمعنى الثاني » وهو جعل مالية المال وقيمته في اله( الثهخص الآخر ؛ لا العين فقط » بحيث لو 
نزلت قيمة المال يكون الشخص الآخر ضامنا ولو كان عين المال باقية:. وبتعبير آخر اشتراط الخسران من 
التاحية الفجازي , 


: 7 الحديث '5 اير التهذيب‎ ٠ الباب 591 من أبواب أحكام الإجارة‎ ٠ ١55 : ١5 وسائل الشيعة‎ )١( 
, 558 الحديث‎ + >29 


(؟)وسائل الشيعة 94 +18 + الباب:ء + من آبواب أحكام الإجارة + الحديث: 6 . 


(؟) وسائل الشيعة ١5‏ : 135 » الباب ” من أبواب أحكام العارية . 


١917 الصفحة‎ 


شبكت الإمامين الحسنين رعليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 01ح ل لاله امك كمررن زح بايايايايا/ا 

هذا السمان تتصيورة أيضا عق كهر تصيررنا الحناف بالمعتى "الأول +دعاية الأمر أن النقودية هناك 
عيق المال: »وهنا مالية المال:وقيفقه ,.وهذا"معتي مشروغ من الضمان يمكن شاوه مستقلا + كما يمكن 
اشتراطه في ضمن عقد على نحو شرط النتيجة . 


والدليل على ذلك : رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه » 
وكان من المال دين وعليهما دين » فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك اادات التو 1؟) 
» فقال : (لا بأس إذا اشترطا » فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عر وجل) (؟) . 

وقد أناط الإمام"(عليه السلام) نفي البأس بالاشتراط » وسواء كان المراد بالاشتراط منهما التوافق بين 
الطرفين على المضمون"المذكور في عقد كعقد الصلح مثلاً كما ادتعى جماعة من الفقهاء (؟) » أو كان 
المراد بالاشتراط جعرٌكذلاك الييعمون قترطاً في هقد الشركة الفائر بين الأنقصين ٠‏ فإتمعلى علو الشدبرين 


يدل على مشروعية المضمؤن في نفشه » ويكون حينئذ قابلاً للاشتراط بنحو شرط النتيجة . 


وإنما يبقى أن تخلل المضمون الذي لف الرواية ؛ لنجد أنه .هل ينطيق الضماق بالمعت المقصود في 


المقام أم لا ؟ 
وتوضيح ذلك : أنّ محتملات الرواية متعدّدة : 


منها : أن يكون معنى اختصاص أحدهما برأس المال والآخرا له الربح 


(؟) القوى + الخسارة : 
)١(‏ وسائل الشيعة ١6‏ : 54؛ . الباب ؛ من أبواب أحكام الصلح » الحديث الأول؛. 


() منهم الشيخ الطوسي في النهاية ونكتها ؟ : 70 » والمحقق الحلي في شرائع 09/1 <)<: 15 : 
والمحقق النجفي في جواهر الكلام 75 : 5719 77١‏ . 


١9/7 الصفحة‎ 


وعليه التوى : أن الأول قد صالح في عقد مستقل أو في شرط عمّا يستحقه في الأعيان المشتركة 
بالمقدار المساوي لرأس ماله في ذمّة الشريك الآخر » وحينئذ يخرج المال عن الشركة ويختص بالآخر ذاتاً 
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وبحاً وخسارة » ويكون العوض في ذمّته . وهذا مضمون صحيح بلا إشكال بمقتضى القواعد والعمومات » 
وهو أجنبي عن المقصود في المقام ؛ إذ لا نريد أن تنتقل ملكية المال الخارجي مع بقائه على ملك صاحبه . 


إلا إن حمل الرواية على هذا المعنى خلاف الظاهر » فإنّ ظاهر قوله : (أعطني رأس المال) أن حقه لا 
ف ال معنا بأغناخ : القتركة ينبو أنه لذ وز ال مسقدق بو اميماله منها : 


ومنها : ما أفاده صاحب الجواهر (قدّس الله نفسه) )١(‏ في تصوير القرار المذكور في الرواية على نحو 
يكون استحّلا# أحدهما في المال رأسماله تامّاً » وللآخر لتقي زاك ل حر + روانعان مان على اللتركة , 
وقد ذكر أن مكلك إلى الكل المظسون !في العال بج روانم 1 بيكدق مرا هدوقي : لقال بود اذك 
قيّم أعيانه أم لا . 


وحاصل هذا الوجه : 'أنّ:أحد-الشريكين يملك بسبب ذلك القرار تمام أعيان الشركة ا 


سرام رضي اضر اللشؤيج رأسماله في مجموع نلك الأعيان يا نحو الكلي في المعئن , 


5-1 55-71 حواضس الكاض‎ )1١( 


١99 الصفحة‎ 


كيف يسأثر الشريك الأول حينئذ بتمام الربح مع أنّ الشريك الآخر يملك الكلي في:المعيّن من ذلك المال ؟ 
مع أن مقتضى قانون المعاوضة في البيع أن مال الشركة إذا بيع بثمن فظهر فيه الزبح كان للشريك الأول 
في الثمن كليٌ نسبته إليه نسبة الكلّي الذي كان يملكه بالنسبة إلى مال الشركة » وهذلامطكة اشتراكه في 
الربح . 

فلا بد لصاحب الجواهر (قدّست نفسه) إذا أراد أن يفسّر استتثار الشريك الثاني بالربح على القاعدة أن 
يدعي أحد أمرين : 


كن م لمر الثين # فكما أن الحق 0 
يكم اقنى بوم القررن جا اتديل يكل القرق عفائة فى ماكر سالك الكقين. [النبية | صر وضاية ماف الأمن | 
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يبقى ذلك الحق متعلقاً بالثمن على حد تعلقه السابق بالمبيع - كذلك يقال في الكلي الثابت في المثمن : إن 
الكلى لأ يقغ بإزاقة :شي .من الثمن: + وإنما يتعلق يه على حة ما كان متلقا بالفقمن : 


ولكنّ هذه الدعوى لا يمكن الالتزام بها » وهي على خلاف الارتكاز » وقياس ملكية الكلي بالحق مع 


الفارق . 


والأمر الثاني الذي يمكن أن يدّعيه صاحب الجواهر (رحمه الله) هو أن استئثار الشريك الثاني بالربح 

يكون بالشرط » أي أنه يشترط على الشريك الأول في نفس القرار الواقع بينهما أن ما يزيد من الثمن عن 
رأسمال الشركة يكوت/له » وهذا الشرط إن أريد به أن يكون الزائد من الثمن له بحيث يدخل في ملكه ابتداء 
فهو شرط باطل #طج الاكوة » ولا ينفذ ولو وقع الصلح عليه ؛ لأنه مخالف لقانون المعاوضة شرعاً . وإن 
أريد به أن يكون الزائد-من الثمن ملكا له في طول دخوله 


"٠.٠٠ الصفحة‎ 


في مالك الآخر بنحو شرط النتيجة فلآ بأش به » وكونه معلقاً غير مضر إِمّا مطلقاً » أو في باب الشروط 


خاصته . 


وعلى أي حال سواء كان هذا الوجه يتتطيف على الل د أم.لا » فهو خلاف ظاهر الرواية ؛ لأنّ مقتضاه 
فيما لو لم يحصل من مال الشركة إلا دون رأسمال الشريكا الأوّل أنه لا يستحق الرجوع على شريكه في 
الباقي » مع أنَّ ظاهر قوله في الرواية : (وعليك التّوى) أن التّوق بتمامه عليه » وهو يلازم استحقاق القائل 
للرجوع عليه فيما إذا نقص مال الشركة عن رأسماله » وإلاً لما كَان"التّوى على الآخر وحده » بل عليهما 
معأ . 


ومنها : ما هو المقصود في المقام » وهو أن يكون محصل القرار المذكور في .الزواية تصدّي أحد 
الشريكين لضمان قيمة مال شريكه وتعهّده بخسارته » فمال الشركة باق على ملكية الشريكين معاً دون أن 
ينقل ملك أحدهما إلى الفئة أو إلى الكلّي. ٠‏ غير أن أحد الشريكين يضمن الاآخر مالية مالياحعل .على 
نفسه تذازك: الكسارة ».وقن مقابل ذلك شلكه الآخر .يفخو شرظ النقيجة ما يتققل: إليه. من الريخ + فيفحل 
القرار بحسب الحقيقة إلى ضمان بالمعنى المقصود من قبل أحد الشريكين لمالية حصّة شريكه » واشتراط 
من قله على التكر يتحر قرط اللتتجلات نان يكرن نالك لناا زان من قبز مان الشركة علق أصل:المال.ء الا 
بأن تنتقل إليه الزيادة ابتداءً » فإنه خلاف قانون المعاوضة » بل في طول الانتقال إلى شريكه . 


شبكة الإمامين الحسنين رعليهما السلامم للتراث والفكر الإسلامي 011 ا( لهلهم ك5 كما بحر بابايايايايا 


هذا 'التصوين يدق معت العياز 8 في الزولية هاما 6 إذ يدق نحيشة أن ليذ ب أمن "الغا ويلك لذ 
الربح وعليه التّوى » خلافاً للوجهين السابقين . 


وبذلك تكون هذه الرواية دالّة على مشروعية ضمان مال الغير من الخسارة » أي ضمان ماليته » فيصحٌ 
إنشاؤه في عقد الصلح أو بشرط في ضمن 


"٠.١ الصفحة‎ 
. )١( العقد‎ 


وممًا يدل على ذلك ايضا <وايات الجارية » كرواية رفاعة قال : سألت أبا الحسن عن رجل شارك في 
جارية له وقال : إن ربحنا فيها:ْصف الربح » وإن كان وضيعة فليس عليك شيء فقال : (لا أرى بهذا بأسا 
إذا طابت نفس صاحب الجارية) [5)؛ 


)١(‏ يمكن أن يقال : إن التزام أحد الشريكين” للآكق.برأس ماله على كل تقدير إنما يمكن حمله على 
الضمان بالمعنى الذي نقصده . أي التعهّد بالمال وماليتة"فيما لو»كان هذا الالتزام قد صدر من الشريك في 
بداية الشركة ٠‏ أي حالة احتفاظ مال الشريك الآخر بماليثه ٠/اظع‏ أن ظاهر الرواية كون المقاولة بين 
الشريكين قد وقعت حين إرادة فسخ الشركة ٠‏ أي بعد وقوع م/يتزقب"مّن ربح أو خسران » وفي هذا 
الظرف لا معنى لأن يضمن أحد الشريكين مالية شريكه بذلك المعنى من الضمان؛ ؛ إذ هو فرع وجود المال 
المضمون خارجاأً » مع أنّ من المحتمل أن يكون قد وقع فيه الخسارة أو اليل فلا بد إذن من إرجاع 
المقاولة إلى المصالحة » بأن يصالح أحد الشريكين الآخر عما يستحقه في مجموع يذه الشركة من أعيان 
وفيوق بمقدار رأس هالة من الآغيان الموجودة + ويكون حيئثة أحنبيا غق الكمان بالمعط اليشيهة : 


ولا يرد على تطبيق الرواية على هذا الوجه من الصلح ما أوردناه على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة 
التي ذكرناها في المتن ؛ لأنّ المصالحة بالنحو الذي تصورناه الآن لا تشتمل على نقل حصة الشريك إلى 
الأمة ليكون خلاف ظاهر قوله : (أعطني رأس المال) . 


ولكنَ الإنصاف أنّ ظاهر الاشتراط في قول الإمام (عليه السلام) : (لا بأس إذا اشترطا) هو الاشتراط 
بالمعتى الحقيقي + أي كون مضمون المقاولة مشترطا في .شمن العقد ؛ فيرجع.محصئلة إلى أنه لا بأس به 


شبكي الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 20 . ل لامرك كلم _إإخر , باتراراتياياي١‏ 
إذا الاكرك الشروقان هذا فى المصبون ف عقد الشركة د وهذا مكاء التزلم اط اللتريكين للككر ينالية انه 
فى أوك الآس مويقطيق هذا القن ا على السمان والمدتي التتصدوة .. (المؤلت دس سرثه) : 


1 اوسئل الشيعة 13 + > م البب الأزل من راب الشركة ع الحديف م . 


الصفحة .؟ 


فإنَ الظاهرمن_الرواية أيضا أن أحد الشريكين ضتمن مالية شريكه وجعل خسارته في عهدته مع بقاء 
الشركة وملكية الشريكين.على حالها ن ولهذا فرض المناصفة في الربح » كما هو مقتضى ملكية الشريكين » 
فالاحتمال الثالث الذي استظهرناه في الرواية السابقة يكون هنا أوضح . 


فاتضح من كل ما تقتم أن حظتهااى القواعد هو جواز جعل الضمان على عامل المضاربة بالمعنى الذي 
عرفته من التعهّد وأخذ المال في”لع/لاة «سواء كان ذلك بعقد مستقل أو بشرط في ضمن عقد بنحو شرط 
النتيجة » وكذلك الحال في سائر الأمناء الآخرين:. 


ولكن في خصوص عامل المضاربة وردت اروايّات“خاصة تدل على أنّ فرض الضمان عليه يستوجب 

ففي خبر محمد بن قيس ٠‏ عن أبي جعفر (عليه السلام) : أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : (من 
اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان) . وقال : (من ضْمّقَ تاجراً فليس له إلا رأسماله » 
وليس له من الربح شيء) )١(‏ . 


والظاهر من هذه الرواية هو أنّ فرض شيء من الربح لمالك المال مع فرضل"الضمان على العامل لا 
يجتمعان في الشريعة . 


وقد يحمل قوله : (من ضمّن تاجرا) على الإقراض ٠‏ حيث إن الإقراض هو التمليك على جه الضمان » 
فيدل حينئذ على أنّ الإقراض يوجب عدم استحقاق المقرض لشيء ؛ إذ يكون الشيء ربا حينئذ » لا أن 
فرض الضمان بأيّ وجه يوجب ذلك . 


ولكنّ هذا الحمل وإن كان ممكناً في نفسه إلا أنه خلاف ظاهر الرواية » فإنٌ 
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. 859 الحديث‎ » ١11٠ : تهذيب الأحكام /ا‎ )١( 


الصفحة " .؟ 


مقتضى إطلاقها أنّ كل ما يصدق عليه أنه تضمين للمال عرفا لا يجتمع مع استحقاق المالك لشيء من 
الريج كترها» كيدل التطتمون ينوس :الإقر ان + أي لسسع والشوط .بل كه راض التمولة أو ازيد: لتر اذ 
التدارك بنحؤا شرط الفعل ٠‏ لا شرط النتيجة أيضاً ؛ لأنه وإن لم يكن تضميناً بالمعنى الدقيق إلا أنه ممّا 
يشمله العنو' 92 فيقال عن المالك الذي اشترط على عامل المضاربة أن يدفع من ماله ما يساوي 


الخسارة إذا وقعت با(نه صمنه . 

كما آرة الرواية قد تكيلاطع أنها في مقام بيان المراد الحقيقي للمتعاملين ‏ المالك والعامل ‏ 
بالا رح ساي ا الو الو لحيو وار 
سكوك تدر قر . 

ل مي و ا ا 
منشأ شرعاً لعدم الضمان على العامل » ومعناه التنافى بين لايل رعاً . 


فرض الضمان على غير عامل المضاربة : 


وبناءً على أن فرض الضمان على عامل المضاربة لا ينسجم مع مشاركته؛فئ الربح من قبل المالك قلنا 
في الأطروحة : إِنّ الضمان يتحمّله شخص ثالث غير العامل والمالك » وهو البنك ٠‏ وتحمله له إمّا بإنشائه 


بعقد خاص ٠»‏ أو باشتراطه بنحو شرط النتيجة في عقد آخر . 


والبنك بنفسه وإن كان أمينا بالمعنى الأعمٌ على الودائع التي يأخذها من 


الصفحة 4 ١٠؟‏ 
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أصحابها ويتوكل عنهم في المضاربة عليها مع التجار ولكنا قد بيّنا أن قرض الضمان بالمعنى الذي 
حققناه على الأمين صحيح على مقتضى القاعدة » واشتراطه بنحو شرط النتيجة نافذ . وإنما فصلنا الكلام 
في حكم اشتراط الضمان على مقتضى القواعد لينفعنا ذلك في المقام . 


ولو فرضن البناء على عدم تقل الضمان بالمعثى الذي حققناه » وعدم صحة اشتراط الضمان على الأمين 
بمقتضى القواعد » وإنما يقتصر في الصحة على الموارد المنصوصة , للاشتراط كما في العارية لو فرض 
البناء على ذلك » فيمكن في المقام تصوير الاشتراط على البنك بنحو شرط الفعل في ضمن عقد » وذلك بأن 
يشترط علي الموداع في ضمن عقد أن يدفع إليه مقداراً من المال مساوياً للخسارة التي تقع في وديعته عند 
المضاربة بها . ْ 


الصفحة ه." 


الملحق (”) 
[ التخريج الفقهي.لأربباح البنك من المضاربة ] 


حولنا في الأطروحة أخذ البنك للودائع الثابتة وإقرآضها؟ إلى مضاربة يكون المالك فيها هو المودع 
والعامل هو التاجر الذي يقترض ٠‏ والبنك وسيط في هذه؛ المضاربة ووكيل عن المالك في إنجازها 
والإشراف عليها . وقد فرضنا على هذا الأساس أن للبنك حقنة ه* الربح » وفي هذا الملحق ندرس 
التخريج الفقهي لهذه الحصّة التي تفرض للبنك بالرغم من عدم كونة ##ملا ولا المالك . 

إن الحصتّة المحتدة بنسبة مثوية من الربح التي فرضناها للبنك اللاربوي" 7*0090 إن تكون بمقتضى عقد 
الفضازية 4 الأ حق المشاوية لايقتضي إلا تريضن متستكه مق الراك الحائل +3 يلك إريع الذي كو 


ملك لمالك المال بمقتضى طبعه الأوّلي ٠‏ والبنك في المقام ليس هو عامل المضاربة ١9 ٠‏ اللأهل© هو التاجر 
الذي يأخذ مالاً من البنك . 


ولا يمكن فرض مضاربتين : إحداهما بين المودع والبنك » والأخرى بين البنك والتاجر ء بناءً على أنّ 
غائل النضار 1 يتكقه أن نطنا دحي يدود عامل اكن + 


الصفحة 5.؟ 
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وتكون الحصة التي يأخذها البنك قائمة على أساس كونه عاملاً في المضاربة الأولى . 


والوجه في عدم إمكان افتراض مضاربتين كذلك هو أنّ لازم جعل البنك عاملاً في المضاربة مع المالك 
عدم إمكان تحميله ضمان المال ٠‏ بناءً على ما تقدم من أنّ عامل المضاربة لا يضمن » فلا بد من جعل 
البنك شخصاً أجنبياً عن المضاربة لكي يمكن أن يتحمّل ضمان المال + ويكون دوره في العقد دور الوسيط 


كما أنّ الخصّة المذكورة لا يمكن أن تكون أجرة للبنك من قبل المودع في عقد إجارة ؛ بمعنى أنّ المودع 
استأجر البناك عل*إتجاز المضاربة والإشراف عليها بأجرة هي نسبة مئوية من الربح » وذلك : 

أولاً : لأن” الأجرة مجهولة » ويشترط في الإجارة معلومية الأجرة » ولا أريد بأ الكونة سحيولة نيا 
مشكوكة ؛ لأنّ الربح قد لا .ينخصهع»: حيث إننا ذكرنا في الأطروحة أنّ الغالب عادة كون مطلق الربح متيقناً 
؛ وشرحنا الوجه في ذلك . بل'أُرِيْدُ أنَ:الأجرة مجهولة من حيث القدر » فتبطل الإجارة . 

ثانياً : لأنّ الأجير يملك الأجرة بنفش عقد الإجارة » فلا بد أن تكون قابلة لذلك حين العقد » إِمّا بأن تكون 
شيئاً خارجياً مملوكاً للمستأجر بالفعل فيملكه الأجِيْر”بالعقد » وإمّا بأن تكون شيئاً ثابتاً في ذمّة المستأجر 
للأجير . 

وفي المقام النسبة المئوية من الربح المفروض في المستل39 هي شيء خارجي مملوك بالفعل للمودع 
حتى يملكه للبنك بعقد الإجارة » ولا شيء يفرض في ذمته » بلااهي يهيء سوف يملكه في المستقبل » فلا 
تعقل الاحارة , 


وها يمكن أن نخر'ج على أساسه ذلك الحصتة الثى يستحقها البنك من الريع الُُؤقن : 


الصفحة 7 .؟ 


منها : الجُعالة » بأن تكون تلك الحصّة جُعلاً يجعله المودع للبنك إذا أنجز المضاربة وواصل الإشراف 
عليها إلى حين انتهاء متها » ولا يرد حينئذ كلا الإشكالين المتقدمين في تصوير الإجارة : 


أما الأول » وهو أنّ الحصّة مجهولة القدر » فهذا مضر في الإجارة وغير مضر في الجُعالة . 
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وأمّا الثاني » وهو أن الحصّة لا هي أمر في ذمّة المودع » ولا أمر خارجي مملوك للمودع بالفعل لكي 
يجعلة أجرع للينك عفيذًا يهنا الأيرة علق الكغالة نأ المجعول :له تيبلاف الكدق يفن انناف الكمالة مرخ 
الجاعل » بل بعد إنجاز العمل المفروض » فلابد أن يكون الجُعل قابلاً للتمليك من الجاعل في هذا الظرف . 
والمقروطن في المقام أن المودخ يجعل للبنف حصتة من. الربج'إذا أتجق المطازبة وواضضل الإشرافه عليه 
إلى نهايتها » وفي هذا الظرف تكون تلك الحصّة من الربح مالاً خارجياً مثلآ مملوكاً للجاعل وقابلاآً للتمليك 
مق تاحيقة...ويكفي .هذا فى ضدحة الجعالة .. 


وقد جاغ نظين#ذلك في الأخبار » ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في 
رجل قال لرجل!: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك » قال (عليه السلام) : (ليس به بأس) )١(‏ 


ورواية زرارة ٠»‏ قال :'قلت.لأبئ عبد الله (عليه السلام) : ما تقول في رجل يُعطي المتاع فيقول : ما 
ازددت على كذا وكذا فهو لك ؟ فقاك,(غليه السلام) : (لا بأس) )١(‏ . 


. من/أبؤابيْأحكام العقود » الحديث الأول‎ ٠١ الباب‎ » 55 : ١6 وسائل الشيعة‎ )١( 


. المصدر السابق : 58 » الحديث ؛‎ )١( 


الصفحة /.؟ 


ومثلهما غيرها من الروايات )١(‏ التي فرض فيها الجعل جزءا من الثمن علىاتقذيرا زيادته » وهو شيء 
غير مملوك بالفعل للجاعل » وإنما يكون مملوكاً له في ظرف إنجاز العمل » كالحصّة ,التي يجعلها المودع 
للبنك في المقام . 


ومنها : تخريج ذلك على أساس الشرط في ضمن العقد . 


والشرط : إمّا أن نتصوره بنحو شرط النتيجة ٠‏ بأن يشترط البنك على المودع في عقد ما أن يكون مالكا 
لحصّة معيّنة من الربح على تقدير ظهوره . ولا مانع من التعليق في الشرط . كما أن كون المودع غير 
مالك بالفعل للربح غير مانع عن نفوذ تمليكه المُّنشأ شرطا ؛ لأنّ تمليكه معلق على ظهور الربح ودخوله في 
ملكه ؛ والمعتبر في نفوذ التمليك من شخص أن يكون مالك لما يملكه بلحاظ ظرف الجعل وإنشاء الملكية : 
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ولهذا التزم المحقق النائيني (قدّسَ سرّه) )١(‏ بصحة تقدير ظهوره » مع عدم كون الآخر مالكا بالفعل ‏ 
حين الاشتراط ‏ للربح ٠‏ وليس ذلك إلا لعدم قيام دليل على اشتراط ذلك . 


وكا أن تتصون الشوط بقحو شر الفدل: + أئ غررظ التمليك. + لا شررط أن يكو مالقا + ولا شكال فيه ., 


. 5ه » الباب 1 من أبواب أحكام العقود‎ : ١8 وسائليالشيعة‎ )١( 


(5) انظ بج تحب ؟ : 73١95‏ وما بعدها , 


الصفحة 9.؟ 

الملحق (4) 
[ التخريج الفقهي لبقاء رأس المال 
وحد أدنى من الربخ“لدى المستثمر ] 


قلنا في الأطروحة : إِنّ عامل المضاربة قد يتلاعب عللى'البنك؛فيَدّعي تلف المال أو عدم الربح كذباً : 
ولهذا اقترحنا أن يسير البنك معه بموجب أصل عام يقرر أن المفرؤض. بقاء رأس المال وحد أدنى من 
الربح ما لم يثبت الخلاف بالقرائن المعيّدة » ونريد في هذا الملحق أن نت إلى التخريج الفقهي لهذا الأصل 


إن هذا الأصل على خلاف قاعدة قبول قول الأمين في ما جعله المالك تحت يذه من .مال وأذنَ له 
بالاتجارنيه » وعلى »هذا الأنائن لأنية أن تكراع هذا الأصك إن ينهو خترط القذن: في حر لك ورد فيه 
البنلك على العامل أن يدفع من المال ما يعادل المقدار الذي يدّعي خسارته في حالة عدم إقامة القرائن 
المحددة من قبل البنك على الخسارة » وإمًا بنحو الجعالة ؛ وذلك بأن يجعل العامل للبنك جُعلاً على تحصيل 
رأسمال له للمضاربة عليه » والجُعل عبارة عن مقدار يساوي قيمة رأس المال مع الحد الأدنى من ربحه 
المرو طن ٠‏ ومع زيادة تمثل الأجر الثابت الذي فرضناه في الالطرويكة © :ناقضيا قيمة ينا سرف يعدت 
ل ين رن المال وربحه الأدنى » أو يقيم القرائن المحدّدة على خسارته . 
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الصفحة ١٠١١؟‏ 


الصفحة ١١؟‏ 
الملحق (ه) 
[ فوائد الودائع الثابتة ] 


إن الودائع*التيْ تتسلمها البنوك الربوية اليوم من أصحاب الأموال وتعطي عليها فوائد تسمّى بالودائع 
لأجل » أو الودائم”الثابتة “)إوهي ليست ودائع في الحقيقة » بل قروضاً ربوية كما بيّنا ذلك في الأطروحة . 
ونريد أن نبحث في هذا الملحق أنه هل يمكن نظرياً من ناحية الصناعة الفقهية تصوير كونها ودائع مع ما 
عليه البنك من التصرف بها ؛ لكي تخرج الفوائد المدفوعة على تلك الودائع للمودعين عن كونها فوائد 
ربوية على القرض ؟ 


إن الودائع التي تحصل عليها البنوك الربوية ليست في الحقيقة ودائع بالمعنى الفقهي وال كات و تقض 
؛ وإنما هي قروض ٠‏ ولذا تصبح المبالغ التي يتقاضاها :المودعين فوائد ربوية على القرض . 
ولكنّ هذا لا يعني استحالة تصوير كونها ودائع فقهيا بحيث,تخرج الفوائد عن كونها فوائد ربوية على 


القرض ٠‏ بل إنّ هذا التصوير ممكن وإن كان مجرّد تصوير الُظركئا . 


ومن هنا يتضح أننا لا نتفق مع وجهة نظر بعض الأعلام (دامت بركاته) )١(‏ » 


. ٠١؟‎ : انظر : بحوث فقهية » تقرير بحوث الشيخ حسين الحلي (قدّس سره)‎ )١( 
١١١ الصفحة‎ 
إذ أفاد في المقام ما ملخصه : أن الوادائع المصرفية لا يمكن تصوير كونها ودائع حقيقية بحيث تخرج‎ 
فوائدها عن كونها فوائد ربوية على القرض ؛ لأنّ الودائع المصرفية يأذن المالك للبنك بالتصرّف بها ء ولا‎ 


يراد بهذا الإذن السماح للبنك بالتصرئف مع بقاء الوديعة على ملك صاحبها ؛ إذ يلزم حينئذ عود الثمن 
والربح إلى المالك بحكم قانون المعاوضة ٠‏ لا إلى البنك ٠‏ بل يراد بالإذن المذكور السماح للبنك بتملك 
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الوديعة على وجه الضمان ٠‏ وهو معنى القرض » فتكون الفوائد التي يدفعها البنك إلى المودع فوائد ربوية 
على القترض . 


والتحقيق : أن تصوير هذه الودائع بنحو تكون ودائع حقيقية وتخرج فوائدها عن الربوية يتم بعدة وجوه : 


منها : أن نفرض كون الوديعة باقية على ملك صاحبها » وأنّ الإذن بالتصرّف فيها إنما هو مع احتفاظ 
المودع بملكيته للوديعة » ومع هذا نصوّر في المقام الأمور الثلاثة التي يقوم على أساسها تعامل البنك في 
الودائع الثابتة » وهي ضمان الوديعة » والاستتثار بأرباحها » ودفع مقدار محدّد إلى المودع . 


ما ضمان الوديعة فهو متصوّر لا بالقرض لكي يجيء محذور الربا » بل بعقد الضمان بمعناه الذي 
فصلنا الكلام فيه في الملحق الثاني ٠»‏ إذ ذكرنا أنّ الضمان العقدي له سنخ معنى لا يختص بالديون » بل 
يشمل الأموال الخارجية 'أيضاً ...وهو غير المعنى الآخر للضمان الذي يختصّ بباب الديون ويعبّر عنه 
بالنقل من ذمّة إلى ذمة ٠»‏ فبإنشاء"البنك:للضمان وتعاقده مع المودع على ذلك تصبح الوديعة في عهدة البنك 
مع بقائها على ملك المودع . وبذلك تبت"الأمن: الأول . 


وأمّا الأمر الثاني وهو استتثار البنك بالأرباح فيمكن تتميمه عن طريق الشرط في ضمن عقد الضمان » 
أو عقد الشركة » أو أيّ عقد آخر بين البنك والمؤوّدع.؛إِذْ يشترط البنك فيه على المودع أن يكون الثمن ملكا 


الصفحة “ ١؟‏ 


النتيجة » لا بان ينتقل إليه ابتداءً » فإنه يكون حينئذ شرطاً على خلاف قانون"المعاوضة شرعاً » بل بأن 


ينتقل إليه الثمن في طول انتقاله إلى المودع . وقد ذهب المحقق النائيني (قدس ”لمث الشروط إلى 
ضبحة امكل هذا الشرط + .وق اتفتد العلا حنه سبائقا .: 


وأا الأمر الثالث وهو دفع البنك مبلغاً محدداً للمودع فيمكن تفسيره على أساس أنه استثناء من شرط 
النتيجة المتقتم » بمعنى أنّ البنك يشترط أن يكون مالكاً لما يزيد على المقدار الذي يدفعه إلى المودع من 
الربح ؛ لأنّ البنك يعلم أن الزيادة في الثمن التي تعبّر عن الربح هي أكثر عادة من المقدار الذي يدفعه إلى 
المودعين » فهو يشترط بنحو شرط النتيجة أن يملك ما زاد على ذلك المقدار من الربح . 
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ويمكن التوصّل في المقام إلى فكرة الضمان عن طريق آخر » وهو أن يتفق البنك والمودع على تحويل 

المبلغ الشخصي الذي يملكه المودع إلى الكلي في المعيّن 56 الألف دينار يحول مملوكه من هذه الألف 
اللتحميية إلى الت كيه في مجمرع. الأنوالم التي يتلكها البنك )ا وها كين ها تلا من اشدامب 
الجواهر (قدّسَ سره) في الملحق الثاني عند توجيهه للرواية الدالة على اصطلاح الشريكين على أن يكون 
لأحدهما رأس المال والآخر له الربح وعليه التوى » فإنه (قدَسَ سرّه) ذكر في توجيه ذلك : أنّ أحد 
الشريكين يحول مملوكه إلى كلّي في المعيّن . ومحصل ذلك : أنه كما يمكن تحويل الكلّي في المعيّن إلى 
عين شخصية'» كذلك يمكن تحويل العين الشخصية إلى الكلّي في المعيّن إِمّا بإرجاع ذلك إلى تمليك 


, نقصد بالأموالّ“الثي يملكها البنك : أمواله الأصلية مع الودائع المتحركة التي لا يدفع عنها فوائد‎ )١( 
فإنَ هذه الودائع تعتبر قروا 'دؤن*لزوم محذور الربا ؛ لعدم دفع فوائد عنها . والودائع الثابتة التي يدفع‎ 
. البنك عنها فوائد تتحول إلى كل فق"مخموج تلك الأموال . (المؤلف قُدْسَ سرّه)‎ 


الصّفحة ؛ "١‏ 
الخصوصية مع التحفظ على أصل الكلي ٠‏ أو إلى نكب( المهادلة . 


وأثر هذا الاتفاق على تحويل الوديعة إلى الكلي في المعيّن ©“أن تحمل المودع شيئاً من التلف مادام 
يوجد في الباقي من أموال البنك ما يكون بإزاء ذلك الكلي » كما تقتضتة قوااعد ملكية الكلي في المعيّن . 


ويشترط المودع على البنك في اتفاقهما الحفاظ على مالية الوديعة التي أصبلحت كلياً في المعيّن » بمعنى 
أن البنك يلتزم متى أراد إجراء المعاوضة على شيء من الأموال التي في حوزته » والتئْ يملك المودع منها 
كلياً في المعيّن » أن يقصد وقوع جزء من الثمن بإزاء ذلك الكلي لا يقل عن مالية ذلك ألكلي.* فلو فرض 
أن البنك باع حشر الاقه ديار بنحسية آلاف نيعا حابرا :+ وكا للمودع اكلي. آلف ينار ذل المجموع:» 
قنتعي طبع الشبيظ وان كاق شو هنوك النتمن لدم ولكن بالاتقاق لزاع البنك اقرط يآخ: وقصيف. بين 
كلي ألف دينار في العشرة بكلي ألف دينار في الخمسة ٠‏ وبيع أشخاص المال في العشرة آلاف بأشخاص 
الخال في الخمسية [لالته 4 ويذلك بش ملق المودع محفوظ المالة تحتى مع وفوخ الكمازة على الينك.. 
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كما أنّ المودع يكون له على هذا الأساس حصّة من الربح ؛ لكونه مالكاً للكلي في المعيّن من المال » 
ويمكن للبنك حينئذ أن يشترط عليه بنحو شرط النتيجة أن يكون مالكاً لما زاد عن المقدار المقرر إلى 
المودع من أرباح ذلك الكلي في المعين . 


ولا نريد بشرط النتيجة هذا كما عرفت أن ينتقل الثمن الواقع بإزاء الكلي ابتداءً إلى البنك » بل 
ينتقل إليه في طول انتقاله إلى البنك . 


وبهذا أمكن تصوير بقاء الودائع على ملك أصحابها وإخراجها عن كونها قروضا . وبذلك تخرج الفوائد 
المدفوعة إلى المودعيّن عن كونها فوائد ربوية على القرض . 


الصفحة 5١٠‏ 
المحلق (5) 
[ التخريج الفقهي لتحصيل قيمة الشيك ] 


يشرح هذا الملحق التخريجات الفقهية المتصورة لتكتصيّل قيمة الشيك (الصكٌ) من غير البنك المسحوب 
علية + " شخصضا قد يكتب لذاتنه شيكا على ينك فيأخذء**” فيلا ويذهب: إلى بنك آخر فيخصل مده على قينته 


إن المستفيد من الشيك الذي يتقتم إلى بنك غير البنك المسحوب عليه يعتبر مالكاً لقيمة الشيك في ذمّة 
البنك الفسحوب عليه يموجب: إحالة محرا الشيك لذ على ذلك النك . ندق يلديم النسقية أن ياهب إلى 
بنك آخر لتحصيل قيمة الشيك بدلاً عن الذهاب إلى البنك المدين له المسحوب علية الشيك ابتداء يمكن أن 
بشن ذلك فقي معطا وجو 

منها : أن يكون طلبه من البنك تحصيل قيمة الشيك » بمعنى أنه يطلب منه الاتصال بالبنك المسحوب 
عليه الشيك وتكليفه بأن يحول عليه الدين الذي يملكه المستفيد في ذمّته » فتكون هناك حوالتان : 


إحداهما : الحوالة التي يمثلها الشيك » وهي حوالة ساحب الشيك على 


الصفحة 5١؟‏ 
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البنك المسحوب عليه . 
والأخرى : حوالة البنك المسحوب عليه دائنه (أي المستفيد) على البنك المحصّل . 


والبنك المحصّل يجوز له أن يأخذ عمولة في هذا الفرض لقاء قبوله بالاتصال بالبنك المسحوب عليه 
وتكليفه بالتحويل عليه . 


ومنها : أنهيكون طلب المستفيد من البنك تحصيل قيمة الشيك المسحوب على بنك آخر » بمعنى أنه يبيع 
الدين الذيئ يطلكه"بموجب الشيك في ذمّة البنك الآخر » والبنك المحصل يشتري منه هذا الدين بقيمته نقد » 
ويصبح هو بدوره دائناً للبنك المسحوب عليه الشيك بمقدار قيمته . 


وفي هذا الفرض قد يقال :إن البنك المحصل ليس له أن يأخذ من المستفيد بالشيك أجرة على تحصيل 
قيمة الشيك من البنك المسحُوبغليلة ذلك الشيك ؛ لأنه بعد أن يشتري الدين من المستفيد يصبح هو المالك 
للدين » فيُحصله لنفسه لا للمستفيد< ملا معهى عندئذ لمطالبة المستفيد (أي بائع الدين) بأجرة على ذلك . 


وقد تصحّح العمولة في هذا الفرض بعد:إزجاعه إلى بيع الدين » بإنقاص مقدار العمولة من الثمن الذي 
يبيع المستفيد دينه به » أو بإضافة هذا المقدار إلى آلثمئنالذي يبيعه » بمعنى أنه يبيع من البنك المحصل دينه 
ومقدار العمولة بثمن قدره قيمة الشيك . 


ولكنّ ذلك يتوقف على جواز بيع الدين بأقل منه ء ولا يُطلْحَبناءٌ على عدم الجواز . غير أنه مع البناء 

على عدم جواز بيع الدين بأقل منه يمكن تصحيح العمولة من دون إراجاع:البيع المفروض إلى بيع بأقل منه 
؛ وذلك بأن يفرض أن البنك المشتري للدين من صاحب الشيك يشترط عليه في عقد البيع أن يحصل له 
الدين من البنك المسحوب عليه » وهذا لا يجعل شراءه للدين من شراء الدين 


الصفحة /١١؟‏ 


بأقل منه . ونظراً إلى أن بائع الدين الذي بيده الشيك لا يريد أن يحصل الدين بنفسه (أي قيمة الشيك) من 
البنك المسحوب عليه » وإلاً لذهب إليه ابتداءً » فله أن يطالب البنك المشتري للدين منه بأن يرفع يده عن 
الوطالنة والقترطل الفككوى لقادهال معن .. 


ومنها : أن يكون طلب المستفيد بالشيك من البنك تحصيل قيمة الشيك المسحوب على بنك آخر مجرد 
توكيل له في قبض الدين الذي يملكه المستفيد من الشيك في ذمّة البنك المسحوب عليه . وفي هذا الفرض 
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يجوز للبنك قبول هذا التوكيل في القبض لقاء أجرة معيّنة » ولا يصبح البنك المطالب بتحصيل الشيك مديناً 
للمستفيد كما هو الحال في الوجه الأول ٠‏ ولا دائناً للبنك المسحوب عليه كما هو الحال في الوجه الثاني »: 
بل يبقى الدائن والمدين (وهما المستفيد من الشيك والبنك المسحوب عليه) على حالهما » ويقوم البنك 
المحصل بدور الوسيط بينهما لتسلم المبلغ نقداً من المدين . 


وإذا كان المستفيد قد تسلّم مبلغاً يساوي قيمة الشيك من البنك المحصّل قبل أن يحصل هذا البنك على 
قيمة الشيك فيمكن أن يعتبر هذا المبلغ إقراضاً من البنك المحصل للمستفيد » ويستوفي البنك المحصّل دينه 
هذا من قي الشييه التي يحصل عليه من البنك المسحوب عليه ٠‏ ولا يعتبر أخذ البنك المحصّل للعمولة فائدة 
على ذلك القرضن لكي يصبح ربوياً » وإنمّا هي أجرة على تحصيل الدين لصاحب الشيك » كما عرفت . 


وهذا التخريج الفقهييُجعل»عملية التحصيل مرتبطة بتسلم المبلغ نقداً من البنك المسحوب عليه ؛ لأنّ 
البنك المحصل ليس إلا وكثل في« القهض ٠‏ وهو خلاف ما يجري غالبا في واقع الأمر . 


ومنها : أن يفترض تكوّن عملية للأجحبيليمن إقراض وحوالة » بمعنى أن 


”1١/١ التافحة‎ 


المستفيد من الشيك يتصل ببنك غير البنك المسحوب عليه؛ذلك.الشيك » فيقترض منه ما يساوي قيمة 
القيك ويصديم التساتيد يكلف مدينا عوذه القولة ألينك اللاي الستؤاا به يوافيحر له رخريلة. طني اكاك : ادرب 
عليه » فيكون من حوالة المدين دائنه على مدينه » وهي حوالة صحيه#زلاعا . وأخذ البنك للعمولة في هذا 
الفرض جائز ؛ لأنه بإقراضه لصاحب الشيك أصبح دائناً له » وصاحب الشيك يريد أن يُحيله على البنك 
المسحوب عليه » وهو (أي البنك المقرض) بوصفه دائنا غير ملزم بقبول هذه الحؤالة » بل له أن يطالب 
صاحب الشيك بالوفاء نقداً » فيمكن والحالة هذه أن يجعل صاحب الشيك له عمولة بالإاليا يهنا لقاء تنازله 
عن المطالبة بالوفاء النقدي وقبوله بالتحويل » وليس هذا من قبيل ما يأخذه الدائن بإزاء إبقاء الدين: وتأجيله 
ليكون ربا » فإنا نفرض أنّ الدائن في المقام لا يطالب بمال بإزاء بقاء الدين في ذمّة المدين » وإنمًا يطالب 
مال أكي يقق والتقان :ةا ليون نقة إلى أكةا أشررى بالحر اللا.. 

وهكذا يتضح مما حققناه أن عملية تحصيل الشيك من بنك غير البنك المسحوب عليه ذلك الشيك يمكن 


تفسيرها فقهياً بأحد هذه الوجوه الأربعة » وعلى جميع هذه الوجوه يمكن للبنك من الناحية الفقهية أخذ 
الغمولة , 
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وبما حققناه ظهر حال ما أفاده بعض الأعلام )١(‏ من أنّ تحصيل الشيك في محل الكلام فرع من فروع 
الحوالة ؛ لأنّ حامل الصكَ يحول من يشتريه (أي يحول البنك المحصل) بتسلم المبلغ المذكور من البنك 
المسحوب عليه فتجري على ذلك أحكام الحوالة . وقد أختار في الحوالة أن البنك لا يجوز له أن يأخذ 
عمولة في حالة أخذ شخص منه مالا وتحويله له على جهة أخرى لتسلم المبلغ 


. ١١5 : بحويك فقهية‎ )١( 


الصفحة 5١9‏ 
منه ؛ لأنّ البنك في هذه الحالة يكاوّن دائناً فيصبح أخذه عمولة من الزيادة الربوية . 


ولا يعلم ما هو نوع التخريج الفقهئ الذي كان يتصوّره لعملية تحصيل الشيك حين افتراض أن البنك 
المحصل يشتري الشيك من صاحبه وأنّ صناحب الشيك يحوله على البنك المسحوب عليه . 


فإن كان يتصوّر أنّ صاحب الشيك يبيع الشيك فهذا. معناه أنه يبيع الدين الذي يملكه في ذمّة البنك 
المسحوب عليه ؛ لأنّ الشيك بما هو ليس له قيمة مالية". وحينئذ فيملك البنك بموجب عقد البيع هذا الدين 
الذي كان صاحب الشيك يملكه في ذمّة البنك المسحوب عليك© و0 لجال لافتراض الحوالة على هذا التقدير 
؛ لأنّ الدين الثابت في ذمّة البنك المسحوب عليه يملكه البنك المحضّلبالشراء » لا بالحوالة » فما معنى 
افثر اسن الحوالة بعد افكن اكن الشوآء: ؟ 


وإن كان يتصور أن صاحب الشيك يقترض من البنك مالا ثمّ يحوله على البنهلاملأحوب عليه الشيك » 
فليس هناك شراء للشيك » بل إقراض من البنك ثم تحويله من المقترض . 


وكيف ما كان التخريج الفقهي لعملية التحصيل فقد عرفت أن أخذ البنك للعمولة من صاحب الشيك يمكن 
تبريره من الناحية الفقهية على جميع التخريجات المتقدمة . 


الصفحكء .؟؟ 
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الصفحة ١؟؟‏ 
الملحق (7) 
[ العمولة على التحويل ] 


درسنا في الأطروحة العمولة التي تؤخذ على التحويل عاذة وسكهتاها هذا الملدق اناك البحة عن 
مشروعية هذه,العمولة » وتوسّع في مناقشة وجهات نظر أخرى . 


وقد اتضحء ْنا" دْكرَإناه النظر في موقف بعض الأعلام )١(‏ » إذ خرج العمولة التي يأخذها البنك بشكل 


يختصّ ببعض الكالاك '. فَقَدِ أفاد أن التحويل له صورتان ' 


أحدهما : أن يدفع الششصي#ج*لينك في النجف مبلغا من المال ويأخذ بالمبلغ المذكور تحويلاً على البنك 
في بغداد » وبإزاء هذا التحويلا يأزولا4 من المحوّل عمولة معيّنة . 


والأخرى : أن يأخذ ذلك الشخصضٌ المؤِلّغ المعيّن من البنك في النجف ويحوله في تسلم المبلغ على 
مصرف في بغداد » فيدفع البنك النجفي المبلغ ليتسلمة من البنك البغدادي » ويأخذ بإزاء ذلك عمولة . 
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الصفحة ١؟؟‏ 


أمّا الصورة الأولى فالعمولة فيها جائزة ؛ لأنّ البنك في هذه الصورة يحتل كنا الدذين » وفرض العمولة 
كوخ لمتصللحة السيق لأ الدائن +افلا يكون ريا , 


وما الضونة الكافية قالبتك يحتل فنها مركز: الدائن :+ وليه يكوق ألخذه العمو لة حر زه * الليكها ...هذا 
ملخص ما أفيد في المقام . 


والتحقيق : أن العمولة جائزة وصحيحة على كل حال ؛ لأنّ بالإمكان تخريجها فقهيا على أساس يجري 
حتى في الصورة الثانية » كما يتضح ممّا عرضناه في المتن » وذلك بجعل العمولة في مقابل تحكم المدين 
في تعيين مكان الوفاء لدائنه » أو تحكم الدائن في تعيين مكان وفاء مدينه له . 


شبكى الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 20 . ل الذضاف ترك كلم !!_إإخر , راتراراتياياي١‏ 

ففي الصورة الثانية وإن كان البنك النجفي هو الدائن والمقرض ٠‏ ولكن لمّا كان هذا القرض قد وقع منه 
في النجف فالمكان الطبيعي الذي يقتضيه الإطلاق هو النجف ٠‏ ويصبح من حق البنك أن يطالب المقترض 
بالوفاء والدفع في النجف ٠‏ وحيث إن المفروض أن المقترض يريد أن يكلفه بتسلم المبلغ من بنك في بلد 
آخر فبإمكان البنك النجفي أن لا يوافق على ذلك إلا بإزاء مقدار معيّن من المال ولس في فلك وبا ظلى 
الإطلاق . 0 


والفكرة الأساسية في هذا التخريج أنه متى ما أراد الدائن أو المدين أن يُلزم الطرف الآخر بقبول المبلغ 
المقترض.أوادفعه'في غير المكان الطبيعي الذي وقع فيه عقد القرض وانصرف إليه » فيصح للطرف الآخر 
أن يأخذ مالا في (إمقابل)تجاوبه مع ذلك الإلزام » ورفع اليد عن حقه في الامتناع . 


الصفحة ؟ 


الملحق (85) 

درسنا في الأطروحة أنّ البنك يجوز له شرعا أخأصهمرلقجلى تحصيل الكمبيالة . وفي هذا الملحق نريد 

هل يستحق البنك العمولة من الدائن بمجرد مطالبته للمدين بفركتي< كييةةة : أو يتوقف استحقاقه لها على 
) تخضيل الدية انا ؟ 

وقد تعرّض بعض الأعلام )١(‏ لذلك ٠‏ فبنى هذه المسألة على كون العمولة 2< ”لأ اجازة ٠‏ فإن كان 
أكة البنك للمولة مق ياب 'الجعالة فلاية من تحصيل: البنك للمال مث المدين + وإلا ناقأر ليف نلك العمولة 
» ويكون ذلك من قبيل ما لو قال الشخص : من وجد ضالتي فله علي عشرة دنائير ؛ كلا هاليتحفاق هذه 
العشرة يتوقفه» على تحصيق: الضالة فغلاً ...وأما [15 خرتجنا الموقف: على أساس' الاجارة فإزة للبنك أخذ 
العمولة من الدائن بإزاء مطالبته للمدين بالدين . سواء حصل الدين أم لا . 
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الصفحة #4 ١؟‏ 


والتحقيق : أنّ استحقاق البنك للعمولة بمجرّد المطالبة أو توقف الاستحقاق على تحصيل المبلغ فعلاً ليس 
مبنيّاً على كون المقام من باب الجُعالة أو من باب الإجارة » بل على تشخيص ما أنيط به الجُعل أو الأجرة 


وتحقيق ذلك : أنّ تحصيل الدين إِمّا أن يفرض كونه مقدوراً للبنك ولو عن طريق الإلحاح في المطالبة » 
أو الرجوع ,إلى القضاء » ونحو ذلك . وإمًا أن يفرض كون البنك عاجزاً عن التحصيل إذا لم تنفع المطالبة 
الابتدائية في 'تخصيله» فإن فرض تمكن البنك من التحصيل ٠‏ فكما يمكن للدائن أن يجعل له جُعلاآً على 
تقدير التحصيل كذلك' يمكته أن يستأجره على تحصيل الدين بالفعل » وتتفق حينئذ الجُعالة والإجارة معا في 
عدم استحقاق البنك للعسؤالة بمجرد المطالية (1ل .وكرت يها تحصو وكا بستر ندا بطل مواسدلة العمل 
من البنك ؛ لأنّ الجُعل والأجر وقعا.في مقابل التحصيل لا مجرّد المطالبة . 


وإذا لم يفرض كون البنك قادراً على؛تحصيل الدين بالفعل » وإنما يفرض قدرته على المطالبة به فحسب 
» فكما يمكن للدائن أن يستأجر البنك على(ايجز”#المطالبة كذلك يمكنه أن يضع له جُعلاً على مجرّد المطالبة 
وتتفق حينئذ الجُعالة والإجارة معاً في استحقاق"البنك للعمولة بمجرد المطالبة ؛ لأنّ الجُعل والأجر وقعا 
في مقابل المطالبة » لا التحصيل الفعلي للدين . فاتضح أنّ الجُعل في الجُعالة يمكن تصويره بنحو لا يكون 
مستحقاً إل بالتحصيل . كما أن الأجرة في الإجارة يمكنتصنؤيرها بنحو لا يكفي في استحقاقها مجرد 
الفظالية. . 


يبقى بعد هذا أن نرى أنه في فرض عدم قدرة البنك إلا على مجرّد المظالبة التي قد تقترن بالتحصيل وقد 
لا تقترن تبعاً لاستعداد المدين للوفاء إثباتاً ونفياً هل يمكن في مثل هذا الفرض يتور الجُعل في الجُعالة 
والأجرة في الإجارة بنحو يتوقف استحقاقهما على التحصيل فعلاً ؟ 


الصفحة ه٠؟١؟‏ 


ما في الإجارة فلا إشكال في أنّ صحتها تتوقف على كون الفعل المستأجر عليه مقدوراً للأجير » وإلاً 
كانت الإجارة باطلة ؛ لأنّ صحة الإجارة فرع كون المؤجر مالكاً للمنفعة لكي يصحّ له تمليكها للمستأجر 
بعقد الإجارة » وإذا كان الأجير غير قادر على الخياطة مثلاً فلا تكون الخياطة من منافعه المملوكة له بنحو 
من الملكية لكي يصمح له تمليك هذه المنفعة من منافعه للغير . 
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وَعْلَى هذا الأسائن فلا يصب للدائن أن يستاجر شخصاً لتحصيل دينه من المدين. .وتسليمه له إلا إذا كان 
التحصيل والتسليم مقدورا للأجير بأن فرض استعداد المدين للدفع عند المطالبة » ففي مثل ذلك يجوز وقوع 
الأخارة: على تحصيلالفيق بق المدين .وسليسة: إلى الدائع +" لأنه عيل: مقدون لاذحين بعد قرطن | 
المقدمات غير الاختيارية لهذا العمل حاصلة بسبب استعداد المدين للدفع عند المطالبة . 


وأمّا إذا لم يكن المدين مستعداً للدفع عند المطالبة ولم يكن الأجير قادراً على إجباره على الدفع فلا يكون 
تحصيول اللاون هرم انتوق وتعليمة الى الذائق مققوود ا [لأهين + تقيطل الإجارة الواقمة .عليه , 


وأمّا إذا شك في" قدرة الأجير على العمل كما هو المفروض في المقام ؛ إذ فرضنا الشكَ في استعداد 

المدين للدفع إذا ظولب © 3هذا يوجب الشك في قدرة الأجير على تحصيل الدين وتسليمه إلى الدائن » فهل 
تبطل الإجارة الواقعة علئ عمل:يشكَ في قدرة الأجير عليه مطلقاً » أو تتبع صحة وبطلاناً واقع الأمر ؟ فإن 
كانت القدرة موجودةٌ عند اللبنيكيهتت الإجارة ؛ لأنّ الأجير يكون مالكاً في الواقع للفعل فينفذ تمليكه له » 
وإن لم تكن القدرة ثابتة للأجير' فق الؤاقع بطلت الإجارة ؛ لأنّ الأجير يكون قد ملك ما ليس من منافعه 
المملوكة له » وليس هذا من التعليق في الإجارة الموجب للبطلان . 


الصفحة 5؟ 


أمَا أولاً : فلإمكان فرض تمليك المنفعة بعوض منجّز وفغليَ مخ قبل الأجير ؛ لأنّ شكّه في كونه مالكاً 
لبقي قلطني رادل ركه في القار 8 علبيا لا يمكع كن حباور إنثناء. يملك.تلك المنفعة بعوض منه على نحو 
نكن »+ تظير. تن رشان في 1[ غيداً من الأعيان: ملقه يديا بجع هذا يالا مدون + فالتطيق كن النقاء رتنا 
هر كترق الحكم يصبخة الاجاز + لا الما المجيوق. من قبل اللدير »اعد تكد حكن الاجارة . 


وثانياً : لو سلّم سريان التعليق إلى نفس المنشأ المجعول منهما فليس هذا من التعليق' الباظل ؛ لأنه من 
التعليق على تمامية أركان صحة العقد » وليس من التعليق على أمر خارجي من قبيل جوع الحجّاج أو 
نزول المطر الذي هو المستيقن من الإجماع على مبطلية التعليق . 


فإن بنينا على بطلان الإجارة واقعا مع الشكّ في القدرة ولو كانت القدرة ثابتة واقعاً ٠‏ إِمّا بتوهّم استلزام 
الشكَ حينئذ للتعليق » وإمًا للغرر أو نحو ذلك ». فلا يمكن في المقام أن تقع الإجارة على نفس تحصيل الدين 
وليه إلى الالئق. الل في قتره البنكف: طلى .كلك بحسب الفرضن. + فلذ يك أن تقلع الاجار 8 طلن تفن 
المطالبة » ويستحق البنك حينئذ الأجرة بمجرّد المطالبة . 
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وإن بنينا على أنّ الإجارة الواقعة مع الشكٌ تتبع الواقع فتصحّ مع وجود القدرة واقعاً » وتبطل مع عدمها 
كذلك » فيمكن تصوير الإجارة بنحو لا يستحق معه الأجير الأجرة إل مع تحصيل الدين بالفعل » وذلك 
انقاعها تعلق تق اتحصييل الذوى والسايمة إلى بسنافيه .ى وسرينا قل يمقطق البنك الالجرة بالبطالة. ذا لمقوء 
إلى تمصيك النيق فعلاً 3 إن وتكشهه حركتة اعم القدره على القئل السثا جر عليه ه.وبالنالى وظير :يطلذن 
الاحازة ع فلا مومنت لانتدقاق. الأجرف» بزننا فى ظلالات وحصال:النوع قإنه متف بالق الكدرة 4 لت يكف 
كوخ الفكل مقدور ا فده 


الصفحة ١١1‏ 
وبالتالي كون الإجارّة صحيخة » فيملك الأجرة بالعقد ويستحق تسلمها بتسليمه للعمل . 
ولا يبعد البناء على الثاني ٠‏ أي على أن الإجارة الواقعة مع الشك تتبع الواقع . 
ودعوى : أن قدرة الأجير على الفعل معتبرة.في صحة الإجارة بملاكين : 


أحدهما : بلحاظ دخلها في مالكية الأجير للمنفعة التيئ/يملكها للمستأجر في عقد الإجارة ؛ إذ لو لم يكن 
قادراً على الخياطة مثلاً فلا يكون مالكاً لهذه المنفعة ».فل يصع منه تمليكها . 


والآخر : بلحاظ أن الإجارة يشترط فيها القدرة على التسليم حتى إذا وقعت على منافع الأموال » وحينئذ 

فعجز الأجير عن العمل المستأجر عليه يوجب الإخلال بشرط القدرة.على التسليم . وعلى هذا الأساس 
فوجود القدرة واقعاً مع الشكَ فيها ظاهراً إنما ينفع في نفي الملاك الأوّل/للبطلان .؛ لأنّ القدرة الواقعية تكفي 
لصيرورة الأجير مالكاً في الواقع للمنفعة » وصحة الإجارة تتوقف على كو !لتك ر.مالكاً للمنفعة لا على 
كونه عالما بأنه مالك لها . وأما الملاك الثاني للبطلان فلا يزول بفرض القدرة الواقعياقه*» الشك فيها ؛ لأنّ 
مدرك اشتراط القدرة على التسليم هو الغرر » والغرر لا ينتفي إلا مع العلم بالقدرة على التيليي 


هذه الدعوى مدفوعة بأن القدرة على التسليم على فرض القول باشتراطها في صحة الإجارة وبطلان 
الإجارة بدونها » فليس المدرك في ذلك النهي عن الغرّر ‏ لقصوره عن إثبات المطلوب سنداً ودلالة » كما 
هو محقق في محله ‏ بل الإجماع » والقدر المتيقن منه فرض انتفاء القدرة واقعاً . 


هذا كله في الإجارة . 


وأمّا الجُعالة فيكن تصوير الجُعل بنحو لا يستحقه البنك إل مع تحصيل 
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الصفحة ١١/1‏ 
الدين بالفعل ؛ وذلك بأحد وجهين : 
الأول أن يكوق الكدل مفووشيا على تعصيل النيق وتسليسة إلى الدائى .للا على محرة النطال فيه , 


ودعوى :.أنّ المعروف بينهم هو اشتراط قدرة المجعول له على الفعل المحدّد في الجُعالة » وعدم صحة 
الجعالة بدون ذلك . والمفروض في المقام عدم إحراز القدرة . 


مدفوعة بأنَ الجَعآلة حي إنها لا تتكفل تمليك الجاعل منفعة الفاعل » فلا يأتي هنا الملاك الأول السابق 
في الإجارة الذي كان يقتّضي,اشتراط قدرة الأجير على الفعل تحقيقاً لمالكيته للمنفعة التي هي شرط في نفوذ 
تمليكه , 


5 


كما أنّ الجعالة لا تشتمل على مسؤولية-فغليّة على الجاعل إلا بعد فرض صدور العمل من المجعول له ؛ 
لأنّ مفاد الجُعالة قضية شرطية مقثميا “دي العمل ٠‏ وجزاؤها استحقاق الجعل ٠‏ فلا يأتي هنا يكنا 
الملاك الثاني المتوهّم في الإجارة » وهو لزوم الغررٌ منع.عدم إحراز القدرة على التسليم ؛ إذ لا خطر ولا 
غرر في المقام على الجاعل يوجه أصلاً » إذ لا يستكق>المجدول له شيئا عليه إل في طول العمل . 


وعلى هذا الأساس فلا دليل على اشتراط قدرة المجعول له على العمل في الجعالة إلا كونها غير عقلائية 
وسفهائية مع فرض عجز المجعول له عن العمل » وهذا المحذور إنمنا هو“فتي فرض العلم بالعجز » وأمّا مع 
احتمال القدرة فتكون الجعالة عقلائية ولا مانع من نفوذها . وبناء على ذِلَك يمكزهللدائن في المقام أن يجعل 
للبنك جُعلاً على تحصيل الدين بالفعل وتسليمه إليه » أو إلى من يحب ولو ممع"الشك.في قدرة البنك على 
التحصيل . 


الثاني : أن يفرض كون الجُعل مفروضا على المطالبة بالدين التي هي عمل يعلم بقدرة'المجعوك له عليه 
٠‏ غير أن الجُعل ليس مطلقاً » بل هو مقيّد بما إذا كان 


الصفحة 9؟١؟‏ 


المدين مستعدا للوفاء » فالدائن يقول للبنك : إذا كان المدين مستعدا لوفاء ديني عند مطالبتك له به فأنا 
أعطيك ديناراً إذا طالبته . ومرجع ذلك إلى جُعالة معلقة » ولا بأس بمثل هذا التعليق في الجُعالة التي ليست 
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هي بحسب التحقيق إلا تحديداً لمقتضيات ضمان الغرامة » كما تقدم سابقاً . وعلى هذا فلا يستحق البنك 


الجُعل إل في فرض استعداد المدين للدفع » وهذا الاستعداد مساوق لترتب التحصيل على المطالبة . 


وهكذا يتضح من كل ما تقدم أنّ استحقاق البنك للعمولة بالمطالبة أو بتحصيل الدين فعلاً ليس مبنيّاً على 
كون العمولة جُعالة أو أجرة + بل هو مبنيّ على تشخيص الفعل الذي فرض له الجعل أو حددت له الأجرة . 


الصفحة ١.‏ 
الصفحة ١١‏ 
الملحق (4) 
[:التخريج الفقهي لقبول البنك للكمبيالة ] 
يعالج هذا الملحق على مستوى موسّع من الناخية الفقهية حكم قبول الكمبيالة من قبل البنك . 


وقبول البنك للكمبيالة نوع من التعهّد من قبل/البنك 'تالدين يسمح للدائن أن يرجع عليه إذا تخلف المدين 
عن الوفاء . وقد قلنا في الأطروحة : إن قبول البنك/للكمبيالة]صحيح ؛ لأنه تعهّد مشروع » ونريد الآن أن 
تحتة معت هذ الففم و قفر وه تقييا ‏ . 


لا نقصد بهذا التعهّد عقد الضمان بمعناه الفقهي المعروف ؛ لأنّ عقد الضمان ينتج بناءً على القول 
المشهور في فقهنا الإمامي ‏ نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة » لا ضمّ ذمّة إلى ذمّة أو مسؤولية إلى مسؤولية . 
ومن الواضح أنّ البنك في قبوله للكمبيالة لا يقصد نقل الدين من ذمّة المدين إل ذمّته » وإذا أنشئ عقد 
الضمان وأريد به أن ينتج ضمٌ ذمّة إلى ذمّة كان ذلك باطلاً شرعا . وعليه فنحن الا"نريد_.أن نفسّر قبول 
البنك للكمبيالة على أساس عقد الضمان بمعناه الفقهي المعروف » ولكنا نرى أنّ هناك معن ثائياً غير نقل 
الدين من ذمّة المدين إلى ذمّة آخر » وغير جعل الشخص الآخر نفسّه مسؤولاً عن نفس المبلغ الذي يكون 
الفذي مسكة لا عفد 


الصفحة ؟ 
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على نحو ضمّ مسؤولية إلى مسؤولية . وهذا المعنى الثالث هو أن يكون الشخص الآخر مسؤولاً عن أداء 
الدين إلى الدائن » بأن يقول للدائن مثلاً : أنا أتعهّد بأنَ دينك سيؤدي إليك . فالضمان هنا ليس ضماناً لنفس 
يلغ النيخ. إثا ودلا غن. الندين. الأضطلي أو ,متكينا اليه .وما هو حساق الآدائه مع يفاغ الفيق في لدم 
المدين الأصلي وتحمله لمسؤوليته . 


لاني أن يتوم جوع ,4ذا انحن الذلنكت إن المعساق دعتي بض نلق إلى كنة + أن مستوولية إن 
سور :يا عوي: راكاد من المعيق. راان واللمك ود الددية صرح رمن السدور لية ع جونذ يني الضة ١‏ 
وذلك ٠038‏ يهعلى هذا التوقم هو بإيراز الفرق بين هذا المعنى الكالث وبين الضمان بمعتى الطددٌ + قإة 
الضمان بمعنى الضمٌ يعني كون كلا الشخصين من المدين والضامن مسؤولاً عن ذلك المبلغ ‏ ولنفرضه 
عشرة دنانير - أمام؛الدائن » فالمسؤوليتان منصبّتان على شيء واحد وهو المبلغ المحدد من الدين » ولهذا 
كان للدائن أن يرجع على أيّهِما شاء . 


وأمًا المعنى الثالث فهو وإن كان" يدي إلى تحمّل المدين والضامن معاً للمسؤولية إلا أنّ متعلق المسؤولية 
مختلف ؛ فإنَّ المدين والضامن ليسا في"المعنى_الثالث مسؤولين ومشتغلي الذمّة بذات المبلغ » بل المدين 
مسؤول ومشغول الذمّة بذات المبلغ » والصَّامُنْ مستؤول عن أداء ذلك المبلغ » أي أنه مسؤول عن خروج 
المدين عن عهدة مسؤوليته وتفريغ ذمّته » وعليه.فليس للدائن أن يرجع ابتداءً على الضامن بالمعنى الثالث 
ويطالبه بالمبلغ المقترض ؛ لأنّ الضامن بهذا المعنئلئيس-مُسَؤولاً مباشرة عن المبلغ المقترّض ٠‏ بل هو 
مسؤول ومتعهد بأداء المدين للدين وخروجه عن عهدة ذلك 'الملغ ..ؤمثل هذا التعهّد من الضامن إنما ينتهي 
إلى استحقاق الدائن للمطالبة من ذلك الضامن فيما إذا امتنع المدين عن"الوفاء » فإنّ 


الصفحة ؟ 


معنى هذا الامتناع أن ما تعهّد به الضامن ‏ وهو أداء المدين للدين ‏ لم يتحقق » وك كز( إلأداء بنفسه 
ذا قيمة مالية » والمفروض أنه تلف على الدائن بامتناع المدين عنه قصوراً أو تقصيرا » فيج مضموناً 
على من كان متعهداً به » وتشتغل ذمّة الضامن حينئذ بقيمة الأداء التي هي قيمة الدين . 


وهكذا يتضح أنّ الضمان بالمعنى الثالث هو تعهّد بالأداء » لا تعهّد بالمبلغ في عرض مسؤولية المدين » 
وأنّ هذا التعهّد ينتج ضمان قيمة المتعهّد به إذا تلف بامتناع المدين عن الأداء » ولكن حيث إن الأداء ليس 
له قيمة مالية إلا بلحاظ مالية مبلغ الدين فاستيفاء الدائن لقيمة الأداء من الضامن بنفسه استيفاء لقيمة الدين » 
فيسقط الدين بذلك . 
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وهذا المغتى اثالث للضمان صحيح شرعا بحكم الارتكاز العقلائي أولاً » وللتمستك بعموم (أُوفوا بِالْعُْقود) 
)١(‏ ثانياً » إلا أن التستك بعموم (أُوفُوا بالعْقود) يتوقف على أن نثبت قبل ذلك بالارتكاز العقلائي مثلاً 
عقدية هذا النحو من التعهّد والضمان » أي كون إيجاده المعاملي مُتقوّماً بالتزامين من الطرفين ليحصل بذلك 
محتى. العقد .يتا على تقو العلد. بالريظ'فيق: التو اميق بحي بيكرن. أحدهنا معقودا بالكخن .: ولنا إذا كان 
التعؤد والضمان بالمعنى المذكور مما يا يتقوم إيجاده المعاملي في الارتكاز العقلائي بالتزامين من الطرفين 
فلا يصدق عليه العقد بناءَ على هذا » ويكون إيقاعاً لا تشمله عندئذ (أُوفُوا بالغقود) . 


أمّا كيفت نعرفت أن المضمون المعاملي هل يتنقوم إيجاده بالتزام من طرف واحد أو بالتزامين من طرفين 
؟ فذلك بأن يلظ أرما يتكفله المضمون المعاملي هل جُعل تحت سلطان شخص واحد وضعاً » أو جعل 


الضافحة >"؟ 


الانضمام ؟ فما كان مضمونه المعاملي من قبيل الأول ب <إيقاعا ولا يكون عقداً ؛ لتقومه بالتزام واحد 
مدن له النناطان. على ذلك المضمون المعاملي + كما فى المتقه الطلهة ...وما كان مشيفوثة النعاماى من 
قبيل الثاني فهو عقد ؛ لتقوّمه بالتزامين مترابطين ٠‏ كالبيع والنكاح رهما . 


وعليه ,فقي المقاد. لآ يذ أن يلح أ كرن: الإنان. مسوولا عن آداء ديل وى آخز ب الذي هو 
المضمون المعاملي للضمان بالمعنى الذي بيّناه ‏ هل هو بحسب الارتكاز العفلاثي ؤح<» سلطان الضامن 
فق ع أ تدك متلطاة الكيامن و المكيفوى لد ها ؟ 


فعلى الأول لا يصحّ الاستدلال على نفوذه بعموم (أوفوا بالعقود) بناءً على ما تقدّم . وعلى الثاني يكون 
الضمان المذكور عفدا في نظر العقلاء ؛ ويشمله عموم (أوقوا بالعُقود) . 


وذهورى + أن الضنان جهذا المعفى لا ينكن. أن يكو عقدا ومحتاجا إلى القز اد من قبل التضموق له أيضنا 
زائدا على التزام الضامن. خ لأنه لا يشتمل على التصرئف في شوون المضمون. له وحيثياته ؛ لأنّ مجرد 
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كون الدين الذي يملكه شخص متعهدا به ليس تصرقفاً في مملوكه ٠‏ فلا يقاس على عقد الضمان بالمعنى 
المصطلح الذي يؤدي إلى نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة . 


هذه الدعوى مدفوعة بأنَ كون المضمون المعاملي عقدياً ومحتاجا إلى التزامين من شخصين لا ينحصر 

ملاكه في الارتكاز العقلائي بكونه تصرفاً في ذينك الشخصين معا » بل قد لا يكون مشتملاً إلا على 
التصرئّف في أحدهما ومع هذا يعتبر عقلائياً تحت سلطان الشخصين معا + كما في الهبة التي اعتبرث من 
العقود مع أنها مشتملة على التصرتف في مال الواهب فقط . 


الصفحة ه6١‏ 
وعلى أي حال فالضمانٌ,بالمعتى الثالث صحيح . 


وأمَا الروايات )١(‏ التي دلت علي نْكقد الضمان يُنتج نقل الدين من ذمّة فلا يمكن الاستدلال بها في 
المقام على أبطال الضمان الذي تصورثاه.#*حيوكونه منتجاً لنقل الدين من ذمّة إلى ذمة . 


والوجه في عدم إمكان الاستدلال بتلك الروايات”علق,ذلك أن تلك الروايات إنما تنظر إلى عقد يتكفل 
مان كفن الديق » لا ضمان. الأداء + قلا يمكن إبطاضهة ا المجس _الثالك مق الشمان بلحاظ ذلك الروايات . 


وعلى ضوع ,جميع ما تقتم تفش قبول البنك 'للكمبيالة خل «اسككااهذا المعتى هن الضمان. + وينتج لشتغال 
ذمّة البنك بقيمة الكمبيالة » لكن لا في عرض اشتغال ذمّة المدير#ولا .يدلا)عنه » بل في طول امتناعه عن 
الأداء بالنحو الذي فصلناه 


() وسائل الشيية 1 > +49 البايه * مق أو انه كتانيه الها : 
الصفحة ١5‏ 


الصفحة /١1؟‏ 


شبكى الإمامين الحسنين رعليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 2011 . !ل الخفاظ تك كلم !!_إاخ ‏ بارارايارا١‏ 
الملحق )٠١(‏ 
[ التخريج الفقهي لخطابات الضمان النهائية ] 
يعالج هذا الملحق على مستوئ مومتع من الناحية الفقهية حكم خطابات الضمان النهائية » وهي خطابات 
يحتاج ليها المقاولون حينما يتولون مشروعا لجهة حكومية ونحوها » فتشترط عليهم تلك الجهة أن يدفعوا 


مبلغاً من المال في حالة عدم إنجاز المشروع » ولكي تثق تلك الجهة بالدفع يلجأ المقاول إلى البنك ليصدّر 
له خطاب ضنمان يتعهد فيه لتلك الجهة بالمبلغ المقرر . 


في المواد المذكورة التي يصدّر فيها البنك خطاب الضمان لعمليه يكون العميل قد ارتبط في عقد بجهة 
معيّنة واشترط عليه ضَمن.ذلك العقد أن يدفع كذا مقداراً في حالة التخلف . وهذا الشرط صحيح في نفسه إذا 
لم يكن التخلف يعني بطلا أفيلءجالعقد . 
نعم » لو كان العقد عقد إجارة وكان_.مورد الإجارة المنفعة الخارجية لا المنفعة الذمّية وانكشف عقيب 
العقد أن الأجير عاجز عن ممارسة العملالمطلوب فمعنى هذا بطلان نفس الإجارة ؛ لانكشاف عدم كون 
تلك المنفعة من منافع الأجير » فيبطل بالتبخ اللأط“مفروض في عقد الإجارة أيضاً » فلابة 


الصفحة /؟ 
احتياطاً لمثل هذه الحالة من فرض الشرط بنحو آخر لكي يكوتثكهلايف 


وعلى أيّ حال فبعد صحة الشرط ونفوذه يصبح للجهة ١‏ لمستأجرة حق دفع.مبلغ معيّن على الأجير 
المقاول في حالة تخلفه عن القيام بتعهّداته » وهذا الشرط يتصوّر صياغته بأحد أنحاء ثلاثة. : 


الأول ؟ أخ مكو مفحو. شرل النانجة بحيك تشترط 'الحية الشامةة :علق المقاول 77 عليكهبالكة لكذا 
مقداراً في ذمّته إذا تخلف عن تعهداته . 


الثاني أن .يكون يحضو قرط الفعل: + والقمل: المشتتررط هو أن: تملك 'الحية الخافنتة هذا متدارا ل أن تكون 
مالكة , 


الخال + أن تكوق يكو شرك الفدل. + و الفدل الفكترظ هو أن شلك المقاول :قلك. الجية كذ متدارا , 
والفرق بين هذا النحو وسابقه ‏ مع أنّ الشرط في كل منهما شرط الفعل ‏ هو أن الشرط في هذا النحو 
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فعل خاصّ + وهو تمليك المقاول مالا للجهة الخاصة » وأمّا في النحو السابق فالمشترط وإن كان هو عملية 
التمليك أيضاً ولكنّ المراد بها جامع التمليك القابل للانطباق على تمليك نفس المقاول وعلى تمليك غيره . 


والثمرة بين هذين النحوين تظهر في إمكان تبرّع شخص آخر بالقيام بالشرط على القاعدة بدون حاجة 
إلى أتزر أل لوقيل مق النقارل كان القريط [ذا كا بسن رمن الحمكة العامة تين الشبليك: الصداكرة مين 
المقاول فلا يمكن للتخصن آخر إيجاد الشرط قبراعا ..وأمًا إذا كان الشرط هو الجامع بيخ الحصتة الضادرة 
من النقارل. و لحسنة الصادرة مق غير يكن للقن إتحاد ١36‏ الجامم »وب جاده يحمي للرقاع + و يدوه 
المقاول مطالباً بشيّء » ويكون من قبيل تمكن الغير من وفاء دين المدين . 


ولا يتوهم أن الشراط على المقاول يجب أن يكون خصوص الحصة 


الصفحة 9؟ 


الصادرة منه لا أوسع من ذلك ؛ إذ لا مغنى.لأنْ يشترط على شخص إلا فعله ؛ لأنّ هذا التوهم يندفع بأنّ 
الاشتراط يقتضي كون متعلقه مقدوراً للمشروط.علية. بحث يمكن أن يدخل في عهدته ومسؤوليته . ومن 
المعلوم أنّ الجامع بين فعله وفعل غيره مقدور لهة"»“ولهذا يقال في باب الأحكام التكليفية : إنه يعقل تعلق 
الأمر بالجامع بين فعل المكلف وفعل غيره بنحو صرف الؤجود . 


إذا اتضحت هذا الأنحاء الثلاثة للشرط فنقول : إن النحو الأوّك (أييترط النتيجة) غير صحيح في المقام 
ح لأنّ النتيجة المشترطة في المقام (وهي اشتغال ذمّة المقاول بكذا.درهما ابتداءً) ليس في نفسه من 
المضامين المعاملية المشروعة » وأدلة نفوذ الشرط ليست مشرعة لأصل المضمؤانج وإنما هي متكفلة لبيان 


وَأَما النحواق الآخران هقخ الشرط + فهما معقوؤلان : 


والآن بعد أن تعقلنا الشرط على المقاول بأحد النحوين الأخيرين نتكلم عن خطابات الضمان التي يُزوّد 
التكديها المقار ل:ريضمن :يها هذا القوط انمية الف اتش ملفه عل المقار ل 


فنقول : إِنّ خطابات الضمان هذه يمكن تخريجها على أساس الضمان بالمعنى الثالث الذي فسّرنا به قبول 
البنك للكمبيالة » غاية الأمر أنّ المضمون في موارد قبول البنك للكمبيالة هو المدين » والمضمون هنا هو 
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المشروط عليه » فكما يصح للبنك أن يتعهّد للدائن بأداء الدين كذلك يصح له أن يتعهّد للمشترط بأداء الشرط 
؛ لأنَّ كل ذلك مطابق للارتكاز العقلائي . 


ثم إن اقتضاء هذا التعهّد لاستحقاق المطالبة من المتعهّد (أي البنك مكلا )اداع النيق أو أذان الشوظ يمكن 


أن يبيّن باحد وجهين : 


الصفحة . >*:" 


الأول : أن يلآل. لاتهذا التعيد الذي اعتبرناه معنئ ثالثاً للضمان هو تعيّد بأداء ألنين أو بأداء الشرط * 
بحيث يصبح أداء الدين أو أداء الشرط في عهدة البنك في المثال المفروض على حدّ كون العين المغصوبة 
في عهدة الغاصب » غاية الأمن-أنٌ وقوع العين المغصوبة في عهدة الغاصب قهري ٠‏ وأمّا وقوع أداء الدين 
أو أداء الشرط في عهدة البناك«هيدج#بب إنشائه لمثل هذا التعهّد المفروض كونه نافذاً بحسب الارتكاز 
العقلائي الممضي شرعاً . 


وكما أنّ وقوع العين المغصوبة في عهدة الغاصب يعني كونه مسؤولاً عن نفس العين (أي تسليم العين 
إلى المالك) ما دامت موجودة ٠‏ وإذا تلفت العينَ“تتحول العهدة إلى اشتغال الذمّة بقيمتها ‏ على تفصيل 
وتحقيق لا يسعه المقام ‏ كذلك العهدة الجعلية في 4 5 الكلام .(أي تعهّد البنك الضامن بأداء الدين وأذان 
الشرط) فإنها تعني كون البنك مسؤولاً عن تسليم ما وقع فق العهذة الجعلية » وهو أداء الدين أو الشرط 
بورضقه فجلا لامالية لذ تفين الفيخ: , 


وكما إذا تلفت العين المغصوبة تتحول العهدة القهرية إلى اشتغال الذمة يقيمتةالعين + كذلك إذا تلف أداء 
الدين أو أداء الشرط على الدائن والمشترط بسبب امتناع المدين والمشروط عليه .عن" الأداء الذي يعتبر نحو 
تلف للفعل على مستحقه عرفاً تحولت العهدة الجعلية إلى اشتغال الذمّة بقيمة ذلك' الفعل.»" أي بقيمة أداء 
لني أو أداء الشرط ؛ لأنّ اشتغال الذمّة بقيمة المال عند تلفه من اللوازم العقلائية لمعنى؛دذخول ذلك المال 
في العهدة » فإِيّ مال دخل في العهدة سواء كان عيناً أو فعلا له مالية » وسواء كانت العهدة قهرية كعهدة 
الغاضب أو جعليةٌ بسيب اشتكال 5ك صاحب العيدة يكندته تعفد لق م فتعد قرركن انضباء العيذة الجطلية 
عقلائياً وشرعاً يترتب عليه لازمها من اشتغال الذمّة بالقيمة على تقدير التلف . 


وعلى هذا الأساس يصع خطاب الضمان من البنك في المقام بوصفه تعهدا 


"4١ الصفحة‎ 
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بالشرط » وهو دفع مبلغ كذا مقداراً بحيث يستتبع اشتغال الذمّة بقيمته بوصفه فعلاً ذا مالية إذا تلف على 
المشتروظ.., 


ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الشرط المفروض على المقاول من النحو الثاني أو من النحو الثالث » أي 
أن يكون الشرط هو تمليك المقاول خاصة أو جامع التمليك بالنحو الذي شرحناه في تحقيق أنحاء الشرط ؛ إذ 
على كلا التقديرين يمكن أن يدخل الشرط في عهدة البنك » ويستتبع ذلك اشتغال ذمّته بقيمة الشرط عند ثلفه 
على المشترط.. 


ودعوى 8/09 إنقتحط إذا كان هو تمليك المقاول خاصتة فلا يمكن أن يدخل في عهدة البنك ح لأنّ دخوله 
في عهدته يقتضي. كؤنه مُطالباً بتسليمه » مع أن تمليك المقاول بما هو فعل للمقاول ليس قابلاً للتسليم من 
قبل البنك ليدخل في غهدته ٠‏ نعم ٠»‏ إذا كان الشرط هو الجامع بين تمليك المقاول وغيره أمكن دخول هذا 
الجامع في عهدة البنك ؛ لأته قآبل للتسليم . 


هذه الدعوى مدفوعة بأنَ فعل الشخصن يمكن أن يدخل في عهدة شخص آخر بنحو يستتبع وجوب تسليمه 
فيما إذا كان قابلاً للوقوع تحت اختيار ذلك .الشتخص الآخر » من قبيل التعهّد في موارد الكفالة » فإنّ الكفيل 
يتعيّد بحضور المكفول » وحضوره فعل للمكقوّل» ولكن حيث إنه في معرض قدرة الكفيل عليه ولو 
بالتسبيب أمكن أن يدخل في عهدته » فكذلك في المقام'يكون_تعهّد البنك مستتبعا لمطالبته بحث المضمون 
على. أده الشرط #وعيث لآ تتيكن: البناف من إغر اع مكيلا هاداء الشرظ تشمرل. العيدة إلى شفل الذنة 
بقيمة الشرط . 


الثاني : أن يقال : إِنّ العهدة الجعلية التي جعلناها معنى ثالثاً للضمَان/في عبارة عن تحمّل تدراك الشيء 
بقيمته إذا تلف » فهذا التحمّل بنفسه هو معنى التعهّد 


الصفحة :؟ 


بذلك الشيء الممضي في الارتكاز العقلائي ٠‏ فيكون اشتغال الذمّة بالقيمة عند التلف هو مدلول هذا 
التعهّد ابتداءَ . ففي المقام تعود خطابات الضمان إلى تعهّدات من قبل البنك بالشروط المأخوذة على 
المقازليق + وتعيه لبنك بالشرط يوؤضقه قسلذ لها مالية يني اشتغال اشته يقيمة هذا القدل: إذا كلف زايقتاع 
المقاول عن أداء الشرط . 
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والفرق بين تفسير المعنى العقلائي للعهدة الجعلية بهذا الوجه وتفسيره بالوجه المتقدّم أن صاحب الشرط 
ليس له بناءً على هذا الوجه ‏ مطالبة البنك بإقناع الفقاول بالآداء + وإنما له علن تقدير امتناع المقاول 
أن يُعْرم البنك قيمة ما تعهّد به » وأمّا على الوجه السابق فله ذلك . 


وبما حققناه من المعنى الثالث للضمان وتخريج خطابات الضمان على أساسه باعتبارها تعهّدات من البنك 
بوفاء المقاول بشرطه ٠‏ يظهر الحال في ما أفاده بعض الأعلام )١(‏ من محاولة تطبيق الكفالة بمعناها 
المصطلح لدى الفقهاء ‏ أي كفالة النفس ‏ على خطابات الضمان للبنك » وكفالاته للمقاولين » ثمّ استشكاله 
في اقتضاء' هذه.الكفالة لدفع المال المستحق بدعوى أنّ أثر الكفالة ينحصر في إحضار نفس المكفول . 


إننا في غنىّ غن.ذلك" كله بعد إمكان تطبيق الضمان المالي على كفالات البنك » غاية الأمر أنه ضمان لا 
بمعنى نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة » ولا بمعنى ضمٌ ذمّة إلى ذمّة » بل بمعنى التعهّد بأداء دين أو شرط 
للدائن أو المشترط . والضكاتت” يلا امعنى مطابق للارتكاز العقلائي » كما عرفت سابقا . ومنه بحسب 


. 1١7 : أنظر : بحوث فقهية‎ )١( 


الصفحة "4 


القة ما ذهب إلى صكته كثير من الفقهاء )١(‏ من ضمان الأعَييان المغضوبة » فإنَ ضمانها ليس بمعنى 
النقل من ذمّة إلى ذمّة ؛ إذ لا يوجد شغل الدمّة ما دامت العين موجاة » بل»التحقيق في معتى ضمان 
الأعيان المغصوبة أنه عبارة عن التعهّد بأدائها » ويترتب على هذا التعيّد اشخ)ك- تيقيمتها عند ظلفها , 


وهكذا نعرف أنه بعد فرض مساعدة الارتكاز العقلائي والفقهي على تصوير الضلْمان/ يمتقيّق التعهّد بأداء 
أو أداء الشرط أو أداء العين المغصوبة بنحو يعني اشتغال الذمّة بقيمة الأداء عند تلفه »٠فلاا.موجب‏ لربط 
ضمانات البنك بالكفالة بمعناه المقابل لمان المالي لدى الفقهاء لكي تكون قاصرة عن إنتاج شغل الذمّة 
بالقيمة ؛ لأنّ الكفالة المقابلة للضمان المالي مختصة بكفالة النفس . ولا تقتضي عند المشهور أكثر من 
إحضار المكفول . 


فإن قيل : إنه في موارد شرط الفعل لا يكون المشترط مالكاً لشيء في ذمّة المشترط عليه » ففي مثال 
المقاول الذي تشترط عليه الجهة التي تتفق معه بنحو شرط الفعل أن يدفع عشرين ديناراً إذا تخلف عن 
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الاتفاق لا تكون الجهة مالكة لعشرين ديناراً في ذمّته » فكيف يفرض أنّ تعهّد البنك بالشرط في ذمّة المعتهّد 


عنه ؟ 


قلنا : قد يقال في :شرط الفعل + | المشروط له يملك نفس الفعل. على المشروط عليه + ففي المثال 
المذكور وإن لم تملك الجهة المخصوصة عشرين دينارا في ذمّة المقاول » ولكنها تملك عليه فعلاً له قيمة 
مالية » وهو تمليك عشرين ديناراً » والمفروض أنّ البنك يتعهّد بهذا الفعل للجهة المالكة له » ويستتبع ذلك 


عند 


)١(‏ منهم الشيخ الإلوسيق في المبسوط ” : ٠١‏ » والمحقق في شرائع الإسلام ؟ : ٠١‏ »؛ ونقله كذلك عن 
غيرهما السيد العاملي في*مفتاح-الكرامة 5 : 77" (الطبعة الحجريّة) . 


الصفحة 444 
تلف الفعل أن تملك الجهة قيمة الفعل في ذمّته بمقتضى.ضمانه للفعل وتعهّده به . 


وإذا لم نقل بأنّ المشروط له يملك الفعل ففي المثاله“لليأكين الجهة التي اتفق معها المقاول مالكة لا 
لعشرين ديناراً في ذمّته » ولا للتمليك بما هو فعل له مالية »'لكن هذا لا يعني عدم تعقل ضمان الشرط » بل 
يمكن أن يقال : إِنّ المشروط عليه إذا يأت بالشرط الذي هو تمليّكعشِرَيِن ديناراً أو خياطة الثوب أو أي 
فعل آخر له مالية يكون ضامناً لقيمة الشرط بالتفويت على المشروط له:» وتشتغل ذمّته بقيمة الفعل له ؛ إذ 
الاسرجب الوص العنمان باللقويك بر الإثاذق يضوم ها بكرن انك للحا ارك ؛ بن كني أن 
يكون مضافاً إلى غير المفوّت والمتلف ولو بنحو من الحقية التي لها مالية عرفاً ليكون.منتتّمولاً للضمان في 
كان التقلاة. رجحاء على كلك لمائع مق كد ابتك بالشريظ بحتة يتحر شع انظ وتيت على 
تقدير التلف . ا 0 


الصفحة ه؛:؟ 
الملحق )١١(‏ 


[ التخريج الفقهي لفوائد البنك عن بضائع المستوردين ] 
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يعتبر هذا الملحق تكميلاً للبحث الذي تقدم في الملحق الأول عن التخريجات الفقهية لتحويل الفائدة إلى 
كسب محلل ؛ لأنه يواصل نفس البحث »+ لكن في نطاق الديون. التى تحصل للبنك على التجار المستوردين 
نتيجة لتسديده لأثمان البضائع التي استوردها » ويتوسّع في المناقشة الفقهية في هذا المجال . 


إن الديون التي تحصل على التجار المستوردين الذين فتح البنك الاعتماد لطلبهم نتيجة لتسديد البنك ما 
عليهم من ديون تجاه المصدّرين في الخارج » يمكن تخريج فوائدها الربوية بجملة من الوجوه التي تقتمت 
في الملحق الأوّل لتخريج فوائد القرض ٠‏ وتقدّمت المناقشة فيها . 


فمثلا يمكن.أن.يقال تطبيقا للوجه الثاني من تلك الوجوه : إن البنك حينما يدفع ثمن البضاعة إلى المصدّر 
ويسدد بذلك دين“المشتورّك لا يقوم بعملية إقراض للمستورد » ولا يُدخل ثمن البضاعة أولاً في ملكيّة 
المستورد بعقد القرض" ثم يدخل:في ملكية المصدّر بعنوان الوفاء » بل إن البنك يقوم بتسديد دين 


الصفحة 5:؟ 


المستورد من ماله الخاص (أي من مال البنك..الخاص) » ولكن هذا التسديد لمّا كان بأمر من المستورد 
فيكون مضموناً عليه بقيمته ؛ لأنّه هو المتلف ألكت#يحلفويد على البنك » فتشتغل ذمّة المستورد بقيمة هذا 
التسديد دون أن يدخل في ملكيته شيء ٠»‏ أي أنه ضمان-غرامة بقانون الإتلاف ٠‏ لا بقانون عقد القرض . 
وعليه فلا يكون فرض الزيادة من البنك على المستورد مؤديا'إلى رض ربوي . 


وتوهم كون فرض الزيادة هنا يودي إلى قرض ربوي ٠‏ يندفع بالتميين بين هذين النحوين من الضمان » 
(أي بين ضمان الغرامة بقانون الإتلاف وضمان الغرامة بعقد القرض) . ومعرفة أن ضمان الغرامة بلحاظ 
الأمر بالإتلاف لا يقتضي وقوع قرض ضمني ودخول شيء من المال في ملكية"الآمر بالإتلاف ‏ أي 
الفمتكووى نفلا تكون الزيادة في مقابل الملل المقاركن 00 


ولكنّ هذا التخريج مع ذلك غير تام » كما تقدّم في الملحق الأول . 


ويمكن تخريج الفائدة على أساس تحويل القرض إلى بيع » وحيث إن البنك يسدّد دين التاجر المستورد 
للمصدّر بالعملة الأجنبية فيمكن افتراض أنّ البنك يبيع كذا مقداراً من العملة الأجنبية في ذمّته بكذا مقداراً 
من العملة الداخلية » وحينئذ يضيف إلى ما يساوي العملة الأجنبية من العملة الداخلية مقدار الفائدة . ولما 
كان القن والمشين منتترن فى النوضيةاو النس قبطهر. اليم أيه إلى القيوك ما إذا كانا ذن جنمن بوالعه. . 
وقد تقدّم تحقيق ذلك في الملحق الأول أيضاً . ٠‏ 
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ويجب عند دراسة المقادير التي تتقاضاها البنوك من التجار المستوردين أن نميّز بين الفائدة والعمولة ولا 
نخلط بينهما » ولا نساوي بينهما في الحكم . 


فما في بعض الإفادات )١(‏ من أن دفع البنك لدين التاجر المستورد إذا كان 


. ١77 : راجعئئ بحوث فقهية‎ )١( 


الصفحة /٠:؟‏ 


بملاك القرض فلا يجوز« أهةالكإئْدة ولا العمولة » غير تام إذا كان المقصود بذلك حرمة أخذ كل منهما 

في نفسه ؛ لأنّ معنى الالتزام بشرمية"كلٌ من الفائدة والعمولة في نفسها على فرض قرضية المعاملة : أنه 
كما أن أخذ الفائدة يوجب ربوية القرضن كذلك أخذ العمولة » مع أن الأمر ليس كذلك ٠‏ بل يجوز للبنك أن 
يأخذ العمولة » ومجرّد أخذها لا يوجب رأبؤقّة/القرض ؛ لوضوح أن البنك إذا كان يقرض التاجر المستورد 
قيمة البضاعة ثمّ يسدّد دينه على هذا الأساس قمر قسن يأخذ عمولة على استخدام مبلغ القرض الذي 
أقرضه للتاجر المستورد في وفاء دينه المستحق عليه.للمصدّن:؛ لأنّ البنك إذ يقرض التاجر مبلغاً من المال 
لا يجب عليه أن يمتثل أوامر مدينه في كيفية التصرّف في_ذلك المبلغ » ولا أن يحقق رغبته في طريقة 
إنفاقه » فإذا كلفه التاجر المستورد المدين بأن يسدّد من هذا المبلغ بشكل من الأشكال دينه المستحق عليه 
للمصدّر في الخارج كان للبنك المقترض أن يأخذ أجرة على ذلك “لين لا يرى من مصلحته الامتناع 
عن تقديم هذا الأجر ؛ لأنه لو أخذ مبلغ القرض نقداً من هذا البنك وذهب إلى بنك آخر وطالب منه التحويل 
فإ البنك الان:سرق يظالبه زالأجن أيضاً . ومكةا تجد أن أذ الستولة ل يد حم ريريا : 


وأمًا إذا فرض أن القرض كان ربوياً بلحاظ آخر كما إذا كان مبنيَاً على الفائدة » فهل يجوز للبنك أخذ 
العمولة من التاجر لقاء تسديد دينه المستحق عليه للمصدٌّر بالنحو الذي شرحناه » أولا ؟ 


والجواب على ذلك أننا إذا بنينا في باب القرض الربوي على أن الباطل هو شرط الزيادة فقط مع صحة 
أصل القرض فلا بأس بأخذ العمولة في المقام » وينطبق عليها نفس التخريج الفقهي السابق ؛ إذ هي لقاء 


تنفيذ المقرض رغبة 
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الصفحة /4:؟ 


المقترض في طريقة التصرّف في المبلغ المقترض . وأمّا إذا قلنا : إن أصل القرض في موارد شرط 
الزيادة باطل » فمعنى هذا أنّ البنك لم يحصل منه تسديد للدين المستحق على المستورد للمصّر في الخارج ؛ 
لأنه سدّده مثلاً من المبلغ المقترض بتخيّل أنه مال مملوك للمستورد » والمفروض أنّ القرض باطل فلا 
يكون مملوكا للمستورد » وبالتالي لا يحصل التسديد » فلا يجوز أخذ العمولة إذا كانث في مقابل التسديد 


3 


5 


الصفحة 49" 
الملحق (؟١)‏ 
[ التخريجالفقهي للعمولة على خطاب الاعتماد ] 


هذا الملحق امتداد لمّا مر في الأطروحة من بحث فقهيَّ عن تخريج العمولة التي يتقاضاها البنك ممّن 
يزواده بخطاب الاعتماد . 


وبما ذكرناه من التخريجات الفقهية للعمولة يظهر أَنَ"ألكذوالبنك للعمولة لا يتوقف جوازه على أن يصبح 
البنك مديناً » كما ذكر ذلك بعض الأعلام » إذ أفاد : أنّ المرااجع بنك إذا كان يدفع إليه المبلغ نقداً ثمّ يتسلم 
منه خطاب الاعتماد فهو يصبح دائناً للبنك بقيمة المبلغ الذي دفعه إليه" ,..ويكون البنك مديناً له » فيجوز للبنك 
الحالة هذه 8 يأخذ' العمولة + لديا تفع محضئل غلنه البخية: لذ الذائخ. .39 لحرا أن محخضصل: الداث: 

و ل لمع ين سنس . والحرام.:هو ان سس 
نفع من ناحية القرض )١[‏ . 


والتحقيق : أن أخذ العمولة جائز ‏ كما عرفت في الأطروحة ‏ ولو فرض أن البنك.كان هو الدائن ؛ 
لأنّ المحرتم أخذه على الدائن هو الشيء في مقابل المال المقترض » ولا يحرم على الدائن ١/9‏ أ خفكشيئاً في 
مقابل عمل من أعماله » أو في 


, ١8 : أنظر : بحوث فقهية‎ )١( 
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الصفحة وه" 
مقابل تناز لخن حق كام عير حى المظالية: 


وفي المقام إذا فرضنا أن البنك أصدر خطاب الاعتماد لعميله وفوضه بتسلم مبلغ كذا من وكيله في 
الخارج دون أن يتسلم منه شيئاً فهذا معناه الإذن له بالاقتراض من وكيله في الخارج ضمن حدود القيمة 
المسجّلة في خطاب الاعتماد » ومن حق البنك في حالة اقتراض عميله المزود بالخطاب من وكيله في 
الخارج أن امه بالوفاء في نفس مكان القرض ٠‏ أي في الخارج . ونظراً إلى أنّ العميل لا يلائمه الوفاء 
إلا في بلده لآ<في*اتخارج فيدفع مبلغاً من المال للبنك الدائن الذي زوده بالخطاب » لا في مقابل المبلغ 
المقترض ليكون#ائده رتجيةٍ » بل في مقابل عدم مطالبته البنك الدائن بالوفاء في خصوص المكان الذي وقع 


فيه القرض . 
الصفحة ١ه"‏ 


فهرس الموضوعات 


كلمة المؤكمن 
لمي ةا 
تمهيد 
(1-.م) 
اا ااا ا 
سياسية الأطروخة المقارخة 
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المعالم الأساسية للمبياسة المصرفية الجديدة 
1 0000111 
نظام البنك اللاربوى 
00 141515150ز[1[ز[ز1[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0 
الفصل الأول 
الأطروحة الجديدة لتنظيم علاقات البنك بالمودعين والمستثمرين 
(١-5م/)‏ 
تقسيم الودائع إلى ثابتة ومتحركة 
ا ا 
تنظيم علاقات البنلك في مجال الودائع الثابتة 
0 
مقهوع المخبارية في الفقه الإسلامي 
ا 0000001 
الصفحة ؟ه؟ 
أعضاء المضاربة المقترحة 


شبكة الإمامين الحسنين رعليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 


شروط 
ا 5 
الشروط المفروضة 
2 
الشروط المفروضة 
لل يي << اك 
حقوق 
الأخطياء ا ا م 00 
حقوق 
0 
١‏ ا 
مح ل ا ل ال الم ا ماه ل للف ع عوقة 
* 
ا ااا ا اياي 0 1 0001 0 ا 
قبل دخول الوديعة 


011 . ل الذافمك كلذ ا)_إبخر لاارايايايا 


شبكتة الإمامين الحسنين رعليهما السلامم للتراث والفكر الإسلامي 011 ع ا( لهلهم ك5 كما بحر بابايايايايا 


لاه 
حقوق العامل المستثمر 
0 ا 0 
خطر العامل المستثمر 
انما لا 8 لض 00000000000000 
كيف يعرف البنك الأرباح وكيف يوزّعها 
ل لل لالج 000 
كيف يعرف البنك الأرباح 0 
امام 0 ل ة 
كيف فورخ البنك الارباح 5 


شبكة الإمامين الحسنين رعليهما السلامم للتراث والفكر الإسلامي 011 ع ا( لهلهم ك5 كما بحر بابايايايايا 


احير ا البنك بالضاحة إلى _-- الودائع 
0 ا 
ودائع التوفير 
1غ 0 
الؤدافه المتحركة 
271711011010116 ال 0 
شروط المقترض 
*< 221 الالل لا 0ا0ا00ا100ا_ا1ة2 
إلغاء الننصر الريرق 7 الفائدة 
ل لض 00 
الصفحة ”ه٠؟‏ 
ملاحظات ع1 رن البنك اللاربوى 
لا لل ا 7090 


١‏ لس ضرورة تحصين البنك اللاربوي عن طريق زيادة رأس المال 
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5" ل قدرة البنك اللاربوي على توجيه الاقتصاد النامي في البلاد 


00 
الفصل الثاني 
دراسة الوظائف الأساسيّة للبنوك في ضوء الأطروحة السابقة 
(10م ‏ ؛4١5١)‏ 
القسم الأول © لاقف البنك الخدمات المصرقية 
1 ا« 
١‏ 7 قيال الودائع المصرفية 
م 8 ادا 0 
الودائع المتحركة [الحساب الجارى 
فتح الحساب الجاري 
ساماد ل 
الإيداع في الحساب 


شبكتة الإمامين الحسنين رعليهما السلامم للتراث والفكر الإسلامي 011 ع ا( لهلهم ك5 كما بحر بابايايايايا 


السحب من الحساب 
50 
اندماج أكثر من صفتين في شخص واحد 
1 
الودائع لأجل (الثابتة) 
قسة ا فهه مه اس او #ل بون يي ارو وو قل 1 ا 
ودائع التوفير 
ا ا ا ١‏ 
الودائع الحقيقية 
ا 
الأهمية الاقتصادية للودائع المصرفية 
00 
الودائع المصرفية وسائل دفع 
ا ااا اا ااا 00 
دور البنك اللاربوي في توظيف الأموال العاطلة 


شبكتة الإمامين الحسنين رعليهما السلامم للتراث والفكر الإسلامي 01ح .الله امك كيمرا اخ بابايايايايا 


خلق الائتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع 
اا 00 
الصفحة 4 ه٠١‏ 
التحصيل 
امسو الف أ 1 الل لي ان خا ملت و 31 
تحصيل الشيكات 
اخ و و سو حاون وس ام و ا لكيهو 103 
التحصيل المستند 
111000 
عمليات التحويل الداخلى 
نار 
أخذ العمولة على 
التحويل عاقاقع لفق اش سقف انقو إقه لماشو ال قط ها اس 1103 ساة شاة [افجا و ران لط ال ووو 9 ليا وكا او ل 
101 


شبكة الإمامين الحسنين ١‏ 


011 . ا الذافمك كلم ا)_إبخر لاإارايايايا 


عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي 
التحويل 
ا 0 
التحويل 
ا 111 
الكمبيالات 
١77‏ 


5 ل الخدمات< التى 2 يي#يها 
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د خطايات الضمان النهائية 
0 
يفك خطابات الضمان الابتدائية 
ل 11 
5 5 الاعتمادات المستندية 
ثبب ب بي يي طلا ١‏ 
يبي يط« الل ١‏ 
دز[ ث0 
1 
بيع وشتراء الشيات الأحفية 
ا اي ا ا ا ااا اا 
الحو الات المصر فية الصادر ه 
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011 . ا الذافتمك كلذ ا)_إبخر ‏ لاإارايارايا 


الصفحة هه؟ 
الحوالات العتصيوقية 
ا ا ا ا 0 
الشيكات 
تحن ا << را ا ا ا ا ا ا ١#”‏ 
خطارات الاعتماد 
ف ا اسح يوه ديم 12 
اختلاف أقسام النقود 
ا ا ا 
القسم الاول 
1 
القسم الثاني الأوراقٌ 
ا 
القسم الثالث 
0 
القسم الرابع 


شبكتة الإمامين الحسنين رعليهما السلامم للتراث والفكر الإسلامي 011 ع ا( لهلهم ك5 كم بحر بابايايايايا 


القسم الثاني مني وظائف-ح- لبنك ‏ :20> تقديم القروض-- والتسهيلات 


167 
خصم الأوراق التجارية 
ل 0 
بحص 56 البويالة على أجتالن البيع 
0 ا 
القسم الثالث 5 وإظلائف البنلك الالتقبان 
0 الل ااا 0 

الملاحق الفقهية 
(ه5ا ‏ .١ه!)‏ 
الملحق ١‏ مناقشة التخريجات الي تحوال الفائدة إلى كسب محلل 
- اخ ١‏ ل 
التخريج الول 
ااام مم4 الج" 
التخريج الثاني 


شبكتة الإمامين الحسنين رعليهما السلامم للتراث والفكر الإسلامي 011 ا( لهلهم ك5 كما بحر بابايايايايا 


التخريج الثالث 
ا 1 
التخريج الرابع 
ل 0 
التخريج الخامس 
نعو ةم ءءء ار ةنا ةل ا مقل/ا١ا‏ 
ل اي << لا ١0‏ 
الصفحة:<<٠ ١‏ 
التخريج السابع 
اا اا ااا ااا ااا ا 0131 0 ا اا 
ديون الدنلك علئ التجار المستوردين 
010107 ةزة1 1 0100111 
الملحق ١‏ حكم قوط الظيماة عل عاد المخبارية 


شبكتة الإمامين الحسنين رعليهما السلامم للتراث والفكر الإسلامي 011 ع ال لهلهم ك5 كما بحر بابايايايايا 


أنماء الضمان 
0 006060606060606 
اشتراط ضمان المال بالمعتن الأول 
0 ار يي 2000000 
اشتراط تمان المال بالبعنى الغاني 
501010 ا 
فرض الضمان على غير عامل المضاربة 
9 الل ااا 0 
الملحق ير التدحريج فيج" لأرباح البنك << من المضاربة 


الملحقك 5 : التخريج الفقهي لبقاء رأس المال وحد-أذنى من الربح لدى المستثمر 


ا ا ا اا ااا ااا ل 
ا ا ا ا 0 
الملحق 3 الكدريب الفقهي اتسين كنمة الشيك 


شبكتة الإمامين الحسنين رعليهما السلامم للتراث والفكر الإسلامي 011 ع ا( لهلهم ك5 كما بحر بابايايايايا 


الملحق 1 الغمولة 5 التحويل 
ل ا ا ا 

الملحق / العمولة 5 فصول الكمبيالة 
3 

الملحق 1 التكريي الفقهي لوك البنك للكمبيالة 
ا 

الملحق 0 الفخريج الفقهي << لخطابات الضمان النهائيّة 

06 

الملحق 1١١‏ التخر يج الفقهى لفو ائد الدنلك عن بضائع المستو ردين 
د ا لحو 70 ا ل 1 

التندق 2 +*؟ التغريجد اقبي الؤلة يه على خطاتن. الاعثباد 
48> 

فهرس الموضوعات 


